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  شكر وتقدير

والشكر الله عز وجل الذي هداني لطریق العلم، وهون علي مشقة طلبه، وأعانني الحمد 

على الوصول إلى هذه المرحلة ووفقني لإنجاز هذا العمل المتواضع الذي یعد قطرة في 

  .بحر العلم

       الدكتورلا یسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والامتنان إلى أستاذي الفاضل الأستاذ    

لقبوله الإشراف على هذا العمل وعلى سعة صدره وصبره، وتوجیهاته " عیاش رزبی"

  .وإرشاداته القیمة، فقد كان نعم الأستاذ ونعم المشرف

كما أتوجه بجزیل الشكر إلى السادة أعضاء لجنة المناقشة لتفضلهم بقبول مناقشة هذا 

  . وتحسینه ته بغرض تقویمهالبحث وتخصیصهم لجزء من وقتهم الثمین لقراء

  .من ساندني ومد لي ید العون من قریب أو من بعیدوالشكر موصول إلى كل 

 



  

  داءـــــــــــإه

 والديّ "ومن بفضلهما ولأجلهما وصلت إلى هذه المرحلة  ،إلى أغلى من أملك في الوجود

  أطال االله في عمرهما وبارك فیهما" الكریمین

  إلى سندي في الحیاة إخوتي

  كل بإسمه إلى جمیع الأصدقاء والأحباب

  إلى كل طالب علم 

 إلیهم جمیعا أهدي هذا العمل المتواضع
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 - أ  -
 

یعتبر الاستقرار الاقتصادي أحد أهم الأهداف الأساسیة المرجوة من رسم وتنفیذ السیاسات 

تنمیة اقتصادیة دون أن یكون هناك قدر من الاستقرار  أي أنه لا یمكن تحقیق كونالاقتصادیة لأي بلد، 

بغض النظر عن درجة  ،دفع بكافة الدول في العالم الأمر الذيوهو  .الاقتصاد الكلي أداء في مؤشرات

أزمات من الوقوع في  تفادي بغیة وأسس الاستقرار الاقتصادي رساء قواعدلإإلى السعي  ،تقدمها أو تخلفها

شأنها زعزعة المنظومة الاقتصادیة والاجتماعیة للبلاد، معتمدة في تحقیق ذلك على العدید من السیاسات 

 معالجةفعالیتها الكبیرة في ب والتي تتمیز، الإنفاق العام سیاسة أبرزهاالاقتصادیة المتنوعة، والتي لعل من 

لدولة بواسطته أن تتحكم ا تستطیعكونها تشكل أهم متغیر تحكمي العدید من المشاكل الاقتصادیة، وهذا ل

  .في النشاط الاقتصادي

وجه حیث تشكل سیاسة الإنفاق العام أحد أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة والسیاسة المالیة على 

الخصوص، ولقد ازدادت أهمیتها واتسع نطاق استخدامها منذ تعاظم دور الدولة وزیادة تدخلها في الحیاة 

ویمكن إیعاز  .لاسیما بعد تعاقب الأزمات التي ما فتأت تجتاح الاقتصاد بین الفینة والأخرى یة،الاقتصاد

وتصحیح  التقلبات الاقتصادیة هةجأهمیة سیاسة الإنفاق العام إلى كونها أداة تؤدي دور فعال في موا

إضافة إلى مساهمتها في الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة ، الاختلالات على مستوى التوازنات الكلیة

أنها تعكس بصورة واضحة الأهداف  فضلا عنوتحقیق ما تصبو إلیه الحكومة في كافة المیادین، المتاحة 

ى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقیق استقراره وتعزیز رفاهیة التي ترمي إلو  ،المسطرة من قبل الدولة

التي یمكن للدولة الاعتماد الاقتصادیة ومن هنا برز دور سیاسة الإنفاق العام كأحد أهم السیاسات  .شعبها

علیها في التأثیر على واقع الاقتصاد واسترجاع التوازنات الكلیة، ومن ثم تحقیق الاستقرار الاقتصادي 

الذي یجعل من الاقتصاد الوطني قادرا على امتصاص آثار الصدمات التي تعترضه عن طریق  المنشود

  .التصدي لمواطن الضعف بما یضمن التعافي السریع من هذه الآثار

اتخذت حیث ، م إلى تحقیق الاستقرار الاقتصاديعلى غرار العدید من دول العال الجزائر سعتو 

لإصلاح الوضع  منها محاولةك ول في إصلاحات شاملة وجذریةالسلطات الجزائریة عدة تدابیر للدخ

 تتخبط فیها وتحقیق استقرار الاقتصادكانت والخروج من الوضعیة الصعبة التي  ،ي المتدهورالاقتصاد

 من الإصلاحات الاقتصادیة العمیقة بدعم من المؤسسات المالیة الدولیة لمجموعةبتطبیقها الوطني، وذلك 

التي تحولت من  ةهذه الأخیر ، انكماشیة إنفاقیةوالتي اعتمدت فیها على سیاسة  ،خلال فترة التسعینات

جیل الثاني من الإصلاحات لل الحكومة بدایة الألفیة الثالثة جراء تبنيمنذ التوسع  إلىالانكماش 
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في البرامج الإنفاقیة الضخمة  المتمثلة في تطبیق سیاسة الإنعاش الاقتصادي تي تجلتالو  ،الاقتصادیة

-2005(التكمیلي لدعم النمو البرنامج "، ")2004-2001(دعم الإنعاش الاقتصادي رنامج ب"المعروفة 

 ")2019-2015(البرنامج الخماسي "و ")2014- 2010(برنامج توطید النمو الاقتصادي "، ")2009

نتیجة انهیار أسعار )" 2030-2016(للنمو النموذج الاقتصادي الجدید "والذي أعید النظر فیه لصالح 

على العودة مرة أخرى  الجزائریة والتي أجبرت الحكومة ،2014النفط جراء حدوث الأزمة النفطیة لسنة 

التي كان " 19-كوفید"لأزمة الصحیة والاقتصادیة العالمیة ابالإضافة إلى  ،للسیاسة الإنفاقیة الانكماشیة

  .تماد هذه السیاسةلها هي الأخرى دور كبیر في اع

I. إشكالیة الدراسة: 

من أجل استهداف تحقیق الاستقرار الاقتصادي والذي یعنى برفع معدلات النمو الاقتصادي، 

وتخفیض مستویات البطالة، وتحقیق الاستقرار في المستوى العام للأسعار وكذا استقرار رصید میزان 

كأداة رئیسیة من بین أدوات السیاسة الاقتصادیة المدفوعات، اعتمدت الجزائر على سیاسة الإنفاق العام 

وذلك في ظل ضعف بقیة الأدوات الأخرى، وعلیه یستدعي منا الأمر الیوم ضرورة إخضاع سیاسة 

الإنفاق العام للتقییم الجاد للوقوف على مدى فعالیتها، وتبیان مواقع النجاح والفشل الناجمة عنها، لتبرز 

  :الجها هذه الدراسة في التساؤل الرئیس التاليبذلك معالم الإشكالیة التي تع

ما مدى مساهمة سیاسة الإنفاق العام المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة في تحقیق الاستقرار 

 ؟)2022- 1990(في الجزائر خلال الفترة المنشود الاقتصادي 

II. الأسئلة الفرعیة: 

  :الأسئلة الفرعیة والتي نوردها فیما یليانطلاقا من التساؤل الرئیس المطروح تنبثق مجموعة من 

على النمو  إیجابافي تحسین مستویات الإنتاجیة وبالتالي التأثیر سیاسة الإنفاق العام  هل ساهمت -

 ؟في الجزائر الاقتصادي

 ؟معدلات البطالة المرتفعة داخل الاقتصاد الوطني علىسیاسة الإنفاق العام المنتهجة  ما مدى تأثیر - 

لاقتصاد ا التي یعاني منها الضغوط التضخمیة تقلیل دور في الإنفاق العام سیاسةهل كان ل - 

 الجزائري؟
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 سیاسة الإنفاق العام على میزان المدفوعات الجزائري؟ كیف كان تأثیر -

III. فرضیات الدراسة: 

من الفرضیات التي سوف یتم  جملة وضعمختلف التساؤلات المطروحة تم الإشكالیة و  على لإجابةل

  : كالآتيبناء على نتائج الدراسة، وهي  تفنیدهاأو  تأكیدها إما

 .على النمو الاقتصادي في الجزائر كبیرة مارست سیاسة الإنفاق العام آثار كینزیة إیجابیة -1

ساهمت سیاسة الإنفاق العام المنتهجة في تخفیض معدلات البطالة المرتفعة داخل الاقتصاد  -2

 .الوطني

 .لضعف الهیكلي للاقتصاد الجزائريل نتیجةالضغوط التضخمیة  أدت سیاسة الإنفاق العام إلى زیادة -3

نتیجة تسرب جزء معتبر من الإنفاق وذلك  ،سیاسة الإنفاق العام سلبا على میزان المدفوعات أثرت -4

 .العام إلى الخارج من خلال الواردات

الاقتصادي في الجزائر لم یكن لسیاسة الإنفاق العام المنتهجة القدرة الكافیة على تحقیق الاستقرار  -5

 .خلال الفترة المدروسة على الرغم من ضخامة الأموال التي تم ضخها في الاقتصاد الوطني

IV. أهمیة الدراسة: 

تكمن أهمیة هذه الدراسة في كونها تعالج موضوعا لطالما احتل مكانا مهما في إطار ما یجري من 

ق العام التي دائما ما كانت ولازالت تشكل في نقاشات اقتصادیة، وذلك فیما یتعلق بموضوع سیاسة الإنفا

الاقتصاد الوطني أحد أبرز أدوات السیاسة الاقتصادیة الكلیة التي تعتمد علیها الحكومة الجزائریة في 

  .ضبط الأداء الاقتصادي وذلك من خلال ما تقوم به من دور هام في إدارة الاقتصاد الجزائري

التعرف على أهم تطورات وتوجهات سیاسة الإنفاق العام فمعالجة هذا الموضوع سوف یسمح لنا ب

وطني، من خلال البحث الفي الجزائر، والوقوف على دورها ومدى فعالیتها في تحقیق استقرار الاقتصاد 

في آثارها على مؤشراته الأربعة التي تتجلى في كل من النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم ومیزان 

الضعف التي تتخللها، مما یسهم دون أدنى شك في التوجیه السلیم لهذه المدفوعات، وتحدید مواطن 

السیاسة بما یسمح في نهایة المطاف بتصحیح الاختلالات التي یعني منها الاقتصاد الوطني ومن ثم 

 .تحقیق استقراره
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V. أهداف الدراسة: 

 :تسعى هذه الدراسة إلى تحقیق جملة الأهداف الآتیة

للسیاسة المالیة والتي تتجلى في سیاسة الإنفاق العام، وتتبع التطورات  تسلیط الضوء على أهم أداة - 

 . الحاصلة في هذه السیاسة بالجزائر وانعكاسها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

تحدید موقع سیاسة الإنفاق العام من السیاسة الاقتصادیة الكلیة ومدى قدرة الدولة على الاعتماد على  - 

 . ق استقرار الاقتصاد الوطنيهذه السیاسة في تحقی

في تحقیق الاستقرار  عامتقییم مدى فعالیة السیاسة المالیة في الجزائر باستخدام أداة الإنفاق ال - 

 . الاقتصادي، قصد رسم سیاسة اقتصادیة كلیة مستقبلیة أكثر نجاعة وفعالیة

فیما بعد بتوجیه السیاسة تحدید أهم مكامن الضعف التي تعاني منها سیاسة الإنفاق العام بما یسمح  -

 .الإنفاقیة للدولة نحو الوجهة الصحیحة التي یترتب علیها تحقیق الاستقرار الاقتصادي المنشود

VI. اختیار موضوع الدراسة أسباب: 

 وبالنسبة لنا فقدلكل موضوع بحث العدید من الأسباب التي تدفع بالباحث لاختیاره والخوض فیه، 

 :أسباب دفعت بنا لاختیار هذا الموضوع كانت لدینا عدة

الذي دائما ما یعرف تطورات وتحولات  للخوض في مواضیع الاقتصاد الكلي ةالمیول الشخصی -

 .متلاحقة

التطورات الاقتصادیة المهمة التي تمر بها الجزائر في السنوات الأخیرة والتي تستدعي التطرق لمثل  -

التي رأسها السیاسة الإنفاقیة العامة ساتها الاقتصادیة وعلى هذا الموضوع، وإعادة مراجعة الدولة لسیا

الاقتصادیة الموجودة وبالتالي تحقیق الاختلالات دائما ما تسعى من خلالها للتدخل بغرض ضبط 

 .استقرار الاقتصاد الوطني والنهوض به

 .توفر الإحصائیات والبیانات الخاصة بمتغیرات الدراسة -

VII. حدود الدراسة: 

  :هذه الدراسة فیما یليتتمثل حدود 
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 في تحقیق استقرار تعالج هذه الدراسة موضوع دور سیاسة الإنفاق العام  :الحدود الموضوعیة

الاقتصاد الجزائري، وذلك عبر تحدید الآثار المترتبة عن هذه السیاسة على كل مؤشر من مؤشرات 

 .قتصاديالخاصة بالقیاس الاالاستقرار الاقتصادي من خلال الاستعانة بالأدوات 

 الجزائريأجریت هذه الدراسة على مستوى الاقتصادي : الحدود المكانیة. 

 حیث شهدت هذه الفترة العدید ، 2022- 1990تغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة من  :الحدود الزمنیة

 والتي ،ثر على اتجاهات سیاسة الإنفاق العامبالغ الأ من التطورات والمنعطفات المهمة التي كان لها

من أهمها الإصلاحات الاقتصادیة المنفذة خلال سنوات التسعینات بمعیة صندوق النقد  نذكر

- 2016(النموذج الاقتصادي الجدید للنمو الدولي، برامج الإنعاش الاقتصادي للألفیة الثالثة، 

 ".19-كوفید"، الأزمة الصحیة 2014، الأزمة النفطیة لسنة )2030

VIII.  دمةوالأدوات المستخ الدراسةمنهج: 

تم الاعتماد سیالفرضیات المصاغة اختبار كذا والأسئلة المطروحة و  الدراسة للإجابة على إشكالیة

مختلف الجوانب النظریة المتعلقة بسیاسة الإنفاق العام  استعراضفي  يعلى المنهج الوصفي التحلیل

والاستقرار الاقتصادي، وفي تحلیل البیانات الواردة في الدراسة وكذا في تحلیل النتائج المتوصل إلیها في 

الجانب التطبیقي من خلال التقدیر القیاسي للعلاقة بین سیاسة الإنفاق العام ومؤشرات الاستقرار 

  .في إجراء الدراسة القیاسیةبالأسالیب الكمیة  سنستعین الاقتصادي، كما

 التي تتنوع بینتم الاعتماد على العدید من المراجع سیوبالنسبة للأدوات المستخدمة في هذه الدراسة 

في إطار ملتقیات  قدمتفي مجلات علمیة أو  منشورةأوراق بحثیة و كتب وأطروحات ورسائل جامعیة 

العدید من  على م الاعتمادسیت، كما هیئات الوطنیة والدولیةإضافة للتقاریر الصادرة عن ال ،وندوات دراسیة

صندوق النقد (والأجنبیة ) الدیوان الوطني للإحصائیات، بنك الجزائر، وزارة المالیة(المصادر الوطنیة 

إضافة إلى ي الدراسة، المستخدمة ففي جمع الإحصائیات  )الخ...الأوابك، منظمة الشفافیة الدولیةالدولي، 

  .لاستخراج النتائج القیاسیة في الجانب التطبیقي Eviews 12الاستعانة ببرنامج  ذلك سیتم

IX. صعوبات الدراسة: 

 تواجه الباحثقد أي بحث علمي من مجموعة من العقبات أو الصعوبات التي إعداد لا یكاد یخلو 

اختلاف  يه عند إعداد هذه الدراسة التي واجهتنا من بین أهم الصعوباتوبالنسبة لنا ، أثناء عملیة البحث
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إحصائیات وزارة المالیة، (وتعارض الإحصائیات المقدمة من مصدر لآخر سواء بین المصادر الوطنیة 

أو حتى المصادر ) بنك الجزائر، المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الدیوان الوطني للإحصائیات،

، وهو الأمر الذي صعب علینا عملیة جمع الإحصائیات )النقد الدوليالبنك الدولي، صندوق (الأجنبیة 

 .وتحدید أي المصادر التي یجب الاعتماد علیها، والتي تكون إحصائیاتها أكثر دقة وأقرب للواقع والحقیقة

X. الدراسات السابقة: 

ث التي الإطلاع على العدید من الأطروحات والرسائل والأبحاقمنا بفي إطار إعداد هذه الدراسة 

أغلبها موضوع تأثیر سیاسة الإنفاق العام على  تبحیث عالجتناولت مواضیع ذات صلة بموضوعنا، 

 معظمها، إلا أن )النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، میزان المدفوعات(مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 

بالجمع بینهم ضمن إطار  ه، وقلیلة هي الدراسات التي قامتلوحد مؤشرعالجت الموضوع بالنسبة لكل 

 :فیما یليواحد، وعموما یمكن سرد أهم الدراسات القریبة من موضوع دراستنا 

 :الدراسات العربیة - 1

دراسة نظریة  -دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي"الحسیني محمد منصور،  - 

-أطروحة دكتوراه، جامعة عین شمس "وتطبیقیة مقارنة بالفكر الإسلامي مع التطبیق على مصر

 .2017مصر، 

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء حول دور السیاسة المالیة بمختلف أدواتها في تحقیق 

الاستقرار الاقتصادي في دولة مصر، إضافة إلى تحدید شكل التدخل الأمثل للدولة اللازم لتحقیق هذا 

 عإلى تقدیم السیاسة المالیة في الفقه الإسلامي بشكل یتفق مالاستقرار والحفاظ على استمراره، كما تهدف 

طبیعة الظروف والتحدیات التي تواجهها المجتمعات الإسلامیة مع الإشارة لأهم الأدوات اللازمة لنجاح 

التطبیق العملي لهذه السیاسة، ولقد اعتمدت هذه الدراسة على كل من المنهج الاستقرائي والمنهج التحلیلي 

والمنهج المقارن لتحقیق أهدافها، وخلصت إلى نتیجة مهمة مفادها أنه لابد من أن تكون السیاسة الوصفي 

المالیة مرنة من أجل التأثیر الفعال على النشاط الاقتصادي، وحتى تصبح قادرة على تعبئة موارد مالیة 

ر وبالتالي تحقیق الاستقرار كبیرة تستخدم لزیادة الإنتاج والدخل والتوزیع العادل للثروة واستقرار الأسعا

  .الاقتصادي
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أثر السیاسة المالیة على النمو والاستقرار الاقتصادي الداخلي في الجزائر خلال "فار عبد القادر،  - 

 .2018- 2017بومرداس ،  -، أطروحة دكتوراه، جامعة أمحمد بوقرة"2019آفاق - 2000الفترة 

استهدفت هذه الدراسة معرفة أثر تطبیق السیاسة المالیة في الجزائر على مؤشرات الاستقرار 

الاقتصادي الداخلي خلال الفترة المدروسة المتمثلة في النمو الاقتصادي، البطالة والتضخم، واعتمدت في 

نموذج تصحیح  ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي والمنهج التاریخي والمنهج القیاسي بحیث استخدمت

، وقد خلصت الدراسة إلى أن تأثیر النفقات العامة والإیرادات العامة على VECMالخطأ الشعاعي 

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلي كان ضعیف، مما یتطلب من الدولة إعادة النظر في كیفیة تطبیق 

  .المرجوةأدوات السیاسة المالیة وتهیئة مناخ ملائم یساعد على تحقیق الأهداف 

 Nicholaskaldorأثر السیاسة المالیة التوسعیة على متغیرات المربع السحري لـ"محفوظ فاطمة،  - 

البویرة، -جامعة أكلي محند أولحاج، أطروحة دكتوراه، "2018-2000في الجزائر خلال الفترة 

2018-2019. 

مربع كالدور السحري في سعت هذه الدراسة إلى إبراز أثر السیاسة المالیة التوسعیة على متغیرات 

الوصول إلى المعدلات المرغوبة للمؤشرات  على، ومعرفة مدى قدرتها 2018- 2000الجزائر خلال الفترة 

الاقتصادیة الكلیة، وأبرز التدابیر المتخذة لتحقیق ذلك، ولقد اعتمدت في ذلك على المنهج التاریخي 

والمنهج الوصفي والأسلوب الإحصائي من خلال استخدام بعض الأسالیب والطرق الإحصائیة والكمیة،  

البارزة للاقتصاد خلال الفترة المدروسة هي زیادة النفقات العامة،  وأهم ما توصلت إلیه الدراسة أن السمة

وأنه على الرغم من تحسن المؤشرات الاقتصادیة الكلیة إلا أن أداء هذه المؤشرات وفعالیة السیاسة المالیة 

تفرضه عوامل خارجیة تتمثل في الأساس في تقلبات أسعار النفط نظرا لارتباط الاقتصاد الوطني بهذا 

ما هي إلا انعكاس للطفرة البترولیة وهو ما أكدته  2014- 2000مورد وإن النتائج المحققة خلال الفترة ال

  .2014الأزمة النفطیة لسنة 

، أطروحة "دور الإنفاق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في لیبیا"عطیة علي منصور سعید،   - 

 .2019مصر، -دكتوراه، جامعة بنها

لتعرف على دور الإنفاق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في لیبیا وفقا استهدفت الدراسة ا

، واهتمت بتحلیل العلاقة بین الإنفاق العام وأبعاد 2017- 1986لنظریة المربع السحري لكالدور للفترة 

واعتماد المنهج الوصفي والمنهج المقارن، ولقد بینت  ARDL الاستقرار الاقتصادي باستخدام نموذج
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ائج الدراسة أن آثار الإنفاق العام على المؤشرات الأربعة للاستقرار الاقتصادي تتباین في قدرتها على نت

تحقیق هذا الاستقرار نتیجة اختلاف الظروف الاقتصادیة في الاقتصاد اللیبي، كما أظهرت نتائج التقدیر 

الاقتصادي خلال الفترة المدروسة القیاسي أن الإنفاق العام لم یكن له دور مهم في بلوغ هدف الاستقرار 

  .بسبب عدم ترشید الإنفاق العام والظروف السیاسیة والاقتصادیة التي مر بها الاقتصاد اللیبي

، "2017-1990أثر الإنفاق العام على التوازن الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة "العیش أحمد،  - 

  .2020- 2019ورقلة، - أطروحة دكتوراه، جامعة قاصدي مرباح

المربع في هدفت هذه الدراسة إلى تحدید أثر الإنفاق العام على التوازن الاقتصادي والمتمثل 

، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي والمنهج 2017-1990السحري لكالدور في الجزائر للفترة 

الاستنباطي الاستقرائي إضافة إلى الاستعانة بعض الأدوات والأسالیب الإحصائیة مستخدمة في ذلك 

  .VARنماذج متجهات الانحدار الذاتي 

ام لم یكن لها أثر كبیر في بلوغ هدف التوازن، وذلك وقد خلصت الدراسة إلى أن سیاسة الإنفاق الع

من خلال ملاحظة عدم حدوث آثار إیجابیة مستقرة على المدى القصیر والمتوسط والطویل للسیاسة 

الإنفاقیة العامة، بحیث أن هناك تذبذب حتى في ظل الانفتاح على الخارج والإصلاحات الاقتصادیة التي 

فة إلى البرامج التنمویة التي خصصت لها مبالغ ضخمة كان لها من الآثار نفذت في فترة التسعینات، إضا

  .الإیجابیة لكن لیس عند الأهداف المسطرة من الدولة

السیاسة المالیة ودورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة "بن لشهب حمزة،  - 

 .2020- 2019البویرة، - ، أطروحة دكتوراه، جامعة أكلي محند أولحاج"2000-2017

حاولت هذه الدراسة تسلیط الضوء على دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في 

، واعتمدت في ذلك على المنهج الوصفي والمنهج التحلیلي، وقد 2017- 2000الجزائر خلال الفترة 

الاقتصادي مرتبط بعامل خارجي هو خلصت الدراسة إلى أن دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار 

سعر النفط، وأن النتائج المحققة على مستوى المؤشرات الكلیة لم تكن بمستوى السیاسة المالیة التوسعیة 

التي اعتمدتها الجزائر منذ بدایة لألفیة الثالثة والتي لم تستطع إحداث تغییرات هیكلیة تسمح ببناء قاعدة 

  إنتاجیة بدیلة للنفط
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دور الإنفاق العام في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة "، سید أحمد، السید وفاء بسیونيرمضان ال - 

، مقال منشور في مجلة الدراسات "دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري) المربع السحري لكالدور( 

 .2020، 09التجاریة المعاصرة، العدد 

وقیاس أثر الإنفاق العام على متغیرات المربع السحري لكالدور في  سعت هذه الدراسة إلى تحلیل

، حیث اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي واستخدمت 2018-1980الاقتصاد المصري خلال الفترة 

  .Granger Causalityواختبار ) ARDL( الأسلوب القیاسي باعتمادها على منهجیة

بع السحري لم تتحقق كاملة في الاقتصاد المصري، كما ولقد توصلت الدراسة إلى أن مثلویة المر 

نتائج التحلیل القیاسي وجود علاقة طویلة وقصیر الأجل بین الإنفاق العام ومتغیرات مربع كالدور  أظهرت

حیث یرتبط الإنفاق العام بعلاقة طردیة بالنمو الاقتصادي والتضخم وبعلاقة عكسیة بالبطالة وبالتوازن 

 .الخارجي

دراسة حالة -دور سیاسة الإنفاق العام في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة"لي، شریطي ع - 

 .2023- 2022لونیسي علي، - 02جامعة البلیدة اه، ر ، أطروحة دكتو "الجزائر

حاولت هذه الدراسة معالجة الإشكالیة المتعلقة بدور سیاسة الإنفاق العام المعتمدة في تحقیق أهم 

، حیث اعتمدت في معالجة 2019-1990أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة في الجزائر خلال الفترة 

  .NRDLالموضوع على المنهج الوصفي والتحلیلي والكمي باستخدامها للنموذج القیاسي 

د خلصت نتائج الدراسة إلى أن السیاسة الإنفاقیة العامة في الجزائر لها تأثیر على أهم أهداف وق

السیاسة الاقتصادیة بقدر غیر كاف، وعلیه فسیاسة الإنفاق العام غیر قادرة لوحدها التأثیر على مختلف 

ا خلصت الدراسة إلى مؤشرات الاقتصاد الكلي نتیجة لحساسیة الإنفاق العام للاضطرابات الخارجیة، كم

أن معدلات البطالة هي قیم مظللة وغیر واقعیة، وأن معدلات النمو ورصید میزان المدفوعات ناتج عن 

التحسن في أسعار النفط والذي یعد بمثابة متغیر لا یمكن التحكم فیه، وهو ما یخفي هشاشة الاقتصاد 

  .الجزائري ویجعله عرضة للصدمات الاقتصادیة
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 :الأجنبیة الدراسات - 2

- Joseph. I, Miracle. O, Fredrick. O, Government Spending Pattern and 

Macroeconomic Stability: a Victor Autoregressive Model, International 

Journal of  Economics and financial. 6(4). 2016. 

التي تسبب عدم الاستقرار حاولت هذه الدراسة بشكل أساسي تحدید مكونات الإنفاق الحكومي 

الاقتصادي الكلي مركزة في ذلك على اقتصاد دولة نیجیریا كدراسة حالة، ومعتمدة على نموذج الانحدار 

، ولقد توصلت هذه الدراسة إلى نتیجة مفادها أنه من أجل استخدام أداة الإنفاق (VAR)الذاتي المتجه 

یجب تقسیم الإنفاق الحكومي وفقا للقطاعات  الحكومي بشكل فعال في تحقیق الاستقرار الاقتصادي

المولدة للقیمة المضافة بإعطائها الأولویة في ذلك، كما توصلت الدراسة إلى أن الإنفاق الرأسمالي 

الحكومي على الخدمات هو السبب الرئیسي للتضخم في دولة نیجیریا وأن هذا المؤشر یستجیب بشكل 

مالي الحكومي في قطاع الخدمات لاسیما الخدمات الاجتماعیة، حاد للغایة لأي صدمة في الإنفاق الرأس

لال السیطرة على معدلات وعلیه یجب على الحكومة أن تسعى لتحقیق الاستقرار الاقتصادي من خ

  .ذلك بإعادة النظر في استثماراتها في هذه القطاعاتالتضخم و 

- Guillermo. LFV, Bastian. G, Felipe. B, Macroeconomic Stability and 

Growth: Myths and Realities, Cepal Review. (131). 2020. 

حاولت هذه الدراسة تفنید المعتقدات المتجذرة في أن التضحیة بالاستقرار الاقتصادي الحالي من 

خلال الإفراط أو عدم التحكم في بعض أبعاد هذا الاستقرار على غرار السماح لمعدلات التضخم 

قیق عجوزات في میزان المدفوعات من شأنه تحقیق استقرار الاقتصاد في المستقبل،  بالارتفاع وتح

، ولقد خلصت الدراسة إلى 2015- 1980دولة للفترة الممتدة من  185واعتمدت في ذلك على بیانات لـ 

أن التوسع في السیاسات الاقتصادیة التي تؤدي إلى ارتفاع التضخم وعدم التوازن في أرصدة الحساب 

جاري الخارجي تنتهي بالانتكاسات وتضر بالنمو الاقتصادي وتضعف من تحقیق الرفاهیة للمجتمع، ال

من  التضخموبالتالي الاستقرار الاقتصادي الكلي، حیث أثبتت الدراسة خطأ الاعتقاد القائل بأن مزید من 

بدلا من تعزیز الناتج یخلق المزید من التقلبات  التضخمشأنه تعزیز النمو بل توصلت إلى أن المزید من 

المحلي الإجمالي، وعلیه فالرأي الأصح هو أن السیاسات الاقتصادیة التوسعیة المفرطة من شأنها زعزعة 

  .الاستقرار الاقتصادي الكلي
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- J, Carlos. C. Eduardo. Macroeconomic Stability: an International 

Comparison with a Panel VAR Model, Forum of Central Bank Researchers 

of the Central American Monetary Council. 16. 2022. 

والذي یمكن من ) MFSI(تهدف هذه الدراسة إلى تطویر مؤشر لقیاس الاستقرار النقدي والمالي 

خلاله قیاس الاستقرار الاقتصادي الكلي نظرا لعدم وجود إجماع حول مقیاس كمي بسیط لتحدید ما إذا 

الاقتصاد مستقرا، حیث تم إنشاؤه على أساس سنوي بالاعتماد على بیانات مجموعة من البلدان كان 

، ولقد توصلت VARبالاعتماد على نموذج  2021إلى غایة سنة  2005الناشئة والنامیة من سنة 

هذا  الدراسة بعد تطبیقها لهذا النموذج على مجموعة من الدول إلى أدلة تجریبیة مفادها أن هذا زیادة

المؤشر له علاقة سلبیة كبیرة وقویة مع النمو الاقتصادي أي أن زیادة عدم الاستقرار تؤدي إلى تراجع 

  .النمو الاقتصادي

من خلال استعراض الدراسات السابقة نجد أن دراستنا الحالیة تتشابه مع بقیة الدراسات السابقة من 

العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي وبالتالي حیث الهدف إذ تسعى لتحدید مدى تأثیر سیاسة الإنفاق 

فهي بمثابة استكمال لتلك الدراسات، وتختلف معها من حیث المنهج القیاسي المتبع في معالجة 

حدیثة بالمقارنة  وهي) 2022-1990(الموضوع، وكذا من حیث الحدود الزمنیة حیث شملت الفترة 

في تاریخ الاقتصاد الجزائري لشمولها على العدید من  ببعض الدراسات السابقة، وتعد فترة مهمة جدا

الأحداث التي شكلت منعرجا مهما في اتجاهات سیاسة الإنفاق العام ولعل آخرها الأزمة النفطیة لسنة 

، كما تختلف هذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة من حیث "19-كوفید"والأزمة العالمیة  2014

  .ركزت دراستنا على الاقتصاد الجزائريالحدود المكانیة للدراسة إذ 

XI. هیكل الدراسة: 

تأسیسا على الإشكالیة والأسئلة الفرعیة المطروحة وتحقیقا للأهداف المرجوة من هذه الدراسة ارتأینا 

 :كما یليتقسیمها إلى أربعة فصول تسبقهم مقدمة وتلیهم خاتمة 

لسیاسة الإنفاق العام كأحد مظاهر مقاربة نظریة "والذي جاء تحت عنوان  الفصل الأولفي  

الدور المهم الذي تضطلع به الدولة في  بتسلیط الضوء على فیه قمنا "تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

من خلال استعراض تطور دورها عبر المذاهب الفكریة الاقتصادیة ومبررات وجود هذا  الحیاة الاقتصادیة
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ه وذلك من خلال المبحث الأول، أما مجالاتوبیان أشكاله و  الدولة كیفیة قیاس حجم تدخلكذا و  ،الدور

المفاهیمي للإنفاق العام من خلال استعراض تطوره التاریخي قمنا بتخصیصه للإطار  دالمبحث الثاني فق

والمفاهیمي وأهم تقسیماته وكذا القواعد الفنیة التي تحكمه، لنطرق بعد ذلك من خلال المبحث الثالث إلى 

تزاید الإنفاق العام وبیان أهم الأسباب الحقیقیة والظاهریة المؤدیة لها، لنتناول بعد ذلك في المبحث  ظاهرة

لقیاس  الكمیةالرابع الآثار الاقتصادیة المهمة المترتبة عن استخدام سیاسة الإنفاق العام وأهم المؤشرات 

  .تلك الآثار

قتصادي وبیان دور سیاسة الإنفاق العام في مدخل للاستقرار الا"والمعنون بـ  الفصل الثانيأما 

وأیضا تحلیل الخلفیة النظریة في بیان الدور  تناولنا فیه الجانب النظري للاستقرار الاقتصاديفقد  "تحقیقه

م الفصل إلى أربعة یوذلك من خلال تقس الذي تقوم به سیاسة الإنفاق العام في تحقیق هذا الاستقرار

الاستقرار الاقتصادي وأهم أهدافه والفرق بین  التطرق لمفهومالمبحث الأول بمباحث، بحیث قمنا في 

الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والدول النامیة كما تطرقنا لتفسیره عند مختلف المدارس الفكریة، 

 بالنسبةو الاستقرار الاقتصادي ومعوقاته ووسائل تحقیقه،  اختلالفیه  تناولناأما المبحث الثاني فقد 

بیان ب بحث الثالث فقد خصصناه لدراسة مختلف مؤشرات الاقتصادي، لنقوم بعدها في المبحث الرابعملل

في تحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال بحث آثارها  سیاسة الإنفاق العامالدور المهم الذي تقوم به 

  .على كل مؤشر من مؤشراته

تحلیل تطور سیاسة الإنفاق العام ومؤشرات "الذي جاء موسوما بعنوان و  الفصل الثالثوبخصوص 

فقد قمنا فیه من خلال المبحث الأول )" 2022-1990(الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة 

أبرز الإصلاحات الاقتصادیة والبرامج التنمویة التي مرت بها الجزائر خلال فترة الدراسة والتي باستعراض 

ثم قمنا في المبحث الثاني بتحلیل تطور الإنفاق سیاسة الإنفاق العام، على اتجاهات ها بالغ الأثر كان ل

مؤشرات تحلیل الو  من خلال تتبع مختلف التطورات الحاصلة في حجم الإنفاق العام وكذا هیكلهالعام 

ف مصادر التمویل التي مختلالاقتصادیة، لنتطرق بعد ذلك في المبحث الثالث بدراسة  الكمیة لقیاس آثاره

اعتمت علیها الدولة في تمویل إنفاقها العام وأهم التحدیات التي تواجه استدامة هذا التمویل، ثم قمنا بتقییم 

قمنا ببحث انعكاس توجهات ، وفي الأخیر ومن خلال المبحث الرابع مدى رشادة استخدام الإنفاق العام

المربع "معتمدین في ذلك على  الاستقرار الاقتصاديسیاسة الإنفاق العام على تطور سلوك مؤشرات 

  ". السحري لكالدور
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نمذجة قیاسیة لأثر سیاسة الإنفاق العام "والذي جاء موسوما بعنوان والأخیر  الرابعالفصل  أما

حاولنا فیه إعطاء بعد كمي فقد " )2022- 1990(الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة  على

إعطاء لمحة عن المنهجیة المعتمدة تقسیمه لأربعة مباحث، أین تم في المبحث الأول للدراسة من خلال 

نموذج (في الدراسة بدءا باستقرار السلاسل الزمنیة إلى غایة النموذج المستخدم في هذه الدراسة 

ARDL(استقراریتهالیة لبیانات متغیرات الدراسة ودراسة لأو لمعالجة ا، أما المبحث الثاني فقد تمت فیه ا ،

قیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في حین خصص المبحث الثالث ل

-1990(الأربعة المتمثلة في كل من النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم ومیزان المدفوعات خلال الفترة 

 والأخیر فقد تم فیه تقییم نتائج التقدیر القیاسي المتحصل علیها وبالتاليأما المبحث الرابع ، )2022

الوقوف على دور أو مدى مساهمة سیاسة الإنفاق العام المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة في تحقیق 

   .استقرار الاقتصاد الوطني
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  :تمهید

یعد موضوع تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي منذ القدم إلى غایة الیوم أحد أهم المواضیع إثارة 

للجدل والنقاش بین مختلف الباحثین الاقتصادیین على الرغم من التغیر الذي طرأ على القناعات 

والخلفیات الإیدیولوجیة للمنظرین وكذا أصحاب القرار الاقتصادي، ویرجع ذلك لإدراك هؤلاء لحقیقة أن 

كما أنها  ،وبالتالي تعجز عن إعطاء الأثمان بشكل سلیم ،السوق القائمة في الوقت الحالي غیر مكتملة

رات ظهرت الحاجة لضرورة عرضة للعدید من التقلبات التي تخل بمیكانیزمات عملها، وأمام هذه الاعتبا

 السیاساتوجود مستوى معین لتدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة، غیر أن السؤال المطروح هنا هو أي 

  .في التأثیر على الواقع الاقتصاديیمكن للدولة الاعتماد علیها  أكثر نجاعة الاقتصادیة

قتصادیة وأكثرها فعالیة ونجاعة، وفي هذا الشأن برزت سیاسة الإنفاق العام كأحد أهم السیاسات الا

وذلك لما لها من دور كبیر في إحداث التوازن الاقتصادي وبلوغ الأهداف الاقتصادیة للدولة، ولكونها 

  .تشكل أهم متغیر تحكمي یمكن للدولة الاعتماد علیه في إدارة الاقتصاد الوطني

كذا معرفة في الحیاة الاقتصادیة و والدور الذي تضطلع به وقصد الفهم الجید لسیاسة الإنفاق العام 

  :إلى أربعة مباحث رئیسیة كما یلي فصلعنها، قمنا بتقسیم هذا ال الناجمةالآثار 

 الاقتصادي للدولة في النظریة الاقتصادیة الدور: المبحث الأول  

 عمومیات حول الإنفاق العام: المبحث الثاني  

 هرة الازدیاد المضطرد في الإنفاق العام ومسبباتهامعالم تطور ظا: المبحث الثالث  

 ومؤشرات قیاسها الآثار الاقتصادیة لسیاسة الإنفاق العام: المبحث الرابع  
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  الدور الاقتصادي للدولة في النظریة الاقتصادیة : المبحث الأول

الوقت الراهن خضع دور الدولة وتدخلها في الحیاة الاقتصادیة بدایة من القرن السادس عشر وحتى 

ولتوصیف طبیعة ونطاق نشاط  لتطورات وتغیرات عدة انعكست على كل من نمط هذا الدور ونطاقه،

الدولة الاقتصادي سنستعرض في هذا المبحث تطور دور الدولة عبر المذاهب الفكریة الاقتصادیة 

صاد السوق، وأهم مبررات نحو تبني اقت المتزایدالمختلفة، وكذلك دورها الراهن في ضوء الاتجاه العالمي 

  . وجود الدور الاقتصادي  للدولة في ظل التحول لاقتصاد السوق

  المكانة الاقتصادیة للدولة في ظل المذاهب الاقتصادیة المختلفة: المطلب الأول

دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مكانة و وتیارات الفكر الاقتصادي في تحلیلها ل مذاهب تباینت

على  التي استندت علیها وهذا تالاتجاهات ببنیانها الفكري والإیدیولوجیاالتیارات أو هذه رؤیة ولقد تأثرت 

  :النحو الذي نعرضه فیما یأتي

  مذهب التجاریین: الفرع الأول

 في أوروبا ابتداء من القرن السادس عشر وحتى النصف الثاني من القرن الثامن عشر، سادت

العدید من الأفكار الاقتصادیة شكلت مجموعة من السیاسات الاقتصادیة المتبعة خلال تلك الفترة والتي 

هذه الأخیرة كانت نتیجة ، )17، ص2003عثمان، ( لیةیعرفت باسم السیاسة التجاریة أو المركنت

س في التحول من في الأسا تجلتوالتي  ،للتحولات الهیكلیة التي عرفتها اقتصادیات الدول الأوروبیة

النظام الرأسمالي التجاري، وظهور الدول القومیة الحدیثة، فضلا عن الاكتشافات لى إقطاعي النظام الإ

  .)14، ص2014بریشي، ( الجغرافیة والتقدم الفكري والتكنولوجي

 المعادن النفیسة تكمن فيأن الثروة  وهيعلى فكرة جوهریة أو المركنتیلي التجاري  المذهبویستند 

من معادن  تحوزهتقاس بما مرهونة بقوتها الاقتصادیة التي  دولةة للین القوة السیاسأو  ،)ذهب وفضة(

وإن الحصول على أكبر قدر ممكن من المعادن النفیسة لن یأتي إلا بتدخل الدولة في النشاط نفیسة، 

  .)17، ص2003عثمان، ( الاقتصادي
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دولة في للالواسع دخل التونتیجة لما تقدم تأسست في ذلك الوقت عقیدة راسخة بحتمیة وأهمیة 

الحصول على و  حمایة السوق الداخلیة ، بهدفالاقتصاد وإعطائها دور أكبر لإدارة النشاط الاقتصادي

ي، وتبعا أكبر فائض في المیزان التجار  تكوینعن طریق دعم هدف  أكبر كم ممكن من المعادن النفیسة

  :)8- 7، ص ص2014أندراوس، ( لذلك تزاید تدخل الدولة في المجالات الآتیة خدمة لهذا الهدف

  التدخل في القطاع الزراعي بهدف توفیر مدخلات الإنتاج لقطاع الصناعة وبأسعار منخفضة، مما

في الأسواق الخارجیة التنافسیة لمنتجات الوطنیة ازیادة قدرة و یؤدي إلى تخفیض تكلفة الإنتاج 

یساهم في زیادة الصادرات للدولة وتخفیض قیمة وارداتها، وهو ما  على حد السواء، ماوالداخلیة 

 یؤدي إلى تزاید حجم الفائض في المیزان التجاري؛

  دعم الصناعات الوطنیة عن طریق تقدیم الإعانات النقدیة  بهدفالتدخل المباشر في قطاع الصناعة

عات المحلیة، ومنح الإعفاءات والتیسیرات الضریبیة، وتوفیر المواد الأولیة والآلات المباشرة للصنا

 .اللازمة للصناعات الأولیة

بهذا نجد أن الفلسفة الاقتصادیة التي كانت سائدة في هذه المرحلة قد انعكست على دور الدولة و 

نطاقه  وسعن من الطبیعي أن یتوكا ،وبما یحقق أهدافهمفكر التجاریین في الاقتصاد فجاء منسجما مع 

  .الفلسفة الاقتصادیة للتجاریینمع  یتسقبشكل 

  وقراطیمذهب الطبیعیین أو الفیز : الفرع الثاني

جاء هذا المذهب انعكاسا للانتقادات الشدیدة التي وجهت لمذهب التجاریین، ویمكن بلورة أهم 

  :)8، ص2014أندراوس، ( ملامحه في الآتي

  المنتجة هي الأنشطة المتصلة بالطبیعة، وعلیه فالنشاط الزراعي وفقا لفكر إن الأنشطة الوحیدة

 الطبیعیین هو النشاط الوحید المنتج الذي یمكن أن یحقق ناتجا صافیا؛

  حقوق الملكیة وحمایة صیانة إلا في حدود معینة تسمح بعدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي

 عرفالتي تكون قادرة على تحقیق ما یو  ،لحرة في الأسواقظهور المنافسة ایؤدي إلى  مماالخاصة، 

 ؛بالثمن العادل الذي یحقق ربح معقول



ولة في النشاط  نظرية لسياسة الإنفـاق العام كأحد مظاهر تدخل الدمقـاربة   :الفصل الأول

  الاقتصادي

 

- 5 - 
 

تدخل الدولة في الاقتصاد قد جاء في أضیق نطاق، نجد أن وانعكاسا لهذا الفكر وتأسیسا على ذلك 

والمنافسة وتحقیق وذلك لاستناد آراء الطبیعیین على ما یسمى بالنظام الطبیعي القائم على الحریة 

وجود قوانین طبیعیة ب لاعتقادهمبضرورة الرجوع إلى الطبیعة،  نادونالمصلحة الشخصیة، فهم بذلك ی

دون حاجة لتدخل الدولة التي وجب علیها ترك تصرفات الأفراد تحكم وتسیر النشاط الاقتصادي بانتظام 

  ).138، ص2013معیزي، ( لتحكم سیر الأحداث

  هب الرأسماليالمذ: الفرع الثالث

ج تفاعل أفكار الفیزیوقراط في فرنسا والثورة الصناعیة في إنجلترا، جاء المذهب الرأسمالي من نتا

حیث اتخذ من الأفكار والمبادئ التي صاغها الكلاسیك والنیوكلاسیك ثم الكینزیون أساس لرسم السیاسات 

  .العشرینالقرن القرن التاسع عشر و  في غضونالاقتصادیة التي تم تطبیقها 

وللوقوف على دور الدولة في نطاق المذهب الرأسمالي سوف یتم التمییز بین كل من الفكر 

  .الحدیث اللیبراليالكلاسیكي والفكر الكینزي ثم الفكر 

 الدولة في إطار الفكر الكلاسیكي: أولا

ل عصر التنویر یعتبر الاقتصادیون الكلاسیكك أول من قام بدراسة شاملة للنظام الاقتصادي خلا

ثروة "هور مؤلف آدم سمیث أساس النظام الرأسمالي، والذي ظهر بشكل حقیقي بظبأوروبا، ویشكل فكرهم 

بطبیعة الخیوط الفكریة للكلاسیك نوجز فیما  وللإلمام، )99، ص2020الجزائرلي، ( 1776عام " الأمم

  :ي لهمالفكر  البنیانیلي أهم الدعائم التي استند علیها 

 بوجود قوانین طبیعیة خالدة تحكم سیر أمور الطبیعة والكون والمجتمع لا تستطیع للدولة أو  الاعتقاد

 الفرد تغییرها؛

 الإیمان بفكرة الحریة الاقتصادیة واعتبارها بمثابة الدعامة الأساسیة للنشاط الاقتصادي؛ 

  ز السوق؛الإطار الذي یستوجب أن یسود في جهاافتراض أن المنافسة الحرة أو الكاملة هي 

  لا وجود لأي تعارض بین مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع، حیث أن تحقق المصلحة الخاصة

 سیؤدي لا محالة إلى تحقق المصلحة العامة؛
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  في النشاط الاقتصادي؛" حیاد النقود"الاعتقاد بمذهب 

  164-149ص ، ص1998زكي، (وجود ید خفیة تكفل تحقیق التوازن العام للاقتصاد.( 

، الفكر الكلاسیكي على قاعدة عامة تتجلى في عدم تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیةویقوم 

مستهلك مبدد لثروة المجتمع من جهة وكونها  ،وتلقائیته من جهةالطبیعي للحیاة نظام الباعتبار أنها تربك 

لعامة، أن تكون أكثر فاعلیة في تحقیق المصلحة ا یمكنها، فهي لا )69ص، 2001السبهاني، (أخرى 

فطالما أن الأفراد أقدر على تحدید یكون ضارا ، في أغلب الأحوال تدخلها في النشاط الإنتاجي إن و 

مصالحهم الخاصة، وطالما أن النظام الطبیعي للحیاة یؤدي نحو التنسیق بین كل من المصلحة الخاصة 

اللازمة، والتي تقتصر  والعامة، فإن المنطق یقضي عدم تدخل الدولة في الاقتصاد وتجاوزها للحدود

، وفیما عدا ذلك حسبهم على الدفاع والأمن والعدل، وإقامة المشاریع التي یعجز الخواص عن القیام بها

  ).58ص، 1990الببلاوي، (في تحقیق المصلحة العامة  أالأكففإن الید الخفیة هي 

 الدولة في إطار الفكر الكینزي: ثانیا

، وكشفت عن 1929زمة الكساد العظیم التي ضربت العالم سنة لأ كانعكاسجاء الفكر الكینزي 

هذا الفكر بمثابة عن إعطاء تفسیر لأسباب الانهیار الاقتصادي آن ذلك، واعتبر  موعجزه الكلاسیكفشل 

ثورة على الفكر الكلاسیكي وثروة في مجال التحلیل الاقتصادي الكلي، وذلك لوضعه إطار تحلیلي جدید 

فسیر ومعالجة التقلبات الاقتصادیة ضمن النشاط الاقتصادي ومستویات التوظیف ساهم في تحلیل وت

  ).Branson, 1979, P.3(والبطالة 

ولقد انتقد الفكر الكینزي الأسس والمبادئ التي قام علیها فكر الكلاسیك، وأوضح أن النظریة 

الرأسمالیة في ظل الأزمة الكلاسیكیة مهما بدت منطقیة فإنها لا تنطبق على الواقع في الاقتصادیات 

كما أوضح أن توازن الاقتصاد القومي یمكن أن یتحقق عند ، )442، ص2012المعموري، (القائمة 

مستویات أقل من مستوى التشغیل الكامل، وأن الناتج الكلي یتحدد وفقا لحجم الطلب الكلي الفعال الذي 

عن طریق تدخل الدولة في النشاط یلعب دورا هاما في معالجة الفجوات الانكماشیة والتضخمیة 

  :هما، حیث لخص تدخل الدولة على مستویین )11، ص2014أندراوس، ( الاقتصادي
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 یكون من خلال :التدخل المباشر: 

 فع الإنفاق العام في مجال الاستثمار بهدف زیادة فرص العمل وكذا رفع مستوى الدخول ومن ثم ر

 ترتفع مستویات الإنفاق والطلب الكلي؛

  زیادة الاستهلاك الكلي؛بهدف توفیر الخدمات الضروریة كالصحة والتعلیم بأسعار منخفضة 

  ق العام وتحدید الضرائب فضلا عن التحكم في تقلیل الإنفا عن طریقالتدخل في حالة التضخم

 أسعار الفائدة؛

 یكون من خلال :التدخل غیر المباشر: 

  دي إلى خفض أسعار السلع ورفع الطلب علیها، إصدار قوانین وتشریعات تناهض الاحتكار بما یؤ

 مما یشجع المنتجین على زیادة الاستثمار اللازم لهذا الإنتاج؛

 ومن ثم زیادة الطلب  تطبیق سیاسة نقدیة توسعیة لتخفیض سعر الفائدة والرفع من مستوى الاستثمار

  .)140، ص2013معیزي، ( الكلي

 ،بدور هام في الحیاة الاقتصادیة نستشف أن الدولة في ظل الفكر الكینزي تضطلع انطلاقا من هذا

هذا الفكر إعطائها مجال أكبر لتتدخل من خلال كل ما یتاح لدیها من سیاسات وأدوات حیث حاول 

  .لتأثیرها المباشر على الطلب الكلي الفعال) النفقات والضرائب(اقتصادیة لاسیما أدوات السیاسة المالیة 

  الحدیث اللیبراليالفكر الدولة في إطار : ثالثا

والنظام الاشتراكي ككل، فضلا عن إخفاق مسیرة التنمیة  السوفیتيموازاة مع بدایة انهیار الاتحاد 

یتجدد من خلال تیاراته العدیدة التي تشترك كلها  اللیبراليفي البلدان التي تبنت ذلك النظام، أخذ الفكر 

في التركیز على تقلیص دور الدولة في الاقتصاد وحصر تدخلها عند أدنى الحدود، ومن أهم تیارات هذا 

  :)160-159، ص ص2016سبع، (الفكر نذكر

 تیار المدرسة النقدیة؛ 

 تیار المدرسة التقلیدیة الحدیثة؛ 

 حدیثة؛تیار مدرسة الحریة والحریة ال 

 نظریة رأس المال البشري ونظریة الاختیار العام. 
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من خلال  ولقد عملت جمیعها على تحجیم دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى أدنى الحدود

سیاسات خوصصة القطاع العام، وكذا إعادة النظر في أمر الحمایة الاجتماعیة، فضلا عن الاقتصاد في 

  .للقطاع الخاص، إضافة إلى تحریر الأسواق النقدیة والمالیةالإنفاق العام وإعطاء دور حیوي 

  :من خلال الشكل التالي الحدیثین لات تدخل الدولة في الاقتصاد عند اللیبرالییناویمكن تبیین مج

   الحدیثین مجالات تدخل الدولة عند اللیبرالیین): 1-1(الشكل رقم 

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  ).366، ص2021معلم وبلخباط، (: المصدر

دون تدخل أي و ترى أن من شأن السوق فقط وحدها والتي  اللیبرالیةوبهذا عادت الفكرة المركزیة في 

جهات أخرى أن تؤمن توزیع الثروات والخدمات وتوفیر الاستثمار وتحقیق التنمیة، وضمان الازدهار 

  ).160-159، ص ص2016سبع، ( الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي

  

 حدیثیندور الدولة عند اللیبرالیین ال

تسهیل سیرورة نشاط 

 الاقتصاد الخاص

ختلالات الأسواق الناجمة اتصحیح 

 عن نشاط القطاع الخاص

تقدم الدولة للقطاع الخاص 

جملة من الخدمات الضروریة 

شجیع المبادلات تبغرض 

الفردیة مثل الأمن والعدالة 

 والبنیة التحتیة

الاحتكارات لإقامة  مواجهة

 شروط المنافسة الكاملة

إقامة سیاسات اجتماعیة تكون 

غیر تضخمیة  ممولة من میزانیة

 المداخیلتضمن توزیع  ومتوازنة

یؤدي إلى  بالشكل الذي لا

 اختلالات اقتصاد السوق
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   المذهب الاشتراكي: الفرع الرابع

الكثیر من المشاكل الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى السیاسیة خلال تطور الفكر الرأسمالي وبروز 

تناقض في المبادئ والأفكار مع الفكر " الفكر الاشتراكي"التي صاحبت تطبیق هذا الفكر، ظهر فكر جدید 

  .الرأسمالي، ونادى بتعظیم دور الدولة في النشاط الاقتصادي وإدارته

معظم عوامل الإنتاج، فالملكیة الجماعیة هي  وفي ظل هذا الفكر یستوجب على الدولة أن تمتلك

ویتعین علیها أن تتولى عملیة توزیع الناتج القومي على عناصر الإنتاج أو أفراد الملكیة السائدة، 

، 2003عثمان، ( المجتمع، ویقع على عاتقها مسؤولیة الادخار والاستثمار بما یحقق أهداف التنمیة

  .)28ص

وتحول دول أوروبا الشرقیة لاقتصاد السوق، وفي ظل الواقع الاقتصادي وبانهیار الإتحاد السوفیتي 

حیث أن المتابع  یختفيیكاد هذا النظام  ،العالمي الحالي الذي یقوم على العولمة في كل مناحي الحیاة

للنشاط الاقتصادي الدولي لن یجد سوى عدد محدود من الدول التي لا زالت تتبنى النظام الاشتراكي 

  .)Stiglitz, 2000, P.4( ریا الشمالیة وكوباأهمها كو 

  الجدل حول دور الدولة في الاقتصاد: المطلب الثاني

یعد تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي أحد أكثر المواضیع إثارة للنقاش والجدل بین الاقتصادیین 

في حدود جد  حیث ینادي البعض منهم بعدم تدخل الدول إلا على مر التاریخ الاقتصادي، والمفكرین

ضیقة، على اعتبار أن تدخلها یخل بعمل اقتصاد السوق مما ینجم عنه ظهور الاضطرابات الاقتصادیة، 

في حین ینادي البعض الآخر بضرورة التدخل على نطاق واسع لمعالجة الاضطرابات الاقتصادیة التي قد 

  .تلحق باقتصاد السوق

  اة الاقتصادیةحجج معارضي تدخل الدولة في الحی: الفرع الأول

  :م وجهة نظرهم من أهمهایتدعلیقدم معارضي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي جملة من الحجج 
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  یرجع السبب في الإخفاقات التي یتعرض لها السوق إلى تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وإن

بني الدولة تفعلى سبیل المثال هذه الإخفاقات یمكن لها الاختفاء في حالة امتناع تدخل الدولة، 

سیاسة حمائیة سیضعف الوضع التنافسي للمؤسسات المحلیة ویزید قوة النقابات العمالیة، أیضا قد 

 یترتب على تدخل الدولة عن طریق السیاسة النقدیة أو المالیة عدم استقرار في السوق؛

  لدعم لدولة في بعض المجالات باستغلال تدخل ا) مؤسسات أو أفراد(إمكانیة قیام أصحاب المصالح

وتقویة نفوذهم وزیادة أرباحهم، وعلیه یمنع استغلال النظام القانوني بالدولة لخدمة أصحاب المصالح 

 على حساب المستهلكین؛

 دولة في النشاط الاقتصادي زیادة الإنفاق العام بهدف تحمل أعباء هذا یترتب عن التدخل الواسع لل

إیجاد موارد مالیة إضافیة إما عن طریق الرفع من نسب الضرائب  التدخل، وهو ما یقضي ضرورة

المفروضة أو فرض ضرائب جدیدة أو الاقتراض من الخارج أو عن طریق التمویل بالتضخم، ولهذا 

التدخل أنه من الأحسن للاقتصاد عدم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لتفادي  مناصري عدمیرى 

 طني والناجمة عن مثل هكذا قرارات؛قتصاد الو الأضرار التي قد تلحق بالا

 ن تواجد الدولة في السوق أمر غیر ضروري على اعتبار أن ما ترغب الدولة في أن تقوم به إ

 یستطیع القطاع الخاص القیام به بشكل أفضل وأكثر فاعلیة؛

  في السوق  الذي یطبق في المؤسسات العامة من الإنتاجیة وحدة المنافسةعدم تشجیع نظام الحوافز

 لاسیما مع احتكار عوامل الإنتاج وتوجیهها من قبل فئة قلیلة قد لا تستحق ذلك؛

  أثبتت تجارب التخطیط المركزي عن محدودیة وقصور إمكانیات السلطة المركزیة عن توفیر بیانات

ات دقیقة لمجمل عناصر الاقتصاد، كما أدى الجمود الإداري والبیروقراطیة إلى عدم مسایرة التطور 

 الاقتصادیة الحاصلة فضلا عن غیاب الحافز على الابتكار والدافع للعمل؛

  عجز الدولة وفشلها في القیام بدورها في العدید من المجالات بغرض توفیر الحاجات

 ).142-141، ص ص2013معیزي، (الأساسیة

  عن عكس  اإلغاء أسعار السوق یؤدي إلى إلغاء الدور الاقتصادي للسعر، وهو ما یجعله عاجز

التكلفة والندرة، مما یؤدي إلى الإنتاج دون أي مراعاة للقدرات الفعلیة للمجتمع ولا حتى ظروف الندرة 

 النسبیة؛
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  النشاط الفعلي في السوق، بل یبقى استمرارها لا تتحدد نتائج واستمراریة المؤسسات على أساس

 الإداریة التي تبعد عن الرشد الاقتصادي؛ توبقائها رهن للقرارا

  حتیاجات تخص السیاسیین تلبیة ایعمل على نشاط المؤسسة لا یكون مراع لاحتیاجات السوق، وإنما

 .)15، ص2003قدي، ( تكون لأغراض انتخابیة أن والتي یمكن

  حجج أنصار ومؤیدي تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة: الفرع الثاني

یقدم أنصار ومؤیدي تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي العدید من الحجج مبینین فیها الثغرات 

  :ونذكر أهم هذه الحجج فیما یلي ،التي تستدعي تدخل الدولةو الموجودة في نظام السوق 

 مع ضعف علاقات الاتصال وأیضا تبادل المعلومات بینها،  ب وجودهااأو غی تبعثر بعض الأسواق

 في الدول النامیة؛لاسیما محدودیة رجال الأعمال للاعتماد علیهم  فضلا عن

 قرارات استثماریة مهمة ذات درجة كبیرة من قتصادي والاجتماعي داخل الدولة یتطلب التطور الا

الضخامة والخطورة حیث لا یقدر القطاع الخاص تحملها لاهتمامه إلا بالربحیة واسترداد رأس المال 

فضلا عن كون السلع العامة لا تثیر اهتمام القطاع الخاص للقیام بإنتاجها،  في الآجال القریبة،

كبناء الطرق العامة، تحقیق العدالة الأمر الذي یحتم على الدولة التدخل في النشاط الاقتصادي 

 الخ؛...وحفظ الأمن

  یعد نظام السوق أكثر عرضة للاضطرابات وأقل قدرة على تصحیحها ذاتیا، ولهذا لا تعدو فكرة الید

الخفیة التي تعمل على تحقیق التوازن سوى وهم ولیست صحیحة، لأن سعي الفرد لتحقیق غایاته 

مجتمعه فقط بل قد لا یحقق مصلحة على الشخصیة في كثیر من الأوقات لا یؤدي لنتیجة سلبیة 

 الفرد نفسه؛

  عجز السوق عن تحریك الموارد نتیجة لضعفه على تزوید المتعاملین الاقتصادیین بالمعلومات التي

 ، فضلا عن ضعف هؤلاء المتعاملین في العدید من الأحیان عن استغلال هذه المعلومات؛یحتاجونها

  للتدخل بهدف إعادة عجز السوق عن التخصیص الأمثل للموارد، لذلك تجد الدولة نفسها ملزمة

 توجیه الموارد نحو أفضل استخدام لها؛
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 فلا كالعدالة في توزیع الدخول والثروة،  حسبان الاعتبارات غیر الاقتصادیةتغفل السوق عن الأخذ بال

یملك جمیع الأفراد القدرة على دخول السوق أو المشاركة في عملیة الإنتاج، وهو ما یستدعي ضرورة 

محدودي الدخل والفقراء لتلبیة احتیاجاتهم من السكن والغذاء والتعلیم تدخل الدولة لحمایة 

 ).143، ص2013معیزي، (والصحة

  وبیان أشكاله تفسیر وقیاس حجم تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: المطلب الثالث

تعد الحاجة للدولة في الحیاة الاقتصادیة أمرا مهما لا یمكن إغفاله أو تجاوزه في جمیع الدول دون 

الحریة منهج ل المتبناة لتلك الدولأي استثناء، فالجمیع متفق على مدى أهمیة دورها حتى بالنسبة 

یاتها یرجع الفضل فیها ضة هذه الأخیرة في بداإذ أثبتت الحقائق التاریخیة أن نهوالانفتاح الاقتصادي، 

كما أن الأزمات التي تعرضت لها  ،أساسا لتدخل الدولة لحمایة الاقتصاد وتوفیر الشروط الملائمة لنجاحه

استدعت ضرورة تدخل الدولة لإنقاذها في كل مرة، وعلیه فالاختلاف الیوم لم یعد قائما حول حتمیة هذا 

ق في هذا المطلب لأهم مبررات وأهداف تدخل الدولة وعلیه سنتطر  ،التدخل وإنما حول حدوده ومجالاته

  .وكذا بیان أشكاله في النشاط الاقتصادي، وكیفیة قیاس حجم هذا التدخل

  مبررات تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي: الفرع الأول

یجمع الاقتصادیون على وجود حد أدنى من التدخل یجب على الدولة القیام به في النشاط 

  :ویستندون في ذلك إلى جملة من المبررات نذكر منهاالاقتصادي، 

  یتعین على الدولة إصدار القوانین والتشریعات الملائمة : القانونیةالمؤسسیة و توفیر البنیة الأساسیة

التي لا تفتح أي مجال للاجتهاد البیروقراطي في التفسیر والتطبیق، كذلك ینبغي وضع قواعد ولوائح 

، ص 2005صالحي، (یات العامة والخاصة وتكفل حریة النشاط الاقتصادي تصون الملك مرنة وشفافة

 ). 38- 37ص

 إن التفاعلات الحرة التي تتم بین قوى العرض والطلب : في المجتمع إعادة توزیع الثروات والدخول

جعل من تدخل الدولة ها التوزیع الأمثل للدخل، وهو ما یئفي ظل آلیة السوق لا یتحقق في ضو 

، إذ أمرا ضروریا توزیع الثروات بین أفراد المجتمع وأجیاله ومناطقهلتصحیح الاختلالات الحاصلة في 

یتعین على الدولة القیام بالتأثیر على توزیع الخدمات والسلع ومنافع النمو بین الأفراد وأیضا التأثیر 
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مجتمع ومكافحة مشكلة الفقر، وذلك من خلال على توزیع الدخول لمنع التفاوت بین مختلف فئات ال

استخدام الدولة لسیاسات الضرائب والتأمینات والضمان الاجتماعي والتحویلات الاجتماعیة والإنفاق 

 ).372- 371، ص ص2021معلم وبلخباط، (العام 

 حیث یحتاج المجتمع إلى سلع جماعیة على غرار خدمات الأمن والمواصلات :الحاجة للسلع العامة 

الخ التي لا یمكن تركها لمبادرة الخواص، لما یمكن أن یسببه ذلك من هدر ...والتعلیم والصحة

أحمد، (للطاقات وارتفاع أسعار تلك السلع، ما یجعلها بعیدة عن متناول العدید من أفراد المجتمع 

 ).104، ص2009

 یؤدي الاحتكار إلى فشل السوق في تحقیق الكفاءة الاقتصادیة بسبب تأثیره السلبي  :محاربة الاحتكار

على المنافسة وخلقه لصعوبة انتقال عناصر الإنتاج، مما یجعل من تدخل الدولة أمرا ضروریا 

 ).33، ص 2014بریشي، (بإصدارها لقوانین تحد من الاحتكار أو قیامها بإنتاج السلع المحتكرة 

  لموارد تتدخل الدولة في تخصیص هذه لعند فشل آلیة السوق عن التوجیه الصحیح : اردتخصیص المو

الأخیرة بین مختلف القطاعات الاقتصادیة، من خلال برامج الإنفاق العام والتحویلات الاجتماعیة 

 ).371، ص2021معلم وبلخباط، (إضافة إلى الإجراءات التنظیمیة 

  یترتب على العدید من الأنشطة الاقتصادیة : حدات الاقتصادیةالتعامل مع التأثیرات الخارجیة للو

ل، في حین یمكن لأنشطة ولا یتعین على المنتج أن یدفع عنها أي مقابیتحملها المجتمع بأكمله  أعباء

التي قد  فبالنسبة للأعباءأخرى أن تحقق منافع یستفید منها المجتمع ولا یدفع عنها المستفید أي مقابل، 

والمنافع التي یستفید منها المجتمع ككل نتیجة إنفاق بعض  ،فراد نتیجة التلوث البیئيیتحملها الأ

لا یمكن لآلیة السوق التعامل معها، الأمر الذي  مثلا الشركات أموال ضخمة على البحث والتطویر

التأثیرات تصحیح الأوضاع في حالة التأثیرات السلبیة وتقدیم الدعم في حالة یستدعي تدخل الدولة ل

 ).106، ص2009أحمد، (الإیجابیة 

  يالاقتصادالنشاط قیاس حجم تدخل الدولة في : الفرع الثاني

لقیاس حجم النشاط الاقتصادي للدولة ومن ثم الوزن النسبي لدور الدولة في الاقتصاد الوطني، 

استخدام حجم الإنفاق حول  معظمها محورتت ؤشراتوالم وردت في الأدبیات الاقتصادیة بعض المعاییر
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، 2014أندراوس، ( العام السنوي كمقیاس لحجم الدولة في الاقتصاد، والذي یتكون من ثلاثة عناصر هي

  :)24ص

 قیمة مشتریات الحكومة من السلع والخدمات؛ 

 المصروفات التحویلیة التي تمنحها الحكومة للأفراد والأنشطة وكذلك حكومات الدول الأخرى؛ 

 المتعلقة بالفوائد نتیجة اقتراضها لتمویل مختلف أنشطتها مدفوعات الحكومة. 

  :ومن بین أهم هذه المعاییر نذكر

  یضم الإنفاق العام النفقات والتحویلات التي تقوم  :إلى الناتج المحلي الإجمالينسبة الإنفاق العام

 من الثروة للإنفاق العام، ورغم أهمیة هذا المعیار المخصصةهذه النسبة القیمة  وتعكسبها الدولة، 

إلا أنه یطرح العدید من الإشكالات في الدول النامیة من بینها قلة توفر البیانات المتعلقة بالإنفاق 

 ).59ص ،2010عایب، ( الكلي للدولة فضلا عن قلة الكادر البشري المؤهل لإعداد هذه البیانات

 یشمل الإنفاق العام جمیع مجالات الإنفاق  :ناتج المحلي الإجمالينسبة الاستهلاك العام إلى ال

الجاري العام بما في ذلك الإنفاق العسكري، وتوضح هذه النسبة مدى اهتمام الدولة بتوفیر الخدمات 

 ).20، ص2003، قدي( التي تقع على عاتقها لجمیع المواطنین

 یغطي الاستثمار العام كل الاستثمارات المالیة، : نسبة الاستثمار العام إلى الناتج المحلي الإجمالي

بتة دون الدفاع، وتعبر هذه النسبة عن المبلغ وكل أوجه الإنفاق الرأسمالي الذي یتم على الأصول الثا

المقتطع من الناتج المحلي الإجمالي الذي یتم تخصیصه من قبل الحكومة لإنفاقه في المجال 

، 2013معیزي، ( الهیاكل القاعدیة واستیعاب الید العاملة الاستثماري بهدف زیادة النمو وتغطیة

 ).146ص

  أشكال تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي : الفرع الثالث

تطورا كبیرا عبر المراحل التاریخیة المختلفة، ودائما ما  يعرف تدخل الدولة في النشاط الاقتصاد

والظروف  فضلا عن الإیدیولوجیات ،ارتبط هذا التطور بما تملكه الدولة من إمكانیات مالیة ومؤسسیة

ضمن النشاط الاقتصادي على النحو ، ویمكن تتبع دور الدولة ودرجة تطوره السائدة في كل مجتمع

  :الموالي
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  حارسة ودورها في النشاط الاقتصاديالدولة ال: أولا

وذلك في ظل  ،ساد مفهوم الدولة الحارسة مع مطلع القرن السابع عشر وحتى القرن الثامن عشر

سیادة أفكار الكلاسیك التي بنیت على أساس الحریة الاقتصادیة وترك النشاط الاقتصادي للأفراد دون 

  :عن ذلك عدة نتائج من أهمهاتب ر ، وقد ت)39، ص2003عبد الحمید، ( تدخل الدولة

 على تحقیق العدالة وتوفیر الأمن والدفاع، ولا یوجد مانع من إقامة بعض المرافق  تقتصر وظیفة الدولة

 العامة، وبالتالي فهي تحرس النشاط الاقتصادي ولا تتدخل في آلیة عمله؛

 ة الحصول علیها للوفاء سیادة مبدأ الحیاد المالي، والذي یعني تحدید الإیرادات التي یمكن للدول

  بالتزاماتها لأداء وظیفتها لا أكثر؛

  إن هدف كل من السیاسة المالیة والنظام المالي هو تحقیق التوازن المالي فقط، أما التوازن الاقتصادي

 ). 226، ص2013أحمد، ( والاجتماعي یتم تركه لیتحقق عن طریق الید الخفیة

اط الاقتصادي في ظل سیادة مفهوم الدولة الحارسة یكاد ونستشف من هذا أن دور الدولة في النش

  .لا یذكر

  الدولة المتدخلة ودورها في النشاط الاقتصادي: ثانیا

بعد مرور النظام الاقتصادي الحر بالعدید من الأزمات الاقتصادیة والمالیة الحادة خاصة أزمة 

تعالت الأصوات التي تنادي  طلوب،، وعجز هذا النظام عن تحقیق التوازن الم1929 ظیمالكساد الع

بضرورة تدخل الدولة لحل المعضلات الموجودة، فخرجت الدولة عند ذلك عن حیادها وأصبحت تأخذ 

من خلال تدخلها في مجالات  ،)186، ص2011، الجبیر( على عاتقها مسؤولیة تحقیق التوازن المطلوب

الدولة "إلى " الدولة الحارسة"حول بذلك من لتت ،إنمائیة معتمدة في ذلك على أدوات السیاسة المالیة

 :تب عن ذلك عدة نتائج من أهمهار ، وقد ت)204، ص2018عطیة وآخرون، ( "المتدخلة

  اتساع النشاط المالي للدولة وزیادة أهمیته، حیث تخلت الدولة عن مبدأ الحیاد المالي وحلت محله

وأنه لا مانع من تحدید  ،الإنفاق العام المطلوب أولاالمالیة الوظیفیة أو المعوضة، التي تقضي بتحدید 
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عوض االله، حسین ( إنفاق أكبر من الإیرادات العامة وبالتالي السماح بحدوث عجز في الموازنة العامة

 .)27، ص1998

  تغیر وظیفة الدولة، حیث أصبح لها دور متنامي في النشاط الاقتصادي، إضافة إلى وظائفها التقلیدیة

 ؛)الأمن، العدالة، الدفاع(ن قبل الموجودة م

  الاقتصاديأیضا التوازن أصبح هدف السیاسة المالیة والنظام المالي تحقیق كل من التوازن المالي و 

 ).41- 40، ص ص2003عبد الحمید، (والاجتماعي من خلال تدخلها لعلاج حالة الكساد والتضخم 

في النشاط الاقتصادي، لتصبح بذلك مالیة ومن هذا المنطلق نلاحظ الزیادة الكبیرة لدور الدولة 

  .الدولة ذات ثقل كبیر

  الدولة المنتجة ودورها في النشاط الاقتصادي: ثالثا

ظهرت الدولة المنتجة أو الاشتراكیة،  1917السوفیتي سنة نتیجة قیام الثورة الشیوعیة في الاتحاد 

ث، وأصبحت الدولة منتجة وتمتلك جزء بعد ذلك انتشرت في أوروبا الشرقیة وفي بعض دول العالم الثال

الوادي، (كبیر من وسائل الإنتاج، فضلا على اعتمادها على التخطیط في إدارة النشاط الاقتصادي 

  : تب عن ذلك عدة نتائج من أهمهار وقد ت، )110، ص2015

  بذلك تغیر وظیفة الدولة، إذ أصبحت تسیطر بالكامل على النشاط الاقتصادي والاجتماعي لیختفي

 النشاط الفردي لحد كبیر ضمن هذا النموذج؛

 ،وأصبح الربط بین التخطیط المالي  أصبح النشاط المالي للدولة جزء لا یتجزأ من نشاطها الاقتصادي

 هو المبدأ السائد في المالیة العامة للدولة؛ الشامل، والتخطیط الاقتصادي

 بینها فیما محاولة تحقیق عدة أهداف والتوفیقهدف السیاسة المالیة والنظام المالي متمثلا في  صبحأ ،

أبشر (تماعي، وهدف تحقیق التوازن العاموالمتمثلة في تحقیق التوازن المالي، والتوازن الاقتصادي والاج

 ).10، ص2014وبوب، 

في النشاط الاقتصادي والذي اقترب  ومحوري دور حیوي تمارسأصبحت الدولة  أن وبذلك نلاحظ

نه عند نهایة فترة السبعینات تراجعت الإیدیولوجیات التي كانت أ، غیر %100من الوصول إلى نسبة 
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ر الدولة، وذلك نتیجة لفشل هذه الأخیرة في القیام بهذا الدور في العدید من دو  توسیع نطاقتنادي إلى 

  .المجتمعات التي أخذت بالنظام الاشتراكي

  المجالات الجدیدة لتدخل الدولة في ظل العولمة: رابعا

ه سیادة ظل العلاقات الاقتصادیة الدولیة، تراجعت فيوضع جدید في إلى ظهور العولمة  أدت

الدول القومیة وانتقل مركز القرار الاقتصادي إلى مراكز فوق قومیة، وقد أدى هذا الوضع إلى تغیر في 

  :مهام ووظائف جدیدة من أبرزهادور الدولة وفتح المجال لظهور 

 من خلال ضمان الحد الأدنى للمعیشة لأفراد المجتمع، عن طریق  :محاربة الفقر والتقلیل من حدته

وزیادة إقامة شبكات الحمایة الاجتماعیة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي من خلال تحفیز الاستثمارات 

الاستثمارات نحو المناطق الفقیرة، إضافة إلى عملها على معدلات الإنتاجیة، فضلا عن توجیه هذه 

 ؛تحسین ظروف سوق العمل

 على اعتبار أن حمایة البیئة الیوم أصبحت تشكل عنصر من عناصر الاستغلال  :حمایة البیئة

ر االعقلاني للموارد، وأحد المتغیرات الأساسیة للتنمیة المستدامة، وبالنظر لما ینجر عن التلوث من آث

وكون العدید من الموارد الطبیعة غیر متجددة، فإن تدخل الدولة لحمایة البیئة  ،سلبیة على المناخ

واستغلال مواردها بعقلانیة وفق قواعد تحافظ على بقائها ولا تكبح النمو بات أمرا ضروریا في عالم 

 ).22،24، 21، ص ص 2003قدي، ( الیوم

 من دول العالم،  رأحد الجرائم الاقتصادیة المنتشرة في كثی یعد الفساد بمختلف أشكاله :الفساد مكافحة

سار الإیرادات وانح ،وانخفاض حوافز الاستثمار ،وأیا كان شكله وسببه فهو یؤدي إلى تراجع الربح

العامة، كما أنه یقلل فرص الفقراء على الكسب بسبب عدم قدرتهم على المنافسة في ظل انتشار 

عن طریق المزید من التحرر  ولة مكافحة هذه الظاهرة بجمیع صورهاالفساد، لذلك یتعین على الد

 ،واستقلال القضاء ،فضلا عن تقویة آلیات الرصد والعقاب ،الاقتصادي والتقلیل من القیود الحكومیة

 ؛وزیادة الشفافیة في مجال الإنفاق العام وغیرها من المجالات

 في ضوء التحریر المتنامي للأسواق، وتزاید حدة المنافسة بین المؤسسات بغرض  :حمایة المستهلك

بغض النظر عن مدى تعظیم الربح والتي أصبحت تستخدم مختلف الأسالیب لإیصال السلع للمستهلك 
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الأمر الذي ، رصحة وسلامة المستهلك عرضة للأخطاأصبحت  ،شرعیة هذه الأسالیب من عدمها

دولة لحمایة المستهلك من خلال سن تشریعات خاصة تضمن سلامة وجودة یستدعي ضرورة تدخل ال

السلع التي یحصل علیها، وتوعیة المستهلك وإرشاده، ووضع معاییر للسلامة الصحیة والأمنیة، فضلا 

 . )154،156، ص ص 2013معیزي، (عن إشراك جمعیات المجتمع المدني التي تهتم بهذا الموضوع

  لة في النشاط الاقتصادي في الوقت الحاضرمراجعة دور الدو : خامسا

خلال حقبتي الثمانینات والتسعینات، ودخول العالم إلى الألفیة الثالثة، تجري في الدول المتقدمة أو 

وذلك بهدف الوصول  ،النامیة أو الدول الاشتراكیة أو الرأسمالیة مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي

إلى أفضل صیغة لهذا الدور مع مراعاة اختلاف الظروف والأوضاع السائدة داخل كل مجتمع ومن ثم 

  .)24، ص2005عبد الحمید، ( اختلاف حجم هذا الدور على مستوى كل دولة

بفعل  وتشیر تقاریر البنك الدولي ذات العلاقة بدور الدولة في الاقتصاد بأن هذا الدور آخذ بالتطور

الأمر الذي یدفع إلى ضرورة إعادة النظر في الأنشطة  ،التطورات التي یشهدها الاقتصاد العالمي

المرتبطة بالدولة، ماذا یجب أن یكون دورها؟ ما الذي یمكنها أو لا یمكنها عمله؟ وما هي أفضل الوسائل 

، فالوجود الفعال للدولة "ولةفاعلیة دور الد"لكي تفعله؟ ولكن یبقى العامل المحدد في هذا الصدد هو 

القواعد والمؤسسات التي تكفل ازدهار السوق وتوفیر الرفاهیة ضروري لتوفیر السلع والخدمات، وأیضا 

  .)19ص، 2017حسانین، ( للأفراد

ولكن أصبح  ،رفض الدولة المنتجة وأیضاعلى رفض الدولة الحارسة  إجماعهناك  وعلیه فقد أصبح

 تبقى إذ ،هناك قبول لمدى إمكانیة الإبقاء على مفهوم الدولة المتدخلة لكن في صورة الدولة الموجهة

أن تقوم ببعض جوانب  إلیها یضافو  ،لدولة الحارسةل التقلیدیةعن ما یسمى بالوظائف  مسؤولةالدولة 

الأفراد والقطاع الخاص عن  یعزفالنشاط الاقتصادي التي تعمل على توفیر السلع والخدمات التي 

  .)12، ص2018، العكام( التي ترتبط بحدود الأمن القومي الإستراتیجیةبل وتوفیر السلع  ،إنتاجها

دور الدولة یرجع إلى التغیر الجوهري في البیئة العالمیة بوعموما فإن الاهتمام المتجدد الیوم 

وأیضا التطورات الجوهریة التي حدثت والتي اكتسبت طابع كوني یتجه نحو  الاقتصادیة والتكنولوجیة

الیوم أن یتم رسم یتعین  وفي ضوء كل ذلك، )19، ص2017حسانین، ( تالتفاعل العالمي للاقتصادیا
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دور جدید للدولة ومؤسساتها، لا تهیمن فیه الدولة بالكامل على النشاط الاقتصادي، فهي في هذه الحالة 

وضع السیاسات الكلیة للاقتصاد التي تعمل على تحریره، وتهیئ البیئة الاقتصادیة والقانونیة تضطلع ب

الملائمة للقطاع الخاص، بما یمكن أفراد المجتمع من الإقبال بكل ثقة وطمأنینة على خوض غمار 

ة الاستثمار، فضلا عن تهیئة الظروف التي تسمح بوجود منافسة بین مختلف المؤسسات الاقتصادی

  .على الاحتكارالناشطة، ورقابة فعالة 

إن جمیع هذه الأمور الجوهریة تحتم الیوم تكامل الأدوار بین السوق والدولة، فلا یمكن الاستغناء 

من عن الدولة في إرساء الركائز المؤسسیة اللازمة للأسواق، فضلا عن أن مصداقیة الدولة بما تتبعه 

المنظمة ( القواعد والسیاسات في استقطاب الاستثمارات الخاصةتلك لا تقل أهمیة عن  قواعد وسیاسات

  .)3، ص2016اللیبیة للسیاسات والإستراتیجیات، 

  عمومیات حول الإنفاق العام: المبحث الثاني

البحث بتطور الفكر فیه تشكل دراسة الإنفاق العام ركن أساسي في الدراسات المالیة، ویتطور   

ما تقوم به من دور في من كونه الوسیلة التي تعتمد علیها الدولة في تحقیق أهمیته  ویستمدالمالي، 

ادین، أي أن الإنفاق العام یرسم حدود أنشطة الدولة الاقتصادیة والاجتماعیة، لذلك فهو یتسع یمختلف الم

ل عند زیادة دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة ویضیق عندما ینحصر هذا الدور، ومن خلا

الفكر الاقتصادي وكذا مفهومه  تطورات التاریخیة للإنفاق العام فيالإبراز أهم هذا المبحث سنحاول 

  .وتقسیماته فضلا عن القواعد الفنیة الحاكمة له

  التأصیل التاریخي لتطور الإنفاق العام في الفكر الاقتصادي: المطلب الأول

مر الإنفاق العام بالعدید من المراحل عبر تاریخ الفكر الاقتصادي، ودائما ما ارتبط مفهومه   

بطبیعة النظام أو المذهب الاقتصادي السائد خلال كل فترة، وبما أن الأمر یتعلق بالإنفاق العام فلا شك 

رى أن تدخل الدولة أمر أن هذا الأخیر یعتبر مسألة جدلیة بین التیارات الفكریة المختلفة، فهناك من ی

ضروري ویؤكد على أهمیة الإنفاق العام ودوره في الحیاة الاقتصادیة، وهناك من یرفض تدخل الدولة 

ویرى أن الإنفاق العام لا یؤثر على الحیاة الاقتصادیة، وبین كل هذا الاختلاف نوجز فیما یلي أهم 

  :الفكر الاقتصادي بخصوص الإنفاق العاموجهات نظر 
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  الإنفاق العام في إطار الفكر الاقتصادي الكلاسیكي: الأول الفرع

الكلاسیكي برفضه لتدخل الدولة في الاقتصاد وحصر دورها  تمیز الفكرفقد الذكر كما سبق وأسلفنا 

عتقاد الراسخ بأن الاستقرار والازدهار لا، وذلك لفي حدود ضیقة جدا والمتمثلة في الدفاع والعدالة والأمن

ولقد  ،الطبیعيا النظام حققان بصورة آلیة دون تدخل الدولة وأي تدخل لها سیخل بعمل هذالاقتصادي یت

 حیث كان ،كل من مفهوم ودور ونطاق الإنفاق العام في النشاط الاقتصاديس هذا الفكر على كانع

دراز ( غیر منتج وأنه فقط یساهم في ضیاع الثروة إنفاق وینظرون إلى أن الإنفاق العام ه الكلاسیك

   .)109ص، 1998، وحجازي

 ،2002، حجازي( لإنفاق العام في النقاط التالیةلیمكن تلخیص نظرة الكلاسیك بناءا على ذلك و 

  :)231-230ص ص

 فالإنفاق العام یترتب عنه تبدید للثروة من خلال تحویلها إن أفضل النفقات العامة هي أقلها حجما ،

یستخدمها لأغراض غیر منتجة وهو ما یؤدي إلى  من القطاع الخاص نحو القطاع العام الذي

 لذلك دعوا إلى تقیید حجم الإنفاق العام إلى أقصى الحدود؛ ،تخفیض رفاهیة أفراد المجتمع

 إن الإنفاق العام بطبیعته هو إنفاق غیر منتج؛ 

  إطار بالرغم من الطبیعة غیر الإنتاجیة للإنفاق العام للدولة إلا أن وجوده أمر حتمي ولكن في

 أنشطة محددة یحجم أو یعجز القطاع الخاص عن القیام بها؛

   جب أن یكون هذا الإنفاق غیر مؤثر على الأنشطة والقرارات الاقتصادیة یحیادیة الإنفاق العام، أي

 وبالتالي إهمال الجانب الوظیفي للإنفاق العام؛

  ،اد المجتمع بشكل یزید أو یقل عن إذ لا یجب سحب موارد مالیة من أفر حتمیة توازن الموازنة العامة

حجم الإنفاق العام، ففي الحالة الأولى یؤدي الأمر إلى تبدید المواد المالیة وفي الحالة الثانیة لا 

  .یمكن للدولة القیام بوظائفها الأساسیة

وجهوا اهتمامهم فقط إلى الجوانب لم یهتموا كثیرا بالإنفاق العام حیث أن الكلاسیك وصفوة القول 

بالموازنة العامة ووضع النفقات في  المتعلقةمن خلال دراسة التنظیمات  بهفنیة والقانونیة الخاصة ال

إطارها، وبالتالي لم یتعرضوا لبحث التحلیل الاقتصادي للإنفاق العام والدور الذي یمكن أن یلعبه في 
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اعي نتیجة اعتقادهم أن حجم الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة، أو في تحقیق الاستقرار الاقتصادي والاجتم

ع في الأخیر إلى الإنفاق العام هو العامل المهم الذي یجب التركیز علیه، أما مضمونه وأوجه إنفاقه یرج

  . قرار سیاسي بالدرجة الأولىحسب رأیهم تفضیل الدولة وهذا 

  الإنفاق العام في إطار الفكر الاقتصادي الكینزي: الفرع الثاني

وذلك بعد أزمة الكساد العظیم التي أعطى هذا الفكر للدولة دور مهم ومحوري في الاقتصاد 

عصفت بالاقتصاد العالمي، والتي أظهرت فشل الفكر الكلاسیكي وعجزه عن حل هذه الأزمة، وتطلبت 

لكلي تدخل قوي للدولة في الحیاة الاقتصادیة وتوسیع دورها لإنعاش الاقتصاد من خلال تنشیط الطلب ا

الفعال الذي یتشكل من الإنفاق الاستهلاكي والإنفاق الاستثماري العام، والذي أكد كینز بأنه المحدد 

جذریا بحیث تزاید الاهتمام به لیس لتعرف بذلك النظرة للإنفاق العام تغیرا  ، الأساسي لحجم الإنتاج الكلي

وأصبح له دور  ،وعیته ومعاییر تحدیدهفقط من ناحیة الحجم وإنما أیضا من ناحیة مكوناته وأهدافه ون

  ).6، ص2018رقوب، (  وظیفي مهم

  ):110، ص2014اندراوس، ( نظرة الفكر الكینزي للإنفاق العام في النقاط الآتیةیمكن تلخیص و 

 الإنفاق العام في ظل الفكر الكینزي هو إنفاق منتج إذا ما أحسن توظفیه؛ 

 محاید فله دور وظیفي یتسق وأهداف الدولة الاقتصادیة  هو إنفاق غیر الإنفاق العام في هذا الفكر

 والاجتماعیة؛

  طالما أن للإنفاق العام دور یحققه في إطار أهداف المجتمع المختلفة، فإن الافتراض المتعلق

 باعتبار أن أفضل نفقات العامة هي أدناها قد سقط ولم یعد قائما؛

  العامة، إذ أصبح من الإمكان تجاوز النفقات العامة لم یعد هناك وجود لحتمیة توازن الموازنة

 .للإیرادات العامة طالما كان ذلك بدافع تحقیق أهداف المجتمع

خلاصة القول أن الإنفاق العام في ظل الفكر الكینزي لیس محایدا بل یساعد في إعادة توزیع الثروة 

ى الطلب الكلي، وعلیه یمكن والدخل في المجتمع، من خلال ما یتضمنه من تأثیر كبیر على مستو 

استخدام الإنفاق العام في إطار السیاسة الاقتصادیة في تحقیق أهداف المجتمع، كما أن هذا الإنفاق لیس 
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أقل إنتاجیة من الإنفاق الخاص ولا یؤدي إلى تقلیل مستویات الرفاهیة لأفراد المجتمع كما كان ینظر له 

  .الكلاسیك

  في إطار الفكر الاقتصادي النقديالإنفاق العام : الفرع الثالث

یؤدي  إذیرى النقدیون في تدخل الدولة في الاقتصاد عامل معرقل للتطور والنمو الاقتصادیین، 

أن  ونیعتقدحیث تدخلها إلى عرقلة السوق والأسعار ومن ثم التأثیر سلبا على النشاط الاقتصادي، 

ذلك أن معظم  ،یكون معرضا لعدم الاستقرارإذا ترك لأسالیبه الخاصة لن الاقتصادي الخاص النشاط 

، ویستدلون في ذلك على أزمة الكساد التقلبات في إجمالي الناتج تنجم عن تدخل الدولة في الاقتصاد

التضخمي التي شهدها العالم والتي كانت نتیجة التدخل المفرط للدولة من خلال توسعها في الإنفاق 

  .)56، ص2015الخیكاني والموسوي، (العام

ومن ثم أهمیة الإنفاق في الاقتصاد وعلیه توصل النقدیون إلى ضرورة إعادة النظر في دور الدولة 

یرى فریدمان أنه كان السبب الرئیس وراء تفاقم مشكلة التضخم في الاقتصاد الرأسمالي نتیجة  الذي العام

دي یركز على جانب ، وبالتالي نجد الفكر النقمساهمته في الزیادة المضطردة من المعروض النقدي

العرض الكلي عوضا عن الطلب الكلي الذي ركز علیه كینز، وذلك من خلال تقلیص حجم تدخل الدولة 

في الاقتصاد عن طریق تحویل ملكیة القطاع العام للقطاع الخاص، الأمر الذي یوفر للدولة موارد مالیة 

  ).86، ص2019قرینعي، ( معتبرة یمكنها استخدامها في دیونها وبعث النمو الاقتصادي

  الإنفاق العام في إطار الفكر الاقتصادي الاشتراكي: الفرع الرابع

فكر الاشتراكي بسمات الاقتصاد الاشتراكي لاسیما دور الدولة في یرتبط دور المالیة العامة في  ال

وكذا باعتماد  الاقتصاد، والذي یرتكز على أساس الملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج والأنشطة الاقتصادیة،

ات وموارد المجتمع لتحقیق أهدافه، وعلیه فالدولة هي یإمكانتوجیه التخطیط كأداة أساسیة یتم من خلالها 

المسؤولة عن القیام بالأنشطة الاقتصادیة وبالتحدید الإنتاجیة منها، من خلال الخطة التي تضمن تحقیق 

  .)36، ص2008خلف، ( یةالتناسب بین كل من التدفقات المالیة والتدفقات العین
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وبالتركیز على جانب الإنفاق العام نجده یأخذ حیزا مهما في الفكر الاشتراكي لكونه یمس الجانب 

الاقتصادي باعتبار أن الدولة تحل محل قوى السوق فیما یتعلق بعملیات الاستثمار والإنتاج، كما یمس 

س الحجم الكبیر الأمر الذي یعكوهو الجانب الاجتماعي الذي لا یقل أهمیة عن الجانب الاقتصادي، 

الخطیب ( الخطة المسطرةباعتباره الوسیلة الكفیلة بتحقیق أهداف  للإنفاق العام في الدول الاشتراكیة

  :ما یلي من خلال) 53، ص2012وشامیة، 

 تولي الدولة مسؤولیة الإنفاق على توفیر السلع والخدمات العامة المختلفة؛ 

  تحقیق  ل تخصیص وتوزیع الموارد بغرضمن خلاوالاجتماعیة تحقیق الأهداف الاقتصادیة

 المصلحة العامة؛

 2019سریر، ( القیام باستثمارات ضخمة في إطار مخططات تنمویة شاملة لجمیع مناحي الحیاة ،

  ).12ص

  التأصیل المفاهیمي للإنفاق العام : المطلب الثاني

الإنفاق العام أحد الأدوات الأساسیة التي تستخدمها الدولة في إطار السیاسة المالیة بغرض  یعتبر

تحقیق أهدافها والقیام بدورها، وذلك بحسب طبیعة النظام الاقتصادي والاجتماعي المتبع، وظروف 

تطور دور  وقد شهده مفهومه تطورا كبیرا تماشیا مع الاقتصاد وموارده واحتیاجاته وكذا درجة تطوره،

سیتم في هذا المطلب من الدراسة التطرق إلى مفهوم الإنفاق العام وعلیه  ،الدولة في الحیاة الاقتصادیة

  .وكذا مختلف تقسیماته وأشكاله وأهم أركانه

  مفهوم الإنفاق العام: الفرع الأول

 ف كبیر بینهامن خلال مراجعة التعاریف الواردة لمفهوم الإنفاق العام یلاحظ أنه لا یوجد اختلا

بغرض تحقیق نفع مبلغ نقدي یقوم بإنفاقه شخص عام " ، فقد تم تعریفه بأنهوأنها تكاد تتشابه فیما بینها

مبلغ نقدي یخرج من الذمة المالیة للدولة أو أحد "، كما عرف بأنه )63، ص2006حشیش، ( "عام

كم قابل للتقویم " على أنه، وعرف أیضا )183، ص2006الجمل، ("بقصد تحقیق حاجة عامةتنظیماتها 

  ).24، ص2010آل سمیم، ( "النقدي یأمر بإنفاقه شخص من أشخاص القانون العام إشباعا لحاجة عامة
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هیئاتها ة أو بها الدول وعموما یمكن لنا تعریف الإنفاق العام بأنه عبارة عن المدفوعات التي تقوم

بغرض الحصول على السلع والخدمات اللازمة لإشباع الحاجات العامة، والتأثیر على الواقع الاقتصادي 

  .تجسیدا منها للأهداف المسطرة وتحقیقا للمنفعة العامةوالاجتماعي 

وبناء على ما تقدم من تعاریف للإنفاق العام نلاحظ أن هذا الأخیر ینطوي على ثلاثة أركان أو 

  :أساسیة یمكن إجمالها فیما یليعناصر 

 الإنفاق العام مبلغ نقدي: 

من السمات الحدیثة للإنفاق العام أن الدولة تقوم بإنفاق مبالغ نقدیة للحصول على ما یلزمها من 

سلع وخدمات للقیام بنشاطها، أي أن الإنفاق یأخذ طابع نقدي من خلال تأدیته في صورة تدفقات نقدیة، 

عیني مثلما كان معمولا به في الماضي من خلال إجبار الأفراد على تأدیة خدمات  یعد یتم في شكل مول

  :، ویرجع ذلك للأسباب الآتیة)59، ص2013عواد، ( "السخرة"دون مقابل أو ما یعرف بـ 

 سیطرة النقود كوسیلة للمبادلات وكأداة للمدفوعات وكمعیار ومخزن للقیمة في الاقتصاد المعاصر؛ - 

، الأمر الذي أدى إلى زیادة حجم تدخل الدولة وكذا توسع حجم جهازها الإدارياتساع مجالات  - 

 إنفاقها العام وأصبح من الصعوبة الاعتماد على السلع كأداة لإجراء هذه النفقات؛

 تحقیق المساواة بین أفراد المجتمع المنتفعین بالإنفاق العام؛ - 

، فطالما أن الدولة تحصل على إیراداتها في شكل منطق المقابلة بین النفقات العامة والإیرادات العامة - 

 نقدي، لابد من إنفاقها بشكل نقدي؛

بالدولة للابتعاد عن إكراه الأفراد على القیام بالأعمال عن  تدفعالتي انتشار مبادئ الدیمقراطیة  - 

 ).233، ص2015عبد القادر، ( على كرامته افظةحریة الإنسان والمح عطریق السخرة لتنافي ذلك م

  شخص عام منصدور الإنفاق  

فلا یعتبر المبلغ النقدي الذي یتم إنفاقه لأداء خدمة عامة بمثابة إنفاق عام إلا إذا صدر من 

على غرار الهیئات الإداریة العامة للدولة، وعلیه فهذا یمتلك الصفة الآمرة ویتمتع بالسیادة شخص عام 

أفراد أو مؤسسات خاصة حتى ولو كان القصد من الركن یعد منتفیا في حالة ما إذا صدر الإنفاق عن 

  .)190-189، ص ص2004شهاب، ( هذا الإنفاق تحقیق النفع العام لأنه لم یخرج من خزینة الدولة
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ویعد هذا الركن محل نقاش في الفكر المالي، الأمر الذي جعل الباحثین في الشأن المالي یعتمدون 

  :لإنفاق الخاص كما یليعلى معیارین للتمییز بین الإنفاق العام وا

 المعیار القانوني والإداري: 

تحدد طبیعة یرتكز هذا المعیار على الطبیعة القانونیة للجهة التي قامت بالإنفاق، أي هي التي 

أي من فیعد الإنفاق عاما إذا صدر عن الأشخاص المعنویة العامة، الإنفاق إذا كان عام أم خاص، 

، ویكون الإنفاق خاصا إذا قام به الأفراد المنتمین للقطاع )وهیئاتها الدولة(طرف أشخاص القانون العام 

إلى اختلاف طبیعة النشاط الذي یقوم به أشخاص القانون العام عن ویستند أنصار هذا المعیار  ،الخاص

إذ أن نشاط القانون العام یهدف بالأساس إلى تحقیق منفعة عامة  ،الذي یباشره أشخاص القانون الخاص

محرزي، ( یهدف أشخاص القانون الخاص إلى تحقیق المصلحة الخاصة والربح في المرتبة الأولىبینما 

 .)59- 58، ص ص2010

  الموضوعي(المعیار الوظیفي:(  

تتحدد طبیعة الإنفاق العام وفقا لهذا المعیار على أساس طبیعة الوظیفة التي یخصص لها هذا 

الدولة بصفتها السیادیة، أو في حالة ما إذا قام به أشخاص  الإنفاق، وعلیه یعد الإنفاق عاما إذا قامت به

معنیون تفوضهم الدولة في استخدام سلطتها السیادیة، أما الإنفاق الذي تقوم به الدولة أو هیئاتها في نفس 

  ).62، ص2009خبابة، (الظروف التي یقوم بها الأفراد والمؤسسات الخاصة بالإنفاق فتعتبر إنفاقا خاصا

 منفعة العامةتحقیق ال 

أن تكون الغایة من الإنفاق تحقیق نفع عام یعود على جمیع أفراد المجتمع لا على فرد معین یجب 

أو فئة معینة على حساب الآخرین، فاستخدام المسؤولین في القطاع العام لمبالغ مالیة بغرض تحقیق 

إساءة أو انحراف عن تحقیق  منافع خاصة للمقربین لهم أو منافع شخصیة لا یعتبر إنفاقا عاما بل هو

، ولضمان تحقیق المنفعة العامة قامت الدولة )12، ص2006حسین، ( هدف إشباع الحاجات العامة

  :باعتماد مجموعة من الوسائل والإجراءات نذكر أهمها في

 العام في الموازنة العامة؛ نفاقإدراج بنود الإ - 
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 وتعمل الرقابة الإداریة على القیام بذات الدور؛محاسبة السلطة التنفیذیة على تنفیذ الإنفاق العام،  - 

ممارسة الرقابة من قبل هیئات مستقلة بغرض التأكد من استخدام اعتمادات الإنفاق العام للأغراض  - 

  ).65، ص2003ذنیبات، ( التي خصصت لها

  لإنفاق العاما صور: الفرع الثاني

  :یليللإنفاق العام صور مختلفة ومتعددة یمكن إیجازها فیما 

 الأجور والمرتبات 

تتمثل في المبالغ النقدیة التي تدفعها الدولة للأفراد العاملین في مختلف أجهزتها كمقابل للخدمات 

، أو للذین عملوا لدیها لفترة من الزمن ثم بلغوا سنا جعل استمرارهم في العمل متعذرا التي یقدمونها لنا

 ).62ص، 2013عواد، ( فأحالتهم الدولة على التقاعد

 أثمان مشتریات الدولة 

المعدات والآلات التي تقوم الدولة باقتنائها وتخصیصها لإشباع الحاجات الأدوات و تمثل قیمة 

من خلال قیام الدولة أو الهیئات التابعة لها بذلك من السوق مباشرة، أو قد  الشراء ةی، وقد تتم عملالعامة

 ).50، ص2010والعزاوي، طاقة ( تتم عن طریق موردین ومقاولین مختصین

 الإعانات 

فراد دون حصولها على لأوحتى ل وهي عبارة عن نفقات تقوم الدولة بمنحها لهیئات عامة أو خاصة

  :وتنقسم الإعانات إلى ،)207-206، ص ص2011الجبیر،( مقابل لذلك

 المحلیة بقصد تتمثل في المبالغ النقدیة الممنوحة من قبل الدولة للهیئات  :الإعانات الداخلیة

مساعدتها على أداء واجباتها، أو بغرض تغطیة العجز في موازنتها، وتأخذ هذه الإعانات الأشكال 

 ):51، ص2010طاقة والعزاوي، ( الآتیة

 تتمثل في المبالغ التي تمنحها الدولة لبعض المشاریع بغرض تشجیعها ودعم  :الإعانات الاقتصادیة

 ؛ن أو تشجیع أنشطة معینةللمستهلكی عبیاللتخفیض سعر موقفها التنافسي، أو 
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 وهي عبارة عن المبالغ التي تمنحها الدولة للهیئات والمنظمات وحتى الأفراد  :الإعانات الاجتماعیة

بغرض تحقیق أهداف اجتماعیة على غرار الإعانات الممنوحة للعاطلین عن العمل، ودور العجزة 

 .الخ...والأحداث

 تتمثل في المبالغ التي تمنحها دولة معینة لدولة أخرى، وتأخذ عدة أشكال  :المنح والإعانات الدولیة

كأن تكون متعلقة بمشروع معین مثل أن تكون الإعانة مخصصة لدعم برنامج محو الأمیة، وقد 

تكون المعونة مشروطة بشروط معینة أو غیر مشروطة كالإعانات المقدمة للدول الشقیقة أو 

 ).67، ص2013عواد، ( الصدیقة

 الدین العام وفوائده 

والمتمثل فیما تستدینه الدولة من أموال بغرض تمویل مشاریعها وموازنتها العامة، وقد تكون هذه 

ة على غرار القروض المحلیة والدولیة، كما أنه یترتب عن ذلك أعباء مالیة على یالدیون داخلیة أو خارج

ستحقاقها والمتمثلة في الفوائد عن المبالغ المقترضة، عاتق الدولة لابد لها من تسدیدها عند حلول تواریخ ا

القیسي، ( لذا دائما ما تخصص الدولة جزء من إنفاقها السنوي لتسدید الدین العام وكذا فوائده المستحقة

  ).40، ص2015

  تقسیمات الإنفاق العام : الفرع الثالث

الاقتصادیین في مجال المالیة العامة، لم یكن موضوع تقسیم الإنفاق العام یثیر شغف الباحثین 

مع تطور  هحیث كان الإنفاق العام محدودا وموجها لتقدیم خدمات معینة تتولى الدولة القیام بها، غیر أن

دور الدولة وانتقالها من خانة الدولة الحارسة نحو خانة الدولة المتدخلة زادت أهمیة تقسیم الإنفاق العام 

نفاق وتباین آثاره، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى تقسیم الإنفاق العام إلى أقسام نظرا لتزاید وتنوع هذا الإ

  ).35، ص2000ناشد، ( أن یقوم معیار التقسیم على مبادئ واضحة ومنطقیة بشرطمتمیزة، 

، 2010محرزي،( أهمیة تحدید هذه التقسیمات لكونها تخدم أغراض عدیدة من أبرزهاویمكن إرجاع 

  ):65ص

  زة حسابات الدولة مرتبطة ببرامج تتولى الهیئات والأجه فطالما أنإعداد البرامج، تسهیل صیاغة و

 هذه البرامج؛أن ترتب تلك الحسابات بطریقة تسهل صیاغة وإعداد العامة مسؤولیة تسییرها، لابد من 
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  المالیة تحقیق الفعالیة والكفاءة في تنفیذ المیزانیة، وهو أمر بدیهي إذ تتطلب كفاءة تنفیذ الخطة

 ضرورة تقسیم المیزانیة العامة حتى یمكن قیاس مدى كفاءة تنفیذ كافة البرامج؛

 خدمة أهداف كل من المحاسبة، المراجعة، المراقبة والاعتماد؛ 

  تسهیل دراسة مختلف الآثار للأنشطة العامة ومعرفة تطورها، إذ أن تقسیم الإنفاق العام یسهل معرفة

 طورات هذه التكلفة وأهمیتها النسبیة مقارنة مع الأنشطة الأخرى؛التكلفة الخاصة بكل نشاط وت

 تمكین البرلمان وكذا الرأي العام من القیام بالرقابة الفعالة على الدور المالي للدولة. 

وعلى الرغم من اختلاف تقسیمات الإنفاق العام وتعددها ضمن مختلف الكتابات الاقتصادیة، غیر 

  .عمليیسیین هما المعیار العلمي والمعیار الأنها تستند إلى معیارین رئ

  التقسیمات العلمیة للإنفاق العام: أولا

والتي  یقصد بالتقسیمات العلمیة للإنفاق العام تلك التقسیمات التي تستند إلى معاییر اقتصادیة

  :نذكرها فیما یلي

  التقسیمات العلمیة للإنفاق العام): 2-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  .)263ص، 2011عصفور، ( :المصدر

 الإنفاق العام وفق المعیار العلمي تقسیم

 معیار الغرض من النفقة العامة معیار طبیعة النفقة العامة معیار دوریة النفقة العامة

 النفقة الجاریة -

 النفقة الرأسمالیة -

 

 نفقات حقیقیة -

 نفقات تحویلیة -

 

 النفقات الإداریة -

 النفقات الاقتصادیة -

 النفقات الاجتماعیة -

 نفقات مالیة -

 نفقات عسكریة -
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تقسم النفقة العامة حسب هذا المعیار إلى نفقات جاریة ونفقات : معیار دوریة النفقة العامة - 1

  :استثماریة

 وهي النفقات التي لا یترتب عنها زیادة في رأس المال تسمى أیضا بالنفقات العادیة  :النفقات الجاریة

وتعد هذه النفقات ضروریة لضمان تشغیل المرافق العامة  میز بصفة التكرارا والدوریة،الإنتاجي، وتت

ل هذه النفقات بكافة مستویاتها الإداریة، وحتى تتمكن الحكومة من القیام بالأعمال المنوطة بها، وتشم

، 2014خصاونة، ( الخ...نفقات استئجار المباني الحكومیة، مصاریف الصیانةالأجور والرواتب، 

 ).74ص

 وهي عبارة عن النفقات التي تخصص لتكوین رؤوس الأموال أو بمعنى آخر  :النفقات الاستثماریة

تتسم بالدوریة أي أنها لا تتكرر في كل سنة تلك التي تهدف إلى تنمیة الثروة القومیة، وهي نفقات لا 

استثنائیة وهو الأمر الذي جعلها تعرف بالنفقات في المیزانیة العامة وإنما تظهر الحاجة لها بصورة 

  .)206، ص2004شهاب، ( غیر العادیة

إلى نفقات حقیقیة ونفقات النفقات العامة  تقسموفقا لهذا المعیار : معیار طبیعة النفقة العامة  - 2

 :تحویلیة

 یقصد بالنفقات الحقیقیة تلك النفقات التي تدفعها الدولة في مقابل حصولها على : النفقات الحقیقیة

عامة، وتؤدي هذه النفقات إلى الحاجات الالمختلفة بغرض إقامة المشاریع التي تشبع السلع والخدمات 

ات أجور ومرتب، ومن أمثلة النفقات الحقیقیة نجد أي خلق إنتاج جدید زیادة مباشرة في الناتج الوطني

ناشد، ( والنفقات الاستثماریة العاملین، شراء السلع والخدمات اللازمة لسیر أجهزة وإدارات الدولة

 ).40، ص2000

 وهي النفقات التي لا یترتب عنها حصول الدولة على السلع والخدمات أي تكون : النفقات التحویلیة

بعض الفئات الاجتماعیة عالیة دون مقابل، بل یتم من خلالها تحویل جزء من مداخیل البلاد من 

الدخل إلى الفئات محدودة الدخل وذلك عن طریق الدولة، وبالتالي فإن الهدف الأساسي من هذه 

 ).67، ص2006حشیش، (إعادة توزیع الثروة أو المداخیل بین فئات المجتمع  النفقات هو

  :)73، ص2014خصاونة، ( ا یلينذكرها فیمرئیسیة أقسام ثلاثة وتنقسم النفقات التحویلیة بدورها إلى 
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 وتشمل مختلف المساعدات والإعانات التي تقوم الدولة بدفعها لإعانة  :النفقات التحویلیة الاجتماعیة

محدودي الدخل والمحتاجین لمواجهة أعباء المعیشة، وتحقیق التوازن بین مختلف الشرائح 

ي تمنحها الدولة للأفراد الذین یفقدون ، ومن أمثلة هذه النفقات نجد إعانات البطالة التالاجتماعیة

وظائفهم لأسباب خارجة عن إرادتهم، الضمانات الحكومیة الممنوحة للطبقات الفقیرة على غرار 

صنادیق المعونة الوطنیة، صنادیق الزكاة التي تشرف علیها وزارة التنمیة الاجتماعیة ووزارة الأوقاف 

 ؛الخ...والشؤون الدینیة

  تتمثل هذه النفقات في المعونات التي تقدمها الحكومة لبعض المشاریع  :اقتصادیةتحویلیة نفقات

ع التي تهدف من ورائها إلى تشجیع تلك الوحدات لزیادة إنتاجها وتخفیض أسعار بعض السل الإنتاجیة

أو ) الخ...السكر، الأرز، الحلیب(أساسیة  تكون سلع أو خدمات استهلاكیة والخدمات والتي غالبا ما

  لع وخدمات تصدیریة؛ س

 وهي النفقات التي تقوم بها الدولة بغرض مواجهة عبء الاقتراض  :النفقات التحویلیة المالیة

العمومي والذي یتمثل في تسدید أقساط وفوائد الدین العام، ویتزاید مقدار هذه النفقات مع ازدیاد مقدار 

 .القروض سواء كانت داخلیة أو خارجیة

الملاحظ في النفقات التحویلیة هو تزاید حجمها في میزانیة الكثیر من دول وتجدر الإشارة أن 

  ):240ص، 2015عبد القادر، ( العالم، ویمكن إیعاز ذلك لأسباب عدیدة من أهمها

 تطبیق مبادئ العدالة الاجتماعیة التي تستهدف تقریب الفوارق بین مختلف طبقات المجتمع؛ 

 سكاني؛التنامي المتواصل لمعدلات النمو ال 

  الاهتمام بالتنمیة الاقتصادیة عن طریق منح المزایا المالیة والعینیة للمشاریع الصناعیة

 الخ،...والتجاریة

 زیادة حجم الدین العام وبالتالي ارتفاع حجم النفقات الموجهة لتسدید الفوائد والأقساط. 

مة حسب الهدف المراد بلوغه تقسم النفقات العا وقفا لهذا المعیار: معیار الغرض من النفقة العامة - 3

  :)267، ص2011عصفور، ( من قبل الدولة ویمكن توضیح تقسیماتها فیما یلي

  وتتضمن جمیع النفقات اللازمة لتشغیل وإدارة كل المرافق العامة من أمن ودفاع  :یةالنفقات الإدار

 ع المرافق الاقتصادیة والإداریة؛وعدالة، وجمی
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 تتضمن جمیع النفقات التي تدفعها الدولة بغرض تحقیق بعض الأهداف  :النفقات الاقتصادیة

الاقتصادیة على غرار تشجیع مشاریع القطاع الخاص لزیادة الإنتاج أو تحقیق الكفاءة في استغلال 

 الموارد المتاحة؛

 وهي نفقات یغلب علیها الطابع الاجتماعي ویكون الغرض الرئیسي منها هو  :النفقات الاجتماعیة

 ؛عموما والفقراء منهم على وجه الخصوص زیادة رفاهیة أفراد المجتمع

 وفوائده ) الدولة على عاتق قروض(وتشمل النفقات المتعلقة بأقساط الدین العام  :النفقات المالیة

 السنویة؛

 شراء الأسلحة والتجهیزات بالدولة، ونفقات نفقات الأجهزة العسكریة ى وتشتمل عل :النفقات العسكریة

  .العسكریة

  التقسیمات العملیة للإنفاق العام: ثانیا

یقصد بها تقسیم النفقات العامة حسب ظهورها في وثائق موازنات دول العالم، حیث أن كل دولة 

ویحكمها في ذلك عدة اعتبارات منها  ،العامةتختلف عن الأخرى في ترتیب نفقاتها ضمن وثیقة موازنتها 

، وعموما یمكن توضیح أهم التقسیمات )267، ص2011عصفور، ( اعتبارات سیاسیة وإداریة ووظیفیة

  :العملیة للنفقات في الشكل الآتي

  التقسیمات العملیة للإنفاق العام): 3-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  ).269، ص2011عصفور، ( :المصدر  

 يالإنفاق العام وفق المعیار العمل تقسیم

   التقسیم 

 الوظیفي

   التقسیم 

 الإداري

التقسیم 

 الاقتصادي

التقسیم على 

 أساس الأداء

التقسیم على 

 أساس البرامج

 )میزانیة البنود(المیزانیة التقلیدیة  میزانیة البرامج والأداء
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تقسیم یتم توزیع النفقات العامة على أساس الجهة التي تقوم بالإنفاق، وفقا لهذا ال :یم الإداريالتقس - 1

حسب الأجهزة الإداریة المكونة للهیكل التنظیمي للدولة، والتي تتولى الإشراف على النشاط أي 

 كومیة كافة، ووفقا لهذاالاقتصادي والإداري في البلد على غرار الوزارات والمؤسسات والأجهزة الح

یتم تخصیص لكل وزارة أو مصلحة أو جهاز فصل أو فرع خاص به في الموازنة العامة التقسیم 

في الفصل للدولة، وتدرج النفقات الإداریة والمشاریع المراد تنفیذها من قبل تلك الوزارة أو المصلحة 

 التبویب وعموما فإن النفقات العامة تظهر في الموازنة العامة حسب هذا، أو الفرع المخصص لها

، 2013عواد، ( ة التي تقوم بتنفیذ سیاسة وبرامج الدولةیموزعة على الوزارات والمصالح الحكوم

 .)72ص

تقسم النفقات العامة وفقا لهذا التقسیم إلى مجموعات مختلفة، وترتبط كل مجموعة  :التقسیم الوظیفي - 2

إنفاقیة بأداء وظیفة محددة من الوظائف التي تتولى الدولة القیام بها، وحتى یتحقق هذا التقسیم في 

عن بغض النظر یجب في بادئ الأمر تحدید الوظائف التي ستقوم بها الدولة، الموازنة العامة للدولة 

خصاونة، ( الجهة الإداریة المنوط بها القیام بهذه الوظائف، ثم یتم توزیع النفقات على هذه الوظائف

 ).77، ص2014

وفقا لمهام  الإداريیجري تقسیم النفقات وفقا لهذا المعیار بالاستناد إلى التقسیم  :التقسیم الاقتصادي - 3

الدولة في الحقول الاقتصادیة المختلفة شرط أن توزع المهام بحسب تدخل ب مختلف دوائر الدولة،

 .)345، ص2013عوضة وقطیش، ( )الخ...الصناعة، الزراعة، النقل(

یهتم هذا التقسیم ببیان مختلف البرامج والمشاریع التي تتولى مختلف  :التقسیم على أساس البرامج -4

في  من التقسیم النوعهذا ق یتطب تتبنى لأجهزة التي، ویكون لالوزارات والمصالح الحكومیة تنفیذها

لمدة المحدد في ا حسب، ویتم توزیع البرامج والمشاریع )خمس سنوات(العادة خطة متوسطة الأجل 

الخطة، وعلى ضوء ذلك تظهر تلك البرامج والمشاریع في وثیقة الموازنة السنویة لها، ویتم تقسیم 

ثیقة الموازنة العامة للدولة، ثم یتم البرامج إلى مشاریع وترصد لها الاعتمادات اللازمة لتنفیذها في و 

عادة الرواتب، الآلات والأجهزة، التكالیف ال التي تتضمن فيتوزیع الاعتمادات على بنود الإنفاق 

 ).277- 276ص ، ص2011عصفور، ( الخاصة بإقامة الأبنیة والمشاریع ونحو ذلك
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یؤكد هذا المعیار على الغایات والأهداف التي تخصص لأجلها  :التقسیم على أساس الأداء - 5

الاعتمادات المالیة، وكذا تكالیف البرامج والمشاریع التي تم اقتراحها لبلوغ تلك الأهداف، إضافة إلى 

في وقت محدد، والتكالیف الخاصة  المشاریع والبرامجعدد وحدات الأداء المنجزة أو التي ستنجز من 

  ).278، ص2011عصفور، ( بإنجاز كل وحدة

  تقسیمات أخرى: ثالثا

إلى التقسیمات السابقة توجد تقسیمات أخرى للنفقات العامة تطرقت لها بعض الكتابات بالإضافة 

  :والتي نذكر منها في مجال المالیة العامة

یتم بین النفقات المركزیة والنفقات المحلیة للتمییز  :المركزیة والنفقات المحلیة العامة النفقات -1

 :)117، ص2007الخطیب وشامیة، ( الاعتماد على عدد من المعاییر نذكرها فیما یلي

 تعد النفقة العامة مركزیة في حالة ما إذا كانت موجهة لمصلحة المجتمع  :معیار المستفید من النفقة

الخ، أما إذا كانت النفقة موجهة لصالح ...بأكمله على غرار نفقات الدفاع والأمن والبحوث العلمیة

ل ذلك نفقات توصیل الكهرباء امثو سكان منطقة معینة أو إقلیم معین داخل الدولة فتعتبر نفقة محلیة 

 الخ؛  ...والماء

 من تكون النفقة العامة مركزیة إذا تحمل عبأها المجتمع  :معیار من یتحمل عبء النفقة العامة

مجتمع الإقلیم من خلال الموازنة الموازنة العامة، وتعد النفقة العامة محلیة إذا تحمل عبأها  خلال

 .المحلیة للإقلیم

ة هذه النفقات مرة أخرى على أساس مدى عودیتم هذا التقسیم  :النهائیة والمؤقتة العامة النفقات -2

 :)49، ص2008ناشد، ( للخزانة العامة من عدمها حیث أن

 هي النفقات التي تقوم الدولة بإنفاقها بصورة حاسمة ونهائیة دون أن تتوقع : النفقات العامة النهائیة

 عودتها إلیها مرة أخرى؛

 ى، من خزانة الدولة مع توقع استردادها مرة أخر هي تلك النفقات التي تخرج : النفقات العامة المؤقتة

أي أن الدولة تؤدیها بصورة مؤقتة، ونظرا للطبیعة الخاصة الممیزة لهذه النفقات یتم إدراجها في 

  .حسابات خاصة بالخزانة یطلق علیها عملیات الخزانة
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تتحملها المنشآت التي تنقسم هذه النفقات استنادا إلى التكالیف  :النفقات الثابتة والنفقات المتغیرة - 3

 :)24، ص2018رقوب، ( یلي العامة كما

 وهي عبارة عن النفقات التي لا یمكن للدولة سحبها عند قیامها بمشاریعها الإنتاجیة  :النفقات الثابتة

المختلفة، بغض النظر عن حجم الإنتاج حتى وإن اضطر المنتج إي توقیف العملیة الإنتاجیة كاملة، 

أو تصفیة مشروعه، وكمثال عن ذلك قیام الدولة  طالما لم یقرر بعد ترك الإنتاج بشكل نهائي

وع حكومي بالتعاقد مع عدد من المهندسین خلال فترة معینة، ونظرا لظروف معینة لا یمكن بمشر 

بدء العمل في الوقت المحدد، في هذه الحالة تتحمل الدولة عن هذا المشروع نفقات ثابتة والتي تتمثل 

 فعلي؛في أجور المهندسین، وبالتالي فهي نفقات یتحملها المشروع بصرف النظر عن حجم الإنتاج ال

 وهي نفقات ترتبط في الأساس بحجم الإنتاج واستمرار العملیة الإنتاجیة أي أنها  :النفقات المتغیرة

 عناصر الإنتاجتتغیر مع تغیر حجم الإنتاج وهذه النفقات لا یوجد ارتباط ضروري بینها وبین 

  .المتغیرة

  القواعد الفنیة الحاكمة للإنفاق العام: المطلب الثالث

الوقوف على حجم الإنفاق العام أمرا في غایة الأهمیة لمعرفة النطاق الكمي للأموال اللازمة یعتبر 

راء هذا الإنفاق، ویتطلب لغایة من و اف المرسومة وبلوغها للمباشرة الدولة لنشاطها المالي وتحقیقها للأهد

عدد من مراعاة و  ،والضوابطإقرار هذا الأخیر من الدولة بمختلف هیئاتها العامة التقید بجملة من الأسس 

وتجنب أي آثار سلبیة قد  ،وعدم تجاوزها بما یضمن في نهایة المطاف كفاءة الإنفاق العامالمحددات 

سنتطرق إلى دراسة القواعد الضابطة للإنفاق العام وحدود هذا وفیما یلي تنجم عن الإقرار العشوائي له، 

  .الإنفاق

  ضوابط الإنفاق العام: الفرع الأول

یحقق الإنفاق العام الأهداف التي وجد من أجلها ولضمان سلامة مالیة الدولة فإن هناك حتى 

مجموعة من القواعد أو الضوابط التي یجب على الوحدات المكونة للاقتصاد العام أن تخضع لها عند 

  :قیامها بالإنفاق، والتي یمكن إجمالها فیما یلي
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 ضابط المنفعة -1

بد من أن یكون في ذهن القائمین بالإنفاق العام أن الغرض من هذا  یقصد بهذا الضابط أنه لا

أو تحقیق أكبر رفاهیة لأقصى عدد ممكن  ،بأقل تكلفة ممكنة الإنفاق هو دائما تحقیق أكبر منفعة ممكنة

وهذا الأمر منطقي فلا یمكن تبریر النفقة العامة المراد صرفها إلا بمقدار ما یترتب  من أفراد المجتمع،

  ).53، ص2008ناشد، (ا من منافع عنه

الحدیة لهذا الإنفاق مع المنفعة الحدیة  تكلفةوتتحقق المنفعة من الإنفاق العام عندما تتعادل ال

الاجتماعیة، ویقصد بالمنفعة الحدیة الاجتماعیة ذلك المقدار من الكسب الذي یعود على أفراد المجتمع 

التكلفة الحدیة فیقصد بها ذلك المقدار المضحى به من قبل كافة نتیجة النشاط الحكومي، أما فیما یخص 

  ).53، ص2003العلي، (المجتمع من إنتاج القطاع الخاص جراء قیام الدولة بالنشاط الاقتصادي 

هذا الضابط أن تقوم الدولة بتوجیه إنفاقها لإشباع الحاجات العامة، وهو ما یستلزم ویتطلب تحقیق 

اد والمجتمع، وتحدید مقدار الحاجة إلى مختلف المشاریع، ثم المفاضلة دراسة مختلف متطلبات الاقتص

بینهما وفقا لجدول الأولویات الذي یعتمد على طبیعة المشكلات التي یجابهها الاقتصاد، لتقوم بعد ذلك 

ا الدولة بتوجیه إنفاقها إلى كل هذه المشاریع بحسب ما یحققه كل منها من منافع جماعیة بالكم والنوع وكذ

  ).62، ص2007الخطیب وشامیة، (التوقیت المناسبین 

وعلیه فالدولة تستخدم التخطیط الاقتصادي الشامل كأداة لرسم الأهداف العامة وطریقة الوصول لها 

وتحقیقها، معتمدة في ذلك على البیانات والإحصائیات المتوفرة واللازمة لتحقیق أقصى منفعة عامة 

  ).87، ص2016المهایني والخطیب، (ممكنة

ولتطبیق ضابط المنفعة بصورة دقیقة فإن الأمر یقتضي قیاس المنفعة من الإنفاق العام، وهناك 

، 2002والحمود،  حلمي( والتي نورد منها ما یلي من الاتجاهات التي اهتمت بقیاس هذه المنفعة العدید

  :)111-110ص ص

 نادى أنصار هذا الاتجاه بأن قیاس المنفعة في الإنفاق العام یتم عن طریق : الاتجاه الشخصي

المقارنة بین الناتج الاجتماعي المتولد عن قیام الحكومة بالإنفاق العام والناتج المتولد عند ترك هذا 
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سهلا  الإنفاق في ید الأفراد، إلا أن ما یؤخذ على هذا الاتجاه تعذر تطبیقه من الناحیة العملیة، فلیس

 وعلیه برز اتجاه جدید لقیاس المنفعة وهو الاتجاه الموضوعي؛ ،إجراء هكذا مقارنة

 یرى أنصار الاتجاه الموضوعي أن المنفعة في الإنفاق العام یجري قیاسها من  :الاتجاه الموضوعي

متابعة كل من معدلات النمو الاقتصادي والزیادة المحققة في الدخل القومي، فإذا صاحب خلال 

لزیادة في الإنفاق العام زیادة في الدخل القومي فإن الإنفاق العام في هذه الحالة یوصف بأنه نافع، ا

وبالرغم من سهولة هذا المعیار مقارنة بالمعیار السابق إلا أن ما یؤخذ علیه هو تركیزه فقط على 

 .عیةالاعتبارات الاقتصادیة وإهماله الجوانب الأخرى على غرار الاعتبارات الاجتما

 ط الاقتصادضاب -2

المقصود من هذا الضابط هو حسن التدبیر عند القیام بالإنفاق العام، أي یجب أن تتجنب الإدارة 

على جوهر العام بعقلانیة ورشادة، حیث یجب إنفاق ما یلزم من أموال  مالالعامة التقتیر والتبذیر وتنفق ال

خلیل واللوزي، (ا في الموضوع یأساس اتشكل عنصر الموضوع والابتعاد عن الإنفاق على الجوانب التي لا 

  ).95، ص2013

، 2006الهیثي والفشالي، ( وهناك مؤشرات یمكن الاعتماد علیها لقیاس ضابط الاقتصاد وهي

  :)41ص

 یعبر هذا المؤشر عن العلاقة بین كل من الناتج الاجتماعي المتولد  :مؤشر إنتاجیة الإنفاق العام

بمعنى أنه لرفع إنتاجیة الإنفاق العام لابد من ناتج، الوالموارد المالیة المولدة لهذا  العام من الإنفاق

تقلیص الموارد المالیة التي تستخدم لتولید هذا الناتج، ویتحقق ذلك بتوفر العقلانیة والرشادة 

 ؛الاقتصادیة في الإنفاق العام وكذا استخدام معاییر الجدوى الاقتصادیة

 یتم الوصول لهذا المؤشر من خلال قیاس ما یلي :ام الاستثماريمؤشر الإنفاق الع: 

 ؛ةمدى قدر المشروع الاستثماري على استیعاب العمالة الوطنی 

 مدى قدرة المشروع الاستثماري على سد احتیاجات السوق المحلیة؛ 

 مدى قدرة المشروع الاستثماري على توفیر رصید من العملات الأجنبیة. 
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 : خیصالتر  ضابط -3

یقصد بهذا الضابط أن لا یتم صرف أي مبلغ من المال العام أو أن یحصل ارتباط بصرفه إلا إذا 

سبقت هذه العملیة الحصول على الموافقة من الجهة المختصة بذلك أي الجهة المختصة بالتشریع، 

لمختصة الحصول على المصادقة علیه من الجهة اضي تفالموازنة العامة إیرادا أو إنفاقا هي قانون یق

  ).103، ص2008العلي، (حتى یصبح نافذا شأنه شأن القوانین الأخرى بالتشریع 

  :ضابط العدالة -4

أي العدالة في توزیع الإنفاق العام، وهذا یعني أن لا تقتصر المنفعة العامة على فئة أو طبقة معینة 

م یفوق ما تم تخصیصه صاحبة نفوذ بالدولة، أو القیام بمنح طبقة معینة قدر معین من الإنفاق العا

 ).50، ص2021س، یناو (لمناطق أخرى 

 :ضابط المرونة -5

فلابد من أن یتسم الإنفاق العام بالمرونة، ذلك أن عملیة الإنفاق العام تتم وفقا لأوجه تكون محددة 

سلفا، لكن یجب على هذه العملیة أن تستجیب لكل ما یستجد في الواقع لاسیما مع ما قد أتیح فعلا من 

وكذا ما أسفرت عنه العملیة الإنفاقیة في حد ذاتها من إعادة لأولویات الإنفاق وما قد  ،إیرادات لتغطیتها

  ).15، ص2021زغاشو، (یحصل من تقلبات اقتصادیة 

 :ضابط الإنتاجیة -6

ویقصد به مساهمة الإنفاق العام في تشجیع التطور ضمن الأنشطة الاقتصادیة لاسیما الإنتاجیة 

أهمیة هذا الضابط بشكل خاص في الدول النامیة، نظرا لحاجتها الماسة لتفعیل جهازها  منها، وتزید

 ).33، ص2019قمیتي، (الإنتاجي وتطویره وذلك من خلال تطویر أنشطتها الاقتصادیة وتنویعها 

  :ضابط الیقین -7

ي الأوجه یقصد به ضرورة التحدید الدقیق للإنفاق العام بما یحول دون استخدام في المال العام ف

  ).15، ص2021زغاشو، ( غیر المخصص لها
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تجبر  على هذا الإنفاقلابد أن من وجود رقابة فعالة العام  الإنفاق وابطولضمان تحقق كل من ض

  :الآتیة الأشكالالمؤسسات والهیئات العامة الالتزام بهذه الضوابط، والتي تأخذ 

  الرقابة على الإنفاق العام ):4-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  .)42، ص2006الهیثي والفشالي، (: المصدر   

  على بقیة المصالح الحكومیة من خلال  القیام بهاوهي رقابة تتولى وزارة المالیة  :الإداریةالرقابة

المراقبین والموظفین الحسابیین الذین یشتغلون في مختلف الوزارات والهیئات والمصالح، وتتمثل 

دود مهمتهم بعدم السماح بصرف أي مبلغ ماعدا إذا كان في وجه وارد ضمن الموازنة العامة وفي ح

، 2008ناشد، (ما قرر له من اعتماد، فالرقابة الإداریة هنا عبارة عن رقابة سابقة على الإنفاق العام 

 ).56ص

 وهي رقابة یتولى تنفیذها محاسبون مستقلون یملكون صلاحیات واسعة  :المستقلة الرقابة المحاسبیة

الإنفاق تمت على الوجه القانوني  في المراقبة والتدقیق، تتمثل مهمتهم في التأكد من أن كافة عملیات

ضوحا عند اعتماد المیزانیة وكذا و أكثر بصورة والقواعد المالیة الساریة، ویظهر هذا النوع من الرقابة 

 ).85، ص2006حشیش، (عند اعتماد الحساب الختامي 

 وهي رقابة تمارسها السلطات التشریعیة والنیابیة، حیث یتم في إطارها مناقشة  :برلمانیةالرقابة ال

الحساب الختامي الذي تتولى وزارة المالیة إعداده، وبعدما یتم التأكد من أن الإنفاق العام توفر على 

  الرقابة على تحقیق 

 امـاق العـط الإنفـضواب

  المستقلة الرقابة المحاسبیة

 )تتم بعد تنفیذ الإنفاق العام(

  الرقابة الإداریة

  )تتم قبل تنفیذ الإنفاق العام(

  برلمانیةالرقابة ال

 )مناقشة الحساب الختامي(
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عناصر الإنفاق الأساسیة وضوابط الإنفاق العام تتم المصادقة على الحساب الختامي بغرض 

  .)43، ص2006الهیثي والفشالي، ( لمناقشة الموازنة العامة للسنة المقبلةالتحضیر 

  حدود الإنفاق العام: الفرع الثاني

لا یعدو أن یكون الإنفاق العام في جوهره سوى مبالغ مالیة تقتطعها الدولة من الدخل القومي لكي 

حول ما إذا كانت توجد تقوم بصرفها لإشباع الحاجات العامة، وعند هذه النقطة دائما ما یثور التساؤل 

ید إنفاقها، وقد حدد نسبة معینة من الدخل القومي لا یجب على الدولة تجاوزها عندما تكون بصدد تحد

وأقروا بأنه لا یصح  %25و %5بعض الاقتصادیین الكلاسیك نسب معینة من الدخل القومي تتراوح بین 

المحددة وتجاهله ذ على هذا المنطق هو جمود النسبة للدولة أن تتعدى هذه النسب، غیر أن ما یؤخ

حشیش، (ینة عن غیرها من الدول الأخرى لدولة مع وطنيوالمالیة الممیزة للاقتصاد الللظروف الاقتصادیة 

  :یتحدد وفقا لمجموعة من العوامل نوجز أهمها فیما یلي وعموما فإن حجم الإنفاق العام )85، ص2006

  في النظم الاقتصادیة ةالعوامل المذهبیة المؤثر : أولا

الدولة في تعد العوامل المذهبیة من بین العوامل التي تلعب دور كبیر في تحدید درجة تدخل 

 )51، ص2021ناویس، (الاقتصاد، وبتغیر فلسفة الدولة الاقتصادیة یتغیر معها حجم الإنفاق العام 

  :ویمكن توضیح ذلك فیما یلي

 الأعمال والإنتاج فیما بتقوم فلسفة هذا المذهب على ترك الحریة للأفراد في القیام  :المذهبیة الفردیة

الاقتصادیة هي الوسیلة الأمثل لتحقیق التوازن الاقتصادي، ویقتصر بینهم على اعتبار أن الحریة 

لذلك یقل حجم الإنفاق العام ) الأمن، الدفاع، العدالة(دور الدولة فقط في القیام بمهامها التقلیدیة 

 ).59، 2008ناشد، (وتنوعه بالنسبة للدخل القومي 

 فإن دور الإنفاق العام یزید أهمیة عن " دخلةالدولة المت"في إطار هذا المذهب أي  :المذهبیة التدخلیة

ذي قبل، حیث أن الدولة بالإضافة إلى وظائفها التقلیدیة تتولى القیام بوظائف اقتصادیة على غرار 

عن الدورات الاقتصادیة  ومحاربة الآثار السلبیة التي تنجمیامها ببعض المشاریع الاستثماریة، ق

عنه زیادة حجم الإنفاق العام ونسبته إلى  ي ینجرذو الأمر الالخ، وه...وتعمل على تنمیة الاقتصاد

 ).87-86، ص ص2006حشیش، (الدخل القومي وكذا تنوعه 
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 فإن الدولة تكون هي في إطار هذا المذهب أو ما یسمى بالدولة المنتجة،  :ةجتماعیالمذهبیة الا

ما یجعل من حدود الإنفاق العام ، وهو یةعملیة الإنتاجالالمسیطر على المالك لجمیع وسائل الإنتاج و 

، 2006الهیثي والفشالي، (تتسع حتى تتمكن من استیعاب النشاط المتصاعد للدولة المنتجة 

 ).44ص

وعلیه فالفلسفة المذهبیة هي التي توضح ملامح شكل الدولة الذي یرسم بدوره حدود وحجم الإنفاق 

  .العام

  للدولة حدود الإنفاق العام حسب الفلسفة المذهبیة ):5-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ).44، ص2006الهیثي والفشالي، :(المصدر   

  مستوى النشاط الاقتصادي: ثانیا

تعد الحالة التي یكون علیها مستوى النشاط الاقتصادي من بین أهم العوامل المحددة للإنفاق العام، 

والذي یتضح من إدراك العلاقة بین حجم الإنفاق العام وحالة النشاط  ،نظر للأثر المتبادل بینهما

ین الإنفاق العام والطلب الفعلي، كما أنه یتضح من خلال النظر الاقتصادي من خلال تصور العلاقة ب

إلى البنیان الاقتصادي وما إذا كانت الدولة متقدمة أو نامیة، فالطلب الفعلي یتكون بالأساس من الطلب 

حدود الإنفاق العام في 

 ظل المذھبیة الفردیة

 )الدولة الحارسة(

حدود الإنفاق العام في 

ظل المذھبیة التدخلیة 

 )الدولة المتدخلة(

حدود الإنفاق العام في 

ظل المذھبیة الاجتماعیة 

 )الدولة المنتجة(
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الحكومي والطلب الخاص على السلع والخدمات، والطلب الحكومي یأتي من الإنفاق العام، وعلیه فالإنفاق 

في حالة الركود مثلا والتي تمثل انخفاض مستوى الطلب الفعلي و ات الطلب الفعلي، عد أحد مكونالعام ی

زیادة حجم الإنفاق العام لرفع مستوى الطلب عن المستوى الذي یحقق التشغیل الكامل، یتطلب الأمر 

ة الفعلي نحو المستوى الذي یقضي على البطالة ویحقق التشغیل الكامل ویحدث العكس في حال

  ).69، ص2007الخطیب وشامیة، (التضخم

  المقدرة المالیة للدولة: ثالثا

حیث یتحدد حجم هذا الأخیر بناء على قدرة تعد بمثابة عامل حاسم في رسم حدود الإنفاق العام، 

بمقدرة واسعة على تدبیر تتمیز الدولة في الحصول على الإیرادات العامة التي تكفله، وإذا كانت الدولة 

المالیة مقارنة مع قدرة الأفراد في تدبیر ما یلزمهم لتمویل مالیتهم الخاصة، فإن ذلك لا یعني أن  مواردها

في  الدولة في إمكانها أن تغالي في تحدید الإنفاق العام من خلال ما تستطیع ممارسته من سلطة الجبر

كمة في المقدرة المالیة ، ویمكن إیجاز العوامل المتح)35، ص2019قمیتي، (رادات العامة تحصیلها للإی

  :للدولة فیما یلي

  درة المالیة للدولةمقالعوامل المحددة لل ):6-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  ).47، ص2006الهیثي والفشالي، : (المصدر  

 الدخل الفردي

 المقدرة الاقتراضیة المقدرة التكلیفیة

  الحصیلة الضریبیة

 ضمن القدرة التحمیلیة
  المقدرة الادخاریة

 حجم الادخار -

 طرق توزیع الادخار -

 المستوى الجزئي المستوى الكلي

 الدخل الوطني

الحصیلة 
 الضریبیة المثلى

 طبیعة الدخل -
 استخدام الدخل -

 قدرة المالیة للدولةمال



ولة في النشاط  نظرية لسياسة الإنفـاق العام كأحد مظاهر تدخل الدمقـاربة   :الفصل الأول

  الاقتصادي

 

- 42 - 
 

الضرائب، بحیث تبین مدى قدرة الدخل تقیس المقدرة التحملیة للدخل على تمویل  :المقدرة التكلیفیة  -1

على تحمل الضرائب المفروضة، وتزداد الحصیلة الضریبیة كلما زادت المقدرة التكلیفیة 

 :، ولدراسة المقدرة التكلیفیة یتم التمییز بین نوعین من التحلیل)52، ص2021ناویس، (للدخل

تحملیة للدخل الوطني بهدف في ضوء هذا المستوى یتم دراسة المقدرة ال :على المستوى الكلي  - أ

رقوب، ( الوصول للحصیلة الضریبیة المثلى عند مستوى محدد من القدرة التحملیة للدخل الوطني

 .)16، ص2018

  بناء على أقصى قدرة تحملیة للدخل الوطني الحصیلة الضریبیة المثلى ):7-1(الشكل رقم 

  

  ).16، ص2018رقوب، (: المصدر   

وصول الدولة للحصیلة الضریبیة المثلى في مقابل أقصى قدرة تحملیة  یوضح الشكل أعلاه كیفیة

ك (الحصیلة الضریبیة بمستوى واحد، في حین یبین المنحنى ) 'ع ع(للدخل الوطني، بحیث یمثل المسار 

یلة الضریبیة ادت هذه الأخیرة ازدادت معها الحصتطور القدرة التحملیة للدخل الوطني، وكلما ازد) 'ك

، وهي التي تظهر من خلالها الحصیلة الضریبیة المثلى المقابلة لأقصى قدرة تحملیة )أ(قطة لغایة الن

مثلا سیضر بمصلحة ) ط(لتمویل الضرائب، وعلیه فأي رغبة للدولة لزیادة الحصیلة الضریبیة إلى النقطة 

رقوب، ( یة للدخلالأفراد سواء من ناحیة دخولهم أو مدخراتهم لأنها تتعدى الحد الأقصى للقدرة التحمل

 ).16، ص2018
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تتعلق المقدرة التكلیفیة في هذا المستوى بمقدرة الأفراد الطبیعیین أو : على المستوى الجزئي   - ب

المعنویین على المساهمة في تحمل الأعباء المالیة للدولة من خلال دخولهم، وتتوقف هذه المقدرة 

 ):96، ص2006حشیش، (على عاملین رئیسیین 

 فكلما كانت دخول الأفراد أكثر استقرارا كلما ازدادت المقدرة التكلیفیة للأفراد، في حین  :طبیعة الدخل

 ذا كانت دخولهم متذبذبة فسیواجه المشرع صعوبة في تحدید نسبة الضریبة أو في توقع حصیلتها؛إ

 تحدد المقدرة التكلیفیة للأفراد من خلال مراعاة نمط استخدامهم لدخولهم،  :كیفیة استخدام الدخل

بحیث یجب أن لا یكون الجزء المقتطع من دخول الأفراد كبیرا بما لا یضمن لهم حد معین من 

 .الاستهلاك، ولابد من ترك جزء من دخولهم للإنفاق على السلع الكمالیة

تمویل إنفاقها العام عن طریق اللجوء إلى على ى قدرة الدولة وتتعلق بمد :المقدرة الاقتراضیة للدولة -2

اض العام، ویرتبط هذا الأمر بالقدرة التسدیدیة والسمعة على مستوى الأسواق المالیة، وتزداد قدرة ر الإق

، 2003، قدي(الدولة على الاقتراض كلما تمكنت من تعبئة الادخار وعلى مدى قوة دوافع الاستثمار 

  ).186ص

  معالم تطور ظاهرة الازدیاد المضطرد في الإنفاق العام ومسبباتها: الثالث المبحث

تطور دور الدولة وكذا تغیر مهامها وانتقالها من الدولة الحارسة إلى الدولة المتدخلة ثم أدى 

ظاهرة التزاید المضطرد  أضحتالمنتجة إلى اتساع نطاق نشاطها وزیادة وتنوع حجم إنفاقها العام، إذ 

للإنفاق العام بمثابة ظاهرة عامة لكافة دول العالم باختلاف درجة تطورها وأحد السمات الممیزة للمالیة 

وفي هذا المبحث من الدراسة، سنحاول الوقوف ، )79، ص2013عواد، (في العصر الحدیث  العامة

لتي حاولت تفسیرها النظریات اوذلك بالانطلاق من  ،على أهم التفسیرات المقدمة لهذه الظاهرة المالیة

  .والأسباب المؤدیة لها

  النظریات المفسرة لظاهرة تزاید الإنفاق العام: المطلب الأول

تعتبر ظاهرة تزاید الإنفاق العام من بین الظواهر الاقتصادیة التي حظیت باهتمام الباحثین 

قیامهم بتقدیم بعض  ، وذلك من خلالتفسیر لها إعطاءالعدید منهم ، حیث حاول عبر الزمن الاقتصادیین

  .النظریات والقوانین المحللة والمفسرة لوجودها وفیما یلي نستعرض أهم هذه النظریات والقوانین
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  "Wanger"قانون وانجر : أولا

أول من نبه إلى ظاهرة تزاید الإنفاق العام، وذلك بعد " أدولف وانجر"الاقتصادي الألماني یعتبر 

تاج وجود اتجاه عام نحو تزاید نشاط تنام وتزایده، والتي نجم عنها اسقیامه بدراسة تعلقت بالإنفاق الع

الدولة المالي مع التطور الاقتصادي للنمو، لذلك قام وانجر بصیاغة قانون اقتصادي والذي سمي باسمه 

هذا القانون مفاده أنه كلما استطاع مجتمع معین من تحقیق معدل من النمو الاقتصادي  ،"قانون وانجر"

توسع في نشاط الدولة المالي ومن ثم تزاید الإنفاق العام بمعدل یكون أكبر من لك سینجر عنه فإن ذ

   ).63، ص2008ناشد، (الزیادة التي حصلت في نصیب الفرد من الناتج الوطني 

فإن هناك ثلاثة أسباب رئیسیة تساهم في زیادة دور الدولة في الحیاة " انجرو لقانون "ووفقا 

  :)53، ص2015سلامي، ( الاقتصادیة وهي

 ي یستدعي من الحكومة القیام بهذه الأعمال، ویستوجب ذلك قیامها ذعامل التصنیع والتحدیث، وال

ات والعقود والحفاظ على كل من الأمن والعدل وكذا حكم یبالإنفاق على المجالات التي تضمن الاتفاق

 القانون؛

 ع نسبي في الإنفاق الثقافي والتعلیمي یترتب عنه لا محالة توس عامل النمو في الدخل الحقیقي

 والرفاهي؛

 یستوجب سیطرة الحكومة على إدارة الاحتكارات  التطور الاقتصادي والتغیرات السریعة عامل

أیضا توفیر الاستثمارات اللازمة داخل بعض و الطبیعیة بغرض زیادة الكفاءة في الأداء الاقتصادي، 

 .الاستثمار فیهاالقطاعات التي یعزف القطاع الخاص عن 

وعلیه فقد توصل وانجر لعلاقة التبعیة بین كل من النمو الاقتصادي والنشاط الحكومي، بحیث 

معدل أكبر من معدل النمو الاقتصادي، أي أن نمو متوسط نصیب الفرد من ینمو الإنفاق الحكومي ب

خلیل واللوزي، (الإجمالي  السلع العامة سیكون أكبر من معدل نمو متوسط نصیب الفرد من الناتج المحلي

  ).122، ص2013

  :وفیما یلي توضیح بیاني لقانون وانجر
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  تمثیل بیاني لقانون وانجر): 8-1(الشكل رقم 

  

  ).18، ص2020العیش، (: المصدر

لم یصل إلى أكثر من أن ظاهرة تزاید الإنفاق العام مستمرة " قانون وانجر"وعلى الرغم من أن 

وعامة، فقد تعرض للانتقاد جراء ترافق تطبیقه بالمجتمعات التي تتباین في درجة نموها وتطورها  

لتفسیر غیر كافي  واستمرار زیادة الإنفاق العام، كذلك فإن الاعتماد فقط على العوامل الاقتصادیة لوحدها

، 2021خواثرة،(ظاهرة الزیادة في الإنفاق العام فقد یكون تزایدها نتیجة لأسباب سیاسیة واجتماعیة 

  ).12ص

  تفسیر بیكوك وأیزمان: ثانیا

سنة " النمو في الإنفاق العام في المملكة المتحدة"ن بیكوك وأیزمان في كتابهما یقدم الاقتصادی

لتجریبي من قانون وانجر، اتفسیر آخر لظاهرة تزاید الإنفاق العام، وذلك بعد قیامهما بالتحقق  1961

تزاید لا یزال ساري المفعول، كما قدم الباحثان تفسیر جدید لظاهرة " قانون وانجر"حیث توصلا إلى أن 

 العام للزیادة في الإنفاق العام لا الاتجاه، حیث أكدا على أن )54، ص2015بوعكاز، ( الإنفاق العام

  :بل یحدث في شكل رجات عنیفة أو متدرجة، وارجعوا ذلك إلى ثلاث تأثیرات هي یكون مستمرا

 طبیعیة والحروبیقصد به الأثر الناتج عن الظروف غیر العادیة على غرار الكوارث ال :أثر الإزاحة، 

والتي تفضي إلى زیادة الإنفاق العام للدولة من خلال زیادة الإیرادات العامة عبر زیادة نسبة 

، إذ ةالضرائب أو فرض ضرائب جدیدة واستمرار هذه الأخیرة حتى بعد انتهاء الأوضاع غیر العادی
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فع التعویضات ومن بینها البقاء في مستواه الجدید بسبب اضطرار الدولة لدالإنفاق العام  یواصل

 عمار؛إعادة الإ

 ینتج هذا الأثر نتیجة لظهور أنشطة وحاجات جدیدة تدفع الدولة إلى رفع إنفاقها العام  :أثر التفتیش

 لكونها مجبرة على قبول الحاجات الجماعیة لأفراد المجتمع مهما تزایدت؛

 ویقصد به أثر التطور الاقتصادي والاجتماعي على الإنفاق العام، حیث تؤدي هذه  :أثر التركیز

تزاید الطلب على الخدمات العامة، الأمر الذي ینجم عنه زیادة الإنفاق العام بغرض إلى التطورات 

 ).57- 56، ص ص2021بلطرش، (مواجهة هذه الزیادة في الطلب 

  :زمان في الشكل الآتيوعموما یمكن توضیح فرضیة كل من بیكوك وأی

  تطور دول الدولة حسب تحلیل بیكوك وأیزمان): 9-1(الشكل رقم 

  

  .)57، ص2021بلطرش، (: المصدر        

  Musgraveنموذج التنمیة وتزاید الإنفاق العام لـ : ثالثا

تمحورت  أولهمافي تحلیله لظاهرة تنامي الإنفاق العام من فكرتین أساسیتین  Musgraveانطلق 

تحظى بأهمیة بالغة في تحدید حجم الإنفاق العام والتي حول المرحلة التنمویة التي یمر بها الاقتصاد 
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على اعتبار أن الدولة هي من تتكفل بذلك، أما الثانیة فكانت حول الخدمات العامة، ووفقا لذلك قسم 

  :)44، ص2020مطاي وفؤاد، ( مراحل التنمیة لثلاث مراحل كما یلي

  حیث تحتاج هذه المراحل لإنفاق مرتفع على البنیة التحتیة للاقتصاد والصحة  :ر الأولىمراحل التطو

اللازم ففي هذه لتمویل هذا الإنفاق  فيكی لا الخاص الادخاروبما أن والتعلیم والعدالة والقانون، 

هذه یصاحب و الحالة یشكل الإنفاق العام في هذه المرحلة نسبة عالیة من إجمالي الناتج الوطني، 

المرحلة دخل فردي منخفض، مما ینجم عنه تراجع شدید في الطلب على الخدمات العامة نتیجة 

 لتخصیص الدخل لتلبیة الحاجات الأساسیة؛

 تشهد هذه المرحلة مقارنة بالمرحلة السابقة زیادة معتبرة في الادخار، إذ یبدأ  :مراحل النمو الوسطى

لاقتصاد العام لیكمل بذلك دور الإنفاق العام حتى یصیر الاستثمار الخاص بالمساهمة تدریجیا في ا

 دور الدولة تكمیلیا للقطاع الخاص فیما یتعلق بإخفاقات السوق فقط؛

  یرافق هذه المرحلة ارتفاع في مستویات الدخل الفردي،  ):مراحل النضج(المراحل الأخیرة للتطور

ومن ثم یمیل معدل الإنفاق على الخدمات الأساسیة نحو الانخفاض نظرا إلى أن جل هذه الحاجیات 

تم تلبیتها، إلا أنه من جهة أخرى فإن الطلب على السلع الكمالیة لاسیما التي تحتاج للاستثمار 

اجة المتزایدة في المجتمع للعمالة الماهرة إلى تزاید الإنفاق على التكمیلي یزداد، وعلیه تؤدي الح

التعلیم، ویضاف لذلك زیادة التحركات السكانیة التي تفضي إلى تطویر الأحیاء الفقیرة في المدن، 

تكون بغرض تحقیق المزید من الرفاهیة الاقتصادیة هذه المرحلة  خلالوعلیه فإن زیادة الإنفاق العام 

 .ةوالاجتماعی

بإجراء دراسة لقیاس ظاهرة تنامي الإنفاق العام كمیا في الدول النامیة وذلك  Musgraveولقد قام 

تطبیق كل من مؤشر المرونة الداخلیة للإنفاق العام والمیل الحدي له نسبة إلى إجمالي الناتج  خلال من

ل القارات ثى اعتبار أنها تمفي مجموعة من الدول بناء على مدى توفر البیانات بصورة كافیة وعل وطنيال

  .)55، ص2021بلطرش، (الأربع التي یوجد بها مجمل الدول النامیة 

حیث یفسر مؤشر المرونة الداخلیة للإنفاق العام بأنه إذا كان معامل المرونة أكبر من الواحد 

الصحیح، فذلك یعني أن الإنفاق العام یزداد بمعدلات نمو تفوق معدلات نمو إجمالي الناتج الوطني، أما 
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لوطني، ویعبر اإجمالي الناتج مرونة الإنفاق العام فتعبر عن نسبة الزیادة في الإنفاق العام إلى الزیادة في 

  :)52، ص2023شریطي، ( عن ذلك ریاضیا كما یلي

  

  .الإنفاق العام Eیمثل إجمالي الناتج الوطني، و GNPالزمن، و  tحیث تمثل 

  :أما المیل الحدي فیعبر عنه ریاضیا كما یلي

  

الركود الذي عرف حالة من ) 1985-1970(وقد خلصت الدراسة إلى أن العالم أثناء الفترة   

فرض على كافة الدول لاسیما النامیة منها على ضرورة الرفع من الإنفاق العام بغرض تحریك عجلة 

  ). 56، ص2021بلطرش، (والاستمرار في التنمیة الاقتصادیة  الاقتصاد

  "Parkinsons Law" سوننقانون بارك :رابعا

بأن اتجاه الإدارات الحكومیة للتشعب والتوسع یعد ظاهرة ذات صلة وثیقة " قانون باركنسون"یوضح 

بتطور الإنفاق العام في الأجلین القصیر والطویل على حد السواء، إذ یرى أنه یوجد إفراط في استخدام 

اجات العمل، ویفسر القوى البشریة من قبل الإدارات الحكومیة بأنواعها بشكل لا یتفق مع متطلبات ح

قانون باركنسون هذه الظاهر في وجود میل لدى البعض من المسؤولین في الإدارات الحكومیة لزیادة عدد 

العمال في الإدارات التابعة لهم دون أن تكون هناك حاجة ماسة لذلك وقد یعود ذلك إلى تقویة نفوذ هؤلاء 

  ).44، ص2021ناویس، (ن مراكز ما یشغلون مالمسؤولین وإضفاء مزید من الأهمیة على 

  :نظریات أخرى: خامسا

باركنسون برزت عدة نظریات أخرى أیزمان وموسغراف و - نجر وبیكوكإضافة للطرح المقدم من وا

  :ظاهرة التزاید المضطرد في الإنفاق العام نذكر من أهمهاحاولت تفسیر 
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 )Pryor(أطروحة بریور  -1

الإنفاق العام یشمل أن قام بریور بتحلیل نمو الإنفاق العام لعدد من الدول الرأسمالیة، حیث اعتبر 

ستهلاكي، ومفاد ذلك أن الدول الاشتراكیة یزید إنفاقها الاستهلاكي الحكومي فقط الإنفاق الحكومي الا

  :ي، بحیث قدم العلاقة الآتیةنسبة إلى الدخل الوطني، إذ اعتبر الإنفاق الحكومي دالة في الناتج الحقیق

LG�� = �� + ���� + ��  

الإنفاق الاستهلاكي الحكومي الحقیقي، ومن أجل صحة قانون  ��LGحیث یمثل الحد الأول 

وانجر لابد من أن تكون مرونة الإنفاق الحكومي الحقیقي بالنسبة إلى متوسط نصیب الفرد من الناتج 

  ).53، ص2023شریطي، (أكبر من الواحد الصحیح 

 "Tullour & stigure"أطروحة  -2

تم تفسیر الزیادة في الإنفاق العام وفقا لهذه الأطروحة انطلاقا من فكرة أن الدولة تقوم بإنتاج بعض 

المنتجات المطلوبة من بعض الأعوان الاقتصادیین، وبما أن تمویل هذه المنتجات یكون موزع على كافة 

قدي، (للضغط ستتكون وتنظم إلى أن تقوم الدولة بإنتاج ما یرغبون  عناصر المجتمع، فإن هناك جماعات

  ).17، ص2003

 Baumolأطروحة اختلاف الإنتاجیة أو مرض التكالیف لـ  -3

بدراسة تمحورت حول  1965عام " ویلیام بوان"ومساعده " یلیام بومول"قام الباحث الأمریكي و

الاقتصادیة داخل قطاعات عمومیة من بینها مراكز الترفیه، وتتمثل أهم یة تشخیص صحة العمل

زیادة متنامیة في تكالیف التشغیل، وأن هذه المراكز تتمیز بالركود : الملاحظات التي خرجوا بها

وإنتاجیتها متخلفة، إضافة إلى كثافة العمالة وارتفاع الأجور وبالتالي ارتفاع تكالیف الإنتاج، التكنولوجي، 

أما إیراداتها فتنمو بسرعة أقل، وهو ما أسهم في إضافة عامل تباطؤ الإنتاجیة بالقطاع العام ودفع بالدولة 

أن هذا  "بومول"، ومن ثم ساهم هذا الإجراء في ارتفاع الإنفاق العام، فجوهر تحلیل اللتدخل لدعمه

، 2021ناویس، (ع الخاص لقطاع العمومي بالمقارنة مع القطالالارتفاع ناتج عن ضآلة الإنتاجیة 

 ).45ص
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وعموما یمكن القول أن الفرضیات التي جاءت بها هذه التفسیرات لسلوك الإنفاق العام یمكن لها أن 

تكون مكملة لبعضها البعض، فقانون وانجر یستطیع أن یفسر زیادة الإنفاق العام بصورة جیدة خلال 

وأیزمان في تفسیر التغیرات في الإنفاق العام الأوقات العادیة، في حین یصلح استخدام فرضیة بیكوك 

خلال أوقات الاضطرابات، وما بعدها تساهم الاعتبارات السیاسة والاقتصادیة بدور هام في تحدید حجم 

  .)58، ص2021بلطرش، ( الإنفاق العام ومعدل نموه

  لتزاید الإنفاق العام ظاهریةالأسباب ال: المطلب الثاني

 العام لتزاید الإنفاق العام تلك الأسباب التي تسهم في زیادة رقم الإنفاقیقصد بالأسباب الظاهریة 

أعاد، (عددیا، دون أن یقابله زیادة حقیقیة وفعلیة في حجم السلع والخدمات المقدمة أو تحسین مستواها 

  :، ویمكن إجمال أهم هذه الأسباب فیما یلي)13، ص2015

 انخفاض قیمة النقود  

الشرائیة لوحدة النقد من السلع والخدمات، ویرجع ذلك إلى ارتفاع المستوى یقصد به تراجع القوة   

ر، ومن المقرر في هذا الصدد أن قیمة النقود آخذة في التراجع بصورة مستمرة في معظم العام للأسعا

الدول، أما تراجع قیمة النقد على مستوى الزیادة في الإنفاق العام فتكون ظاهریة في جزء منها، إذ أن 

لزیادة في الإنفاق العام تؤدي إلى ارتفاع الأسعار لا إلى زیادة حجم السلع والخدمات التي تم شراؤها ا

  ).104، ص2003ذنیبات، (ها بالإنفاق العام اجوإنت

 التغیر في أسالیب الحسابات الحكومیة  

العام  قد یؤدي التغیر في الأسالیب الحكومیة إلى حدوث زیادة ظاهریة وغیر حقیقیة في الإنفاق

للدولة، وبالتالي قد یتطلب الأمر عند القیام بإجراء مقارنة أو القیام بأي دراسة حول ذلك الإنفاق من خلال 

سلسلة زمنیة معینة ضرورة التأكد من أن الأسالیب التي اعتمد علیها في إعداد الموازنة العامة واحدة ولم 

ذلك بعد أن و  ةالمبالغ الرقمیة للنفقات والإیرادات العامما مضى تظهر یغیر، إذ كانت الموازنة العامة فتت

تتم المقاصة الفوریة والمباشرة بینهما، إلا أنه بعد اعتماد مبدأ عمومیة الموازنة أصبح لا یجوز إجراء 

المقاصة ووجب أن تدرج كافة الإیرادات والنفقات ضمن وثیقة واحدة، وبات یستخدم ما یطلق علیه 
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، وهو ما أدى إلى حدوث تضخم عددي في حجم الإنفاق العام بصورة ظاهریة ولیست "ةالموازنة الإجمالی"

  ).157، ص2008العلي، (زیادة حقیقیة في حجم هذا الإنفاق العام 

 زیادة عدد السكان أو مساحة الإقلیم  

زیادة عدد سكان أو مساحة الدولة بضمها لأقالیم جدیدة إلیها زیادة الإنفاق العام یترتب عن 

الاقتصادي وكذا الاجتماعي في هذه الأقالیم،  بحسب مساحة وطبیعة ودرجة التقدم وتختلف هذه الزیادة

وتعد الزیادة في الإنفاق العام بمثابة زیادة ظاهریة بالنسبة لسكان الدولة الأصلیین لكونها لا یترتب علیها 

كالیف العامة الملقاة على أعباء التزیادة في القیمة الحقیقیة للنفع العام بالنسبة لهم ولا زیادة في 

  ).218، ص2011الجبیر، (عاتقهم

 استخدام النقود في الإنفاق العام  

فلم تعد الدولة تقبل بأن تحصل على حقها من أفراد المجتمع بالشكل العیني مثلما كان معمولا به 

وهو ما أدى إلى  ،وتدفع للأفراد مقابل جهدهم نقدا ، بل صبحت تحصل علیه نقدا)السخرة(في الماضي 

  ).138، ص1999الحاج، ( الإنفاق العامتزاید زیادة ظاهرة 

  لتزاید الإنفاق العام حقیقیةالأسباب ال: المطلب الثالث

ة الحقیقیة الناجمة عن هذا الإنفاق، إضافة إلى عیقصد بالأسباب الحقیقیة للإنفاق العام زیادة المنف

زیادة الأعباء المالیة للدولة بنسبة ما، وغالبا ما ترتبط الزیادة في أعباء التكالیف بزیادة تدخل الدولة في 

محرزي، ) (أي زیادة متوسط نصیب الفرد من الخدمات العامة( یننللمواط ةوالاجتماعی الحیاة الاقتصادیة

  ).93، ص2010

  :مكن توضیح أهم الأسباب الحقیقیة التي تساهم في ظاهرة تزاید الإنفاق العام فیما یليوی

  :وهي التي ترجع الزیادة في الإنفاق العام إلى عدة عوامل اقتصادیة من أهمها :الأسباب الاقتصادیة :أولا

حیث كان دورها في الماضي حیادي، إذ لم تساهم بدور كبیر في إشباع كل : تطور دور الدولة -1

لكن الخ، ...الحاجات العامة بل اكتفت بإشباع الحاجات الأساسیة العامة كالصحة والتعلیم والدفاع
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لزیادة إنفاقها  الأمر دفع بها ،تطور السیاسات الاقتصادیة وتحول الدولة من الحیاد إلى التدخل ذمن

اء من خلال تقدیم الإعانات أو إقامة مشاریع جدیدة الغرض منها الدفع بالطلب الكلي نحو العام سو 

، 2018دردوري ولقلیطي، ( المستوى المطلوب لتحقیق التوظیف الكامل بزیادة الإنفاق العام للدولة

كما یلزم على هذه الأخیرة في فترات الكساد أن ترفع من إنفاقها وذلك للرفع من  ،)76- 75ص ص

مستوى الطلب الكلي الفعال نحو المستوى الذي یسمح بتحقیق التشغیل الكامل للعمالة بما یتناسب 

 ).95، ص2010محرزي، (وحجم الطاقة الإنتاجیة للاقتصاد 

الوطني مثلما هو متعارف علیه دائما ما تتبعه زیادة فالزیادة في الدخل  :زیادة حجم الدخل الوطني -2

في حجم الإنفاق العام، ذلك أن زیادة الدخل الوطني تفضي إلى ارتفاع مستوى المعیشة للأفراد 

وبالتالي تزاید الطلب على السلع الخدمات ومن ثم زیادة الإنفاق العام للدولة بغرض إشباع الحاجات 

 ).297، ص2013عصفور، (العامة المتزایدة 

حیث یؤدي التنافس الاقتصادي مهما كانت أسبابه بالدولة إلى زیادة  :المنافسة الاقتصادیة الدولیة -3

إنفاقها العام سواء في صورة إعانات اقتصادیة للمشاریع الوطنیة لأجل تشجیعها على التصدیر 

نات الإنتاج بغرض في صورة إعا أوتمكینها من منافسة المشاریع الأجنبیة في الأسواق الدولیة، و 

، 2003العلي، (تمكین المشاریع الوطنیة من الصمود أمام المنافسة الأجنبیة في الأسواق الوطنیة 

 ).64ص

تظهر من خلال العدید من العوامل التي تؤثر في زیادة حجم الإنفاق العام، : یةالأسباب السیاس: ثانیا

مبادئ الدیمقراطیة وتزاید الإنفاق العسكري وكذا نمو مسؤولیة الدولة  إنشاءومن بین أهم تلك العوامل 

  :والتي نوضحها فیما یلي وعلاقاتها بالخارج

  ینجم عن انتشار مبادئ الدیمقراطیة اهتمام الدولة بالطبقة محدودة الدخل وتقدیم العدید من الخدمات

 )السیاسیة لدى الغالبیة من الدوللأحزاب إذ تتعدد ا(أن النظام الحزبي فاللازمة لها، بالإضافة لذلك 

یدفع الحزب الحاكم للإكثار من المشاریع الاجتماعیة لأجل إرضاء الناخبین، وكذا الإكثار من  

 ).66، ص2006حشیش، (تعیین العمال لأنصاره وینجم عن ذلك لا محالة تزاید الإنفاق العام 

 المنظمات الدولیة والإقلیمیة وزیادة البعثات الدبلوماسیة وكذا ظهور نطاق العلاقات الدولیة  توسع

المتعددة، بحیث اتجهت أغلب الدول إلى الانضمام لعضویتها الأمر الذي أدى إلى زیادة إنفاقها 
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لم والذي یكلف الدولة مبالغ العام، إضافة إلى فتح القنصلیات والسفارات في مختلف دول العا

 ).298، ص2011عصفور، (ضخمة

  قیام الدول بالتوسع في منح القروض والإعانات للدول الأجنبیة كأحد الأسالیب لتعزیز العلاقات

الدولیة بمساعدتها في تنفیذ خطط التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وكذلك مساعدتها على مواجهة 

اتجاه سیاسي الأزمات السیاسیة والاقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة وأیضا بغرض تأیید ومساندة 

 ).90، ص2013 عواد،(معین

  أدى تزاید النفقات العسكریة إلى لعب دور مهم في اتساع دائرة الإنفاق العام خلال أوقات الحرب أو

السلم على حد السواء، وذلك نتیجة لما یقتضیه الأمر من ضرورة في تعدد أسالیب التسلح والدفاع 

ثر في تزاید الإنفاق العسكري تخلفه الحروب من أ الإضافة إلى ماالعسكري الداخلي والخارجي، ب

 .)56- 55، ص ص2015القیسي، (لأجل بناء وتنظیم وتقویة وإصلاح تلك المخلفات 

  تفشي الفساد لدى بعض المسؤولین في الدولة یؤثر على حجم الإنفاق العام، فكلما انتشرت الآفات

الخ، ...غرار الاختلاس والرشوة والتزویر الاجتماعیة فیما بین رجال الحكم والموظفین بالدولة على

 ).17، ص2021خواثرة، (فإن تكالیف الخدمات العامة تزداد وبالتالي یزداد الإنفاق العام 

  الأسباب المالیة: ثالثا

تتجلى الأسباب المالیة في سهولة حصول الدولة على الإیرادات اللازمة كالقروض وكذا فائض 

  :موجز لذلكالإیراد العام وفیما یأتي شرح 

نظرا للجوء الكثیر من الدول لأسلوب الاقتراض الداخلي والخارجي لم تعد  :سهولة الاقتراض العام -1

القروض العمومیة تشكل مصدر استثنائي للإیرادات العامة تلجأ له الدولة إلا في الظروف غیر 

اللازمة لتغطیة العادیة، ولكن صار للدول الحق في اللجوء لهكذا مصدر للحصول على الإیرادات 

، فتلجأ الدول لإصدار سندات خزینة التي تعرف تزایداإنفاقها العام الموجه لإشباع الحاجات العامة 

عمومیة وتقوم بتشجیع الأفراد للاكتتاب فیها عن طریق إعفاء فوائد تلك السندات من الضرائب، 

إضافة إلى ذلك فإن ظهور المؤسسات المالیة الدولیة على غرار البنك الدولي ساهم في زیادة إقبال 
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مة الدین من خلال أن هذه القروض تتبع بخدمن هكذا مؤسسات، غیر الدول على القیام بالاقتراض 

 ).67، ص2014خصاونة، (وفوائده مما یؤدي إلى توسع دائرة الإنفاق العام  دفع أقساط القرض

یكون مخصص لغرض  فوجود الفائض في الإیرادات العامة والذي لا :توافر فوائض الإیرادات العامة -2

یة أو حتى غیر ضروریة، وتتبین خطورة ذلك معین یشجع الحكومة على إنفاقه في أوجه إنفاق ضرور 

خلال الفترات التي تلزم فیها السیاسة الرشیدة السلطة التنفیذیة على تخفیض إنفاقها نظرا لأنه من 

 ).96، ص2010محرزي، (مطالبة الحكومة بتخفیض الكثیر من إنفاقها الصعب 

أدى تركز السكان في المدن والمراكز الصناعیة لتزاید الإنفاق العام المخصص : الأسباب الاجتماعیة -3

الخ، ویعزى هذا ...للخدمات الصحیة والعلمیة والثقافیة الخاصة بالنقل والغاز والكهرباء والمواصلات

سكان المدن تكون أكبر وأعقد من حاجات سكان الأریاف، وأیضا زیادة نمو الوعي إلى أن حاجات 

عي كنتیجة لانتشار التعلیم، حیث أصبح أفراد المجتمع یطلبون من الدولة القیام بمهام لم الاجتما

تأمین على الأفراد ضد المرض والشیخوخة والبطالة مما ینجر عنه زیادة التعرفها من قبل على غرار 

 ).100، ص2006حشیش، (الإنفاق العام 

تدخل إلى تضخم الجهاز الإداري الخاص بها،  ن الحیاد للأدى تطور دور الدولة م الأسباب الإداریة -4

وكذا ارتفاع عدد العاملین والموظفین به، وهو الأمر التي یقضي ضرورة هیئاته مؤسساته و وتزاید 

زیادة الإنفاق العام لأجل مواجهة تكالیف إنشاء المؤسسات الإداریة الجدیدة وتسدید أجور ومرتبات 

 ).49ص، 2003بعلي وأبو العلا، (الموظفین 

ومن بین العوامل الإداریة التي لها دور في زیادة الإنفاق العام نجد سوء التنظیم الإداري وكذا 

البطالة المقنعة والتي تعد بمثابة ظاهرة ملموسة في العدید من الدول النامیة، كذلك من بین هذه العوامل 

سین الأداء وضبط ومراقبة نجد استعمال الأسالیب الإداریة الحدیثة داخل الجهاز الحكومي بغرض تح

 ).66، 2014خصاونة، (الحسابات وإدخال الوسائل الحدیثة الأمر الذي یساهم في زیادة الإنفاق العام 

م أسباب التزاید المضطرد في الإنفاق العام إلى أسباب ظاهریة وحقیقیة ما هو إلا یقسفتوعلیه 

عملیة فرز كل هذه العوامل من حیث الواقع تعد لدواعي أكادیمیة لتیسیر عملیة التحلیل العلمي غیر أن 

  .صعبة نوعا ما بسبب تداخل العامل الحقیقي والظاهري باتجاه توطید ظاهرة تزاید الإنفاق العام
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  أسباب تزاید الإنفاق العام): 10- 1(شكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).19، ص2021خواثرة، (: المصدر

 
 أسباب زیادة حجم الإنفاق العام

 أسباب حقیقیة أسباب ظاھریة

 زیادة مساحة إقلیم الدولة وعدد سكانھا

 التغیر في أسالیب الحسابات الحكومیة

 
 )التضخم(انخفاض قیمة النقود 

 استخدام النقود في الإنفاق العام

  :الأسباب الاجتماعیة

  زیادة عدد السكان وتركزه في المدن

 زیادة نمو الوعي الاجتماعي

  الأسباب الاقتصادیة

  تطور دور الدولة

  الوطنيزیادة حجم الدخل 

  المنافسة الاقتصادیة الدولیة

  :الأسباب المالیة

  سھولة الاقتراض العام

 توافر فوائض إیرادات المالیة

  :الأسباب الإداریة

  زیادة الھیئات الإداریة

  سوء التنظیم

 إستخدام الأسالیب الإداریة الحدیثة

  :الأسباب السیاسیة

  انتشار مبادئ الدیمقراطیة

  نطاق العلاقات الدولیةاتساع 

توسع في تقدیم الإعانات والقروض 

  للدول

  ازدیاد النفقات العسكریة

 الإقرار بمبدأ مسؤولیة الدولة
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  ومؤشرات قیاسها الآثار الاقتصادیة لسیاسة الإنفاق العام: الرابع المبحث

تعد سیاسة الإنفاق العام أحد أهم أدوات السیاسة المالیة التي تستخدمها الدولة في إدارة النشاط 

الاقتصادي والتأثیر علیه، فهي بمثابة نقطة جوهریة ومرتكز أساسي تستند علیه الدولة لإحداث التوازنات 

  .وذلك لما لهذه السیاسیة من قدرة في التأثیر على معظم المتغیرات الاقتصادیة ،الكلیة

التي قد تكون مباشرة من خلال و وعلیه یترتب عن سیاسة الإنفاق العام العدید من الآثار المهمة 

تأثیر هذه السیاسة على كل من الإنتاج والاستهلاك الوطنیین وإعادة توزیع الدخل الوطني، أو قد تكون 

والتي تشمل أثر كل من المضاعف والمعجل، ومن خلال هذا المبحث سنحاول التطرق غیر مباشرة 

ة المستخدمة لقیاس الآثار الاقتصادیة لسیاسة لمختلف هذه الآثار كما سنتطرق إلى أهم المؤشرات الكمی

  .الإنفاق العام

  الآثار الاقتصادیة المباشرة لسیاسة الإنفاق العام: المطلب الأول

، وتشتمل على آثار لإنفاق العاماسیاسة والمباشرة التي تنجم عن وهي عبارة عن الآثار الأولیة 

ونمط توزیع الدخل الوطني، وفیما یلي  الوطني كالاستهلاسیاسة الإنفاق العام على الإنتاج الوطني، 

  :توضیح لكل هذه الآثار

  آثار سیاسة الإنفاق العام على الإنتاج الوطني: الفرع الأول

تؤثر السیاسة الإنفاقیة العامة للدولة على حجم الإنتاج الوطني والتشغیل وذلك من خلال تأثیرها 

كلما ازداد  هالعام جزء مهم من هذا الطلب، حیث أن على حجم الطلب الكلي الفعال، إذ یمثل الإنفاق

تدخل الدولة في الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة كلما زادت أهمیته، وتجدر الإشارة هنا إلى أن العلاقة بین 

حجم الطلب الكلي والإنفاق العام تتوقف على حجم هذا الأخیر ونوعه، بمعنى أن الإنفاق الحقیقي یتعلق 

محرزي، ( منه لع والخدمات في حین یتعلق الإنفاق التحویلي بطریقة تصرف المستخدمینبالطلب على الس

  .)100، ص2010

فالإنفاق الحقیقي أو الرأسمالي یقود إلى تكوین رأس المال العیني من خلال المشاریع التي تتولى 

الإنتاجیة للمجتمع،  الدولة تنفیذها ضمن میادین الاقتصاد المختلفة، وكل ذلك یترتب عن ارتفاع المقدرة
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كما أنه ینعكس مباشرة على نمو الإنتاج، أما الإنفاق التحویلي ذو الطابع الاقتصادي، فیعمل على توجیه 

، أو من فرع صناعي لفرع آخر تستهدف عوامل الإنتاج من قطاع اقتصادي معین لقطاع اقتصادي آخر

اصر الإنتاج من منطقة لأخرى لإحداث تنمیة الدولة تطویره وتنمیته، أیضا یمكن لهذا الإنفاق تحویل عن

  .)63، ص2006الهیثي، ( متوازنة بین مناطق البلاد

  آثار سیاسة الإنفاق العام على الاستهلاك: الفرع الثاني

توجد العدید من الجوانب التي تؤثر فیها سیاسة الإنفاق العام على الاستهلاك، فهي تساهم في زیادة 

السلع الاستهلاكیة یؤدي إلى ارتفاع  على طلبالالطلب على الاستهلاك، فالإنفاق العام الذي یوجه إلى 

رافق العمومیة، فلما تقوم ه ذلك الإنفاق الموجه لتغطیة مصاریف المالطلب على الاستهلاك، ولعل من أهم

فهي تزید من الاستهلاك الوطني  )الخ...ة، الآلات، لوازم التعلیمالأجهز ( الدولة بشراء السلع الاستهلاكیة 

  .عبر زیادة الطلب على الاستهلاك

تدفع المعاشات للموظفین لدیها، أو ومن جهة أخرى تقوم الدولة بدفع الدخول والمكافآت 

الجزء الأكبر من دخول هؤلاء یتم توجیهه للاستهلاك فإن ذلك یرفع مستوى هذا للمتقاعدین، وبما أن 

، وعلیه فهناك إنفاق عام یشكل طلب مباشر على السلع والخدمات مما یؤثر على الاستهلاك الأخیر

  ).85، ص2018دردوري ولقلیطي، (الوطني 

  الوطنيآثار سیاسة الإنفاق العام على نمط توزیع الدخل : الفرع الثالث

یقصد بنمط توزیع الدخل الوطني كیفیة توزیعه بین الطبقات الاجتماعیة، ویؤثر الإنفاق العام بشكل 

لدخل الوطني عن طریق تأثیره على هیكل توزیعه، إذ یؤثر علیه عبر مرحلتین، تمثل مباشر على ا

أولئك الذین ساهموا في تحقیقه، والمرحلة المرحلة الأولى مرحلة التوزیع الأولي للدخل أي توزیع الناتج بین 

الثانیة أو كما تسمى بمرحلة إعادة التوزیع والتي تعرف إدخال تعدیلات على التوزیع الأولي أي توزیع 

  ).197، ص2005عبد المطلب، (الدخل أو الناتج فیما بین أفراد المجتمع بصفتهم مستهلكین 

اسة الإنفاق العام في المرحلتین السابقتین كما ویمكن توضیح تلك الآثار من خلال تتبع أثر سی

  :)33، ص2021ناویس، (یلي
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تقوم الدولة بممارسة دورها في توزیع الدخل الوطني  :دور الإنفاق العام في توزیع الدخل الوطني - 

: أحد الشكلین التالیین ومكافأة عوامل الإنتاج، وذلك من خلال من خلال تدخلها في تحدید الأثمان

فیما یتعلق بالشكل أما حدید الإیجارات والأرباح، تمباشر عبر تحدید الأجور وإقرار سعر الفائدة و 

الثاني غیر المباشر فإنه یتم عبر تحدید أثمان السلع المنتجة، وینجم عن ذلك التأثیر في عوائد 

 ؛الإنتاج

 :یمكن توضیح هذا الدور من خلال :يدور الإنفاق العام في إعادة توزیع الدخل الوطن - 

  ینجم عن النفقات التحویلیة الاجتماعیة التي تتجلى في النفقات الصحیة والتعلیمیة والثقافیة والتي

 عادة لتوزیع الدخل الوطني على الفئات محدودة الدخل؛لإیجري توزیعها مجانا أو بأثمان قلیلة 

  ینجم عن النفقات التحویلیة العینیة التي تتجلى في الإعانات الاقتصادیة الممنوحة لبعض المشاریع

في صالح الأفراد المستهلكین لتلك عادة توزیع الدخل الوطني لإبغرض تخفیض أو تثبیت أسعارها 

ع الدخل في السلع، كذلك هو الأمر بالنسبة للنفقات التحویلیة النقدیة التي تؤدي إلى إعادة توزی

  .مصلحة الأفراد ذوي الدخول المحدودة

  الآثار الاقتصادیة غیر المباشرة لسیاسة الإنفاق العام: المطلب الثاني

آثار سیاسة الإنفاق العام على الآثار المباشرة فقط بل إنها ستتفاعل فیما بعد وبفعل لا تقتصر 

بأثر المضاعف  "كینز"عنصر الزمن تولد تأثیر على الدخل والاستخدام، وهو ما وصفه الاقتصادي 

ار بغرض تحقیق الاستقر  ةوالمعجل، فالمالیة العامة تؤثر بالعدید من الطرق على المتغیرات الاقتصادی

 الاقتصادي الكلي، بحیث تؤثر على إجمالي الناتج المحلي عبر تأثیرها على مكونات الطلب الكلي

، وبالتالي فإن هذه السیاسة تشتمل على آثار غیر مباشرة وفیما یأتي )66، ص2006الهیثي والفشالي، (

  :شرح لذلك

  أثر المضاعف: الفرع الأول

، ویقصد به في التحلیل الاقتصادي المعامل العددي یطلق على أثر المضاعف بالاستهلاك المولد  

 العام الذي یشیر إلى الزیادة في الدخل الوطني المتولدة عن الزیادة في الإنفاق العام، وأثر زیادة الإنفاق

  ).81، ص2008ناشد، (على الاستهلاك 
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ولتوضیح فكرة المضاعف، فإنه عند زیادة الإنفاق العام فإن جزء منه یتم توزیعه في شكل رواتب 

وأجور وفوائد أو ریع لصالح الأفراد، بحیث یقوم هؤلاء الأفراد بتخصیص جزء من دخولهم هذه لإنفاقه 

للاستهلاك والادخار، على المواد الاستهلاكیة المتنوعة، أما الباقي فیقومون بادخاره وفقا للمیل الحدي 

تولید دخول جدیدة لفئات أخرى ستقسم هي إلى وبالنسبة للدخول التي یتم إنفاقها على الاستهلاك ستؤدي 

لتستمر ، الأخرى بین الاستهلاك والادخار أما الدخل الموجه للادخار فجزء منه سینفق على الاستثمار

- الاستهلاك- الدخل- التي تتمثل في الإنتاج بدورة الدخل یعرف عن طریق ما بذلك دورة توزیع الدخول

الإنتاج، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الزیادة المحققة في الإنتاج والدخل لا تتم بنفس مقدار الزیادة في 

  ).109، ص2010محرزي، (الإنفاق العام بل تكون بنسبة مضاعفة لذلك سمي بالمضاعف 

للاستهلاك، فإنه بذلك یزید بتزایده وینخفض وباعتبار أن أثر المضاعف له علاقة بالمیل الحدي 

بانخفاضه، إضافة إلى ذلك فإن المضاعف یرتبط بمدى مرونة الجهاز الإنتاجي وهذا بدوره یرتبط بدرجة 

ففي الدول التي یتسم جهازها الإنتاجي بالمرونة فإن المضاعف ینتج أثره التطور والتقدم الاقتصادي، 

  ).35، ص2021ناویس، (ة ذات الجهاز الإنتاجي غیر المرن بشكل كبیر والعكس بالنسبة للدول

  أثر المعجل: الفرع الثاني

یقصد باصطلاح المعجل أثر زیادة الإنفاق العام أو نقصه على حجم الاستثمار، إذ أن الزیادات 

والعلاقة بین هاتین  ،المتواصلة في الطلب على السلع الاستهلاكیة سیتبعها لا محالة زیادات في الاستثمار

  ).110، ص2010محرزي، (الزیادتین یعبر عنها بمبدأ المعجل 

ویعبر عن المعجل بالاستثمار التابع أو المشتق، نظرا لكون الزیادة في الاستثمار لا تقتصر على 

ادات لزیالاستثمار الأولي أو المستقل، وإنما تؤدي الزیادات المتتالیة في الطلب على السلع الاستهلاكیة 

  ).92، ص2018دردوري ولقلیطي، (أخرى في الاستثمار، والذي یعرف بالاستثمار التابع أو المشتق 

أثر ( فالمعجل یفسر الزیادة في الدخول التي یترتب عنها زیادة في الطلب على السلع الاستهلاكیة

المنتجین للتوسع في إنتاجهم وزیادة أرباحهم من خلال زیادة الطلب على  بدوره الذي یدفعو  )المضاعف

السلع الاستثماریة من معدات وآلات، وبزیادة الاستثمار یرتفع الدخل الوطني وكل ذلك یوضح لنا تأثیر 

  .)110، ص2008ناشد، (تغیر الاستهلاك على الاستثمار
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  :الآتيویمكن تلخیص كل من أثر المضاعف والمعجل في الشكل 

  مخطط توضیحي لأثر المضاعف والمعجل): 11-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).66، ص2006الهیثي والفشالي، ( :المصدر

  المؤشرات الكمیة لقیاس الآثار الاقتصادیة لسیاسة الإنفاق العام: المطلب الثالث

جدا في فهم طبیعة أثر مدى تأثیر سیاسة الإنفاق العام المنتهجة عامل مهم تعتبر مسألة قیاس 

 الدولة على النشاط الاقتصادي، وذلك من خلال الوقوف على حجم التأثیر الذي تحدثه السیاسة الإنفاقیة

المنتهجة في المتغیرات الاقتصادیة، ویمكن قیاس أثر هذه السیاسة من خلال مجموعة من  العامة

  :المؤشرات الكمیة والتي نوجز أهمها فیما یلي

  المیل المتوسط للإنفاق العام :الفرع الأول

یعبر هذا المؤشر عن نسبة الإنفاق العام إلى إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ویستخدم لقیاس 

ناویس، (درجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، ویجري التوصل إلیه من خلال العلاقة الآتیة 

  ):37، ص 2021

زیادة أولیة في 

 مستوى الإنتاج

زیادة في توزیع الدخول 

مع میل حدي (

 )للاستھلاك مرتفع

تحفیز الطلب 

 )استھلاك مولد(

 أثر المضاعف

 أثر المعجل

  استثمار 

  مولد

 )لتعجیل الإنتاج( 

زیادة مضاعفة 

 في الإنتاج

  

توسیع الطاقة 

الإنتاجیة لمواجھة 

 المحفز الطلب
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فإن ذلك یعني أن الدولة في هذا البلد ذات توجهات تدخلیة  %50إذا كانت قیمة المؤشر تتجاوز 

في النشاط الاقتصادي وتلعب دور في التأثیر على هذا النشاط عن طریق مؤسسات القطاع العام، أما في 

فذلك دلیل على عدم رغبة الدولة وسعیها في هذا البلد في التدخل  %50حالة انخفاض قیمة المؤشر عن 

ي، مما یعني أن مبادرة القطاع العام عن طریق استخدام الإنفاق العام كأداة للتأثیر في النشاط الاقتصاد

  .في النشاط الاقتصادي محدودة

  المیل الحدي للإنفاق العام: الفرع الثاني

یمثل هذا المؤشر ذلك الجزء من الزیادة في الدخل الوطني الموجه لإشباع الحاجات العامة، أي أنه 

في الإنفاق العام عندما یتغیر الدخل الوطني بمقدار وحدة واحدة، ویتم حسابه  یكشف عن معدل التغیر

  ):93، ص2018سراج، (كما یلي 

  

  

حیث كلما ارتفعت ، )1- 0(ویعبر عن المیل الحدي للإنفاق العام بمعدل عددي تتراوح قیمته بین 

قیمة المؤشر دل ذلك على تزاید اهتمام الدولة في إشباع الحاجات العامة من خلال تخصیص جزء مرتفع 

  .من الزیادة في الدخل الوطني لأغراض الإنفاق العام

  للإنفاق العام المرونة الداخلیة: الفرع الثالث

یقیس مؤشر المرونة الداخلیة مدى استجابة الإنفاق العام للتغیرات الحاصلة في الدخل الوطني، 

  ):56، ص2018رقوب، (ویتم احتسابه وفقا للصیغة التالیة 

  

  

 

 =المیل الحدي للإنفاق العام
  في الإنفاق العام) Δ(الزیادة 

 في الدخل الوطني) Δ(الزیادة 

 

 =المیل المتوسط للإنفاق العام
  الإنفاق العام في سنة معینة

 الناتج المحلي الإجمالي لنفس السنة

 

 =للإنفاق العام مؤشر المرونة الداخلیة

  في الإنفاق العامالتغیر النسبي 

 في الدخل الوطني التغیر النسبي
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  :ویمكن التعبیر عن هذا المؤشر أیضا بالصیغة الآتیة

  

  

إذا كانت قیمة هذا المؤشر أكبر من الواحد الصحیح، فإن ذلك یدل على وجود استجابة عالیة، 

  .وتكون الاستجابة ضعیفة إذا كانت قیمته أقل من الواحد الصحیح

  متوسط نصیب الفرد من الإنفاق العام: الفرع الرابع

المجتمع یشیر مؤشر نصیب الفرد من الإنفاق العام إلى مستوى الرفاهیة التي یحظى بها الفرد في 

نوزاد والفشالي، ( من خلال الخدمات التعلیمیة والصحیة والمعاشیة المقدمة له، ویحسب وفقا للعلاقة التالیة

  :)73، ص2006

  

  

یلاحظ من خلال معاینة العلاقة أعلاه أن عدد السكان یساهم بدور مهم في تحدید قیمة هذا  

فإن ذلك یؤدي إلى تراجع نصیب الفرد من ذلك  مالمؤشر، وفي حالة ما إذا فاق عدد السكان الإنفاق العا

  .الإنفاق ومن ثم انخفاض مستوى الرفاه الذي یتمتع به

  

  

  

  

  

 

 =للإنفاق العام مؤشر المرونة الداخلیة

  لإنفاق العامالمیل الحدي ل

 المیل المتوسط للإنفاق العام

 

 =العام نصیب الفرد من الإنفاق

  الإنفاق العام

 عدد السكان



ولة في النشاط  نظرية لسياسة الإنفـاق العام كأحد مظاهر تدخل الدمقـاربة   :الفصل الأول

  الاقتصادي
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  :خلاصة

، وحاولنا إبراز أهم المعالم دور الدولة في النشاط الاقتصاديإلى هذا الفصل  خلال تطرقنا من

السیاسات الاقتصادیة في تأثیرها على الواقع الأساسیة لأداة الإنفاق العام التي تعتمد علیها الدولة كأحد 

  .الاقتصادي بغرض تحقیقها للأهداف التي تصبو إلیها

أحد المسائل المهمة التي لا صار یشكل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  إلى أنتوصلنا ولقد 

على الرغم من ف، درجة تطورهاظام الاقتصادي السائد بالدول أو یمكن إنكارها بصرف النظر عن طبیعة الن

الجدال الذي كان ولا یا یزال قائما حول هذا الأمر، إلا أن أغلب الباحثین لاسیما في العصر الحدیث 

وحمایته من  ،لسیر الحسن للنشاط الاقتصادياوضرورة وجودها لضمان  متفقون على مدى أهمیة دورها

  .الأزمات التي تعترضه في كثیر من الأحیان

الذي شهده دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة الأثر البالغ في تحدید نطاق نشاطها ولقد كان للتطور 

المالي، وأسهم في تغیر طبیعة المالیة العامة التي تحولت إلى مالیة وظیفیة بعدما كانت محایدة، وهو ما 

تعددت  ، هذا الأخیر الذي أخذ في التنوع، بحیثانعكس بطبیعة الحال على تطور أداة الإنفاق العام

نتیجة لجملة من العوامل الظاهریة  تقسیماته وفقا للعدید من المعاییر، كما شهد حجمه تزایدا ملفتا للنظر

، مما استلزم ضرورة ضبطه بالاعتماد على مختلف الدولحتى تحول لظاهرة عامة وشائعة بین  والحقیقیة

وبأقل ما یسمح بتحقیق أقصى منفعة ب جملة من القواعد والمعاییر التي تضمن كفاءة استخدامه وإدارته

  .ممكنةتكالیف 

كذلك توصلنا إلى أن استخدام الدولة لسیاسة الإنفاق العام ینجم عنه مجموعة من الآثار المهمة 

بحیث تنعكس فیه الزیادة في الإنفاق العام مباشرة على متغیرات یكون مباشر  بعضهاعلى الاقتصاد، 

الاقتصاد الوطني، والبعض الآخر یكون غیر مباشر والذي یمكن حصره في أثر كل من المضاعف 

  .          والمعجل أو كما یطلق علیه بدورة الدخل



  

  

  
  

  

  

  

 

مدخل للاستقرار الاقتصادي  : ثانيالفصل ال

 وبيان دور سياسة الإنفـاق العام في تحقيقه
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  :تمهید

لطالما شهد العالم منذ القدم إلى غایة الیوم العدید من الاضطرابات والاختلالات والأزمات التي 

هذه الأخیرة تواجه العدید من التبعات والآثار السلبیة التي كانت لها  توجعل ،زعزعت اقتصادیات دوله

انعكاسات على الجوانب الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، وهو الأمر الذي جعل من بلوغ الاستقرار 

  .الاقتصادي هدفا أساسیا تسعى جمیع الدول باختلاف درجة تقدمها إلى تحقیقه

المتنوعة، السیاسات الاقتصادیة من صادي تعتمد الدول على حزمة ولتحقیق هدف الاستقرار الاقت

غیر أن من بین أهم هذه السیاسات التي أثبتت فعالیتها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي نجد سیاسة 

الإنفاق العام، حیث تعد هذه السیاسة في الكثیر من دول العالم من ضمن أقوى أدوات السیاسة 

تساهم بفعالیة في تصحیح أوجه الاختلالات على مستوى التوازنات الاقتصادیة  الاقتصادیة الكلیة التي

، فضلا عن اعتماد الدولة علیها في توجیه النشاط الاقتصادي وفقا لما یخدم سیاساتها التنمویة وكذا الكلیة

یرة لسیاسة الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، إذ أقرت العدید من الأبحاث والدراسات على الأهمیة الكب

 النشاط الاقتصاديإدارة لدولة ل یمكن بواسطتهاالإنفاق العام لكونها تشكل أهم الأدوات الاقتصادیة التي 

ومعالجة ما یتعرض له الاقتصاد الوطني من  ،وتحقیق الأهداف الاقتصادیة المرسومة ،والتأثیر علیه

  .أزمات وبالتالي تحقیق الاستقرار الاقتصادي

لاستقرار الاقتصادي، لخلال هذا الفصل تحلیل الخلفیة المفاهیمیة والنظریة  وعلیه سنحاول من

وبیان الدور المهم الذي تقوم به سیاسة الإنفاق العام في تحقیق هذا الاستقرار، من خلال بحث آثارها 

  .على كل مؤشر من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

  :أربعة مباحث رئیسیة كما یليوبناء على ما سبق ارتأینا تقسیم هذا الفصل إلى 

 مفاهیم ومنطلقات نظریة- الاستقرار الاقتصادي :المبحث الأول - 

 اختلال الاستقرار الاقتصادي ووسائل تحقیقه :المبحث الثاني 

 مؤشرات الاستقرار الاقتصادي :المبحث الثالث 

 دور سیاسة الإنفاق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي :المبحث الرابع  
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  -مفاهیم ومنطلقات نظریة- الاستقرار الاقتصادي: المبحث الأول

یعتبر وجود البیئة الاقتصادیة المستقرة أحد أهم المطالب الأساسیة واللازمة لضمان تحقیق كفاءة 

إدارة الاقتصاد الوطني، لذلك نجد أن جمیع السیاسات الاقتصادیة لكافة دول العالم تسعى لتحقیق 

ومن خلال هذا المبحث  وذلك في إطار خطتها وبرامجها الإنفاقیة أو التنمویة،الاستقرار الاقتصادي 

اختلاف هذا المفهوم في الدول المتقدمة نوضح سنحاول إعطاء لمحة عن مفهوم الاستقرار الاقتصادي و 

أهم التفسیرات المقدمة للاستقرار الاقتصادي لدى مختلف ب الإحاطة عنه في الدول النامیة، إضافة إلى

  . مدارس الفكر الاقتصادي

  مفهوم الاستقرار الاقتصادي: المطلب الأول

یعتبر وجود مفهوم واسع وواضح للاستقرار الاقتصادي أمرا ضروریا لكونه یشكل إطار عمل 

بما یسمح بتحفیز ودعم أداء  متكامل تستطیع الحكومات إتباعه لأجل تحقیق استقرار اقتصادیاتها

  :)291، ص2011سعید، ( یتحقق من خلال الذي الاقتصاد الكلي

  توفیر مناخ ملائم للاقتصاد الكلي لجمیع الفاعلین فیه من شركات وأفراد بما یمكنهم من اتخاذ قرارات

 ذات كفاءة فیما یخص تخصیص الموارد؛

  الصدمات المختلفة التي تعترض الدول من حین دعم مرونة السیاسات الاقتصادیة الكلیة في مواجهة

 لآخر؛

  تجنب الاستغلال غیر الكفء للموارد، ورأس المال المادي والبشري الذي یرافق التقلبات الحادة في

 إجمالي الناتج المحلي؛

  بما یسمح ثمارات في رؤوس الأموال المادیة والبشریة حسین جودة الاستتتعزیز تحقیق الكفاءة، و

 .نتاجیةبزیادة الإ

  .وفیما یأتي سنحاول تقدیم بعض التعریفات للاستقرار الاقتصادي ونوضح أهم أنواعه

  تعریف الاستقرار الاقتصادي: الفرع الأول

ضمن الأدبیات والدراسات  الأكثر شیوعایعتبر الاستقرار الاقتصادي أحد المفاهیم الاقتصادیة 

التي دائما ما أثارت الجدل بین المفكرین الاقتصادیین، ولقد تعددت المفاهیم المقدمة و  الاقتصادیة
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نوع الاستقرار المطلوب وكذا وسائل تحقیقه، وفیما یلي نورد أهم التعاریف المقدمة لهذا ببخصوصه و 

  :المصطلح

 أنه ذلك "لة على یعبر الاستقرار على حالة السكون التام لشيء ما، وبالتالي یعرف في هذه الحا :لغة

، كما أنه "الوضع الذي لا تظهر فیه أي من المتغیرات التي اشتركت في إیجاده أي اتجاه نحو التغیر

یصف حالة الحركة لشيء ما عندما لا تتغیر العوامل التي تحركه بشكل حاد، فالحركة تقتضي 

فار، (حدود غیر مقبولة إلى أي لا ترتفع  ولا تنخفض  ،التغیر وهذا التغیر لا یجب أن یكون حادا

 ).74، ص2018

 غیاب التقلبات الحادة في متغیرات الاقتصاد الكلي على "یعرف الاستقرار الاقتصادي بأنه  :اصطلاحا

تحقیق كل الخ، ویعد ...غرار معدلات النمو الاقتصادي والبطالة والتضخم والاستهلاك والاستثمار

 ).168، ص2018مسمش، (كافة الحكومات إلیه  تسعىمطلب أساسي ذلك 

تحقیق التشغیل الكامل للموارد مع الحفاظ على درجة مناسبة من الاستقرار في "كما یعرف بأنه 

، وبعد تعرض موازین مدفوعات غالبیة دول العالم عقب الأزمة الاقتصادیة الكبرى "المستوى العام للأسعار

یام الولایات المتحدة الأمریكیة بإنهاء إلى اختلالات بسبب خروج هذه الدول عن قاعدة الذهب وبعد ق

علاقة الدولار بالذهب أثناء فترة السبعینات، قام الفكر الاقتصادي بإضافة مفهوم الاستقرار الاقتصادي في 

العلاقات الاقتصادیة الدولیة لیتعلق باستقرار میزان المدفوعات، وعلیه صار الاستقرار الاقتصادي 

، 2017میهوب، (لتشغیل الكامل للموارد یشمل استقرار میزان المدفوعات بالإضافة لاستقرار الأسعار وا

  ).7ص

الوضعیة التي تمكن الدولة من تجنب الأزمات الاقتصادیة "بكونه  ویعرفه صندوق النقد الدولي

والمالیة، وتفادي التقلبات الحادة في النشاط الاقتصادي والتضخم المرتفع والتقلب المفرط في أسعار 

ثبط الاستثمار تو  ،، بحیث تؤدي كل تلك التقلبات إلى زیادة مستویات عدم الیقین"لأسواق المالیةالصرف وا

وتعرقل النمو الاقتصادي ومن ثم تؤثر سلبا على المستوى المعیشي، ویعد التحدي الأكبر أمام متخذي 

عن  ،تویات المعیشةالقرار في التقلیل من عدم الاستقرار دون تقلیص قدرة النظام الاقتصادي على فع مس

، ص 2012صندوق النقد العربي، ( طریق السعي المتواصل لزیادة مستویات الإنتاجیة والتوظیف والكفاءة

  .)4-3ص
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الحالة التي یكون فیها الاقتصاد المحلي قادرا على امتصاص "أما الأمم المتحدة فتعرفه على أنه 

الاقتصاد منها  تعافي الضعف وبالتالي ضمانمن خلال التصدي لمواطن أثر الصدمات التي یتعرض لها 

  ).4، ص2012صندوق النقد العربي، (بسرعة 

تكون التي التعاریف السابقة یمكن القول أن الاستقرار الاقتصادي یعبر عن تلك الحالة  وبناء على

ي تحقیق عندها الموارد الاقتصادیة مشغلة عند أعلى مستویاتها بما یضمن زیادة مستوى الإنتاجیة وبالتال

معدلات نمو مرتفعة، ومعدلات منخفضة من البطالة، واستقرار المستوى العام للأسعار، وتوازن الحساب 

، ویتمیز عندها الاقتصاد بقدرته على تجنب التقلبات والأزمات التي قد تجتاحه ومواجهتها الخارجي للدولة

  .في حال حدوثها وامتصاص آثارها

ا بأن الاستقرار الاقتصادي یرمي إلى تحقیق أربعة أهداف ومن خلال هذه التعاریف یتضح لن

  : رئیسیة نوجزها فیما یلي

   بما یضمن تحقیق معدلات نمو  لمتاحةاالحفاظ على مستوى التشغیل الكامل للموارد الاقتصادیة

 .مرتفعة

 رفع معدلات التوظیف ومن ثم التقلیص من معدلات البطالة. 

  في المستوى العام للأسعارتحقیق درجة مناسبة من الاستقرار. 

 تحقیق التوازن في میزان المدفوعات. 

هذه الأهداف أن جمیعها مترابطة ومتداخلة فیما بین بعضها البعض، فالتشغیل الكامل وما یمیز 

لموارد الإنتاج یعد السبیل لتحقیق معدلات النمو المرتفعة للناتج المحلي الحقیقي، كذلك فإن غیاب 

وى العام للأسعار یعرقل النمو الاقتصادي نتیجة سیادة حالة عدم التأكد على الأعوان الاستقرار في المست

  ).68، ص2017روشو، (الاقتصادیین 

توفرها لإحداث التنمیة،  ة اللازمالأساسیوعموما فإن الاستقرار الاقتصادي لیس سوى أحد الظروف 

كما یجب أن یدعم إلى جانب ذلك بظروف أخرى مواتیة لضمان إنجاح السیاسة التنمویة للبلاد، فكما هو 

ن تحقیق التشغیل الكامل یسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وكذا مستویات المعیشة فإمعروف 

بات مناظرة في ومستویات الأسعار المؤقتة، وتسهم التقلبات في المستوى العام للأسعار في حدوث تقل

النشاط الاقتصادي، وذلك بین البطالة والكساد من جهة وبین التضخم من جهة أخرى الأمر الذي ینجر 
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وعلیه لابد من أن یسیر تحقیق الاستقرار  ،عنه مشاكل اقتصادیة سواء على مستوى الفرد أو البلاد

  ).69-68ص ، ص2017روشو، (لاقتصادي جنبا إلى جنب وموضوع التنمیة الاقتصادیة ا

  الاستقرار الاقتصادي أنواع: الفرع الثاني

یمكن للاستقرار الاقتصادي أن یكون محلیا بأن یخص دولة معینة، ویمكن أن یكون استقرارا لعموم 

الاقتصاد العالمي، كذلك یمكن تصنیفه على حسب النظام الاقتصادي لاستقرار نقدي واستقرار مالي وفیما 

  :یلي توضیح لهذه الأنواع

  الاستقرار الاقتصادي الدولي والمحلي: أولا

 : الاستقرار الاقتصادي الدولي - 1

بن لشهب، ( یتوقف تحقیق الاستقرار الاقتصادي الدولي على العدید من العوامل نذكر من أهمها

 :)83، ص2020

  الفائدة التقلبات الحاصلة على مستوى حركة رؤوس الأموال الدولیة الناتجة عن اختلاف أسعار

والبحث عن الأرباح، والتي قد تسهم في حدوث الاستقرار أو قد تسهم في حدوث اضطرابات وذلك 

، خاصة حركة )أم للخارج أم طویلة الأجل، تتجه للداخل ةقصیر (بحسب نوعها وتوقیت اتجاهها 

 رؤوس الأموال الساخنة؛

  الأمر الذي  تها في الخارجمتناسقة مع مثیلاالتغیرات في مستویات الأجور والأسعار التي قد لا تكون

" الاقتصاد المحلي"قد یسهم في اختلال العلاقة بین كل من مستویات الأسعار والتكالیف في الداخل 

 عند مستوى معین لسعر الصرف؛" الاقتصاد الدولي"والخارج 

  عالمي هیكلیة وكذا المشاكل الاقتصادیة التي تطرأ في دولة ذات وزن كبیر في الاقتصاد الالالتغیرات

والتي یكون لها  الولایات المتحدة الأمریكیة أو لمجموعة من الدول مثل الاتحاد الأوروبي على غرار

 تأثیر محسوس على الوضع القائم للاقتصاد العالمي؛

  اتجاهات النمو الاقتصادي التي من الممكن أن تسهم في توسیع الفجوة على مستوى میزان

 ؛المدفوعات بین الواردات والصادرات
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 ت والحروب والكوارث الطبیعیة التي تشكل عوامل من شأنها التأثیر على الاستقرار الاضطرابا

 .الاقتصادي

 :الاستقرار الاقتصادي المحلي - 2

  :)84، ص2020بن لشهب، ( یعنى تحقیق الاستقرار الاقتصادي المحلي بلوغ ما یلي

 ،حیث أن تحقیق معدل تضخم  استقرار المستوى العام للأسعار والذي ینعكس في معدلات التضخم

أن یعني ) %2یقل عن (یكون مساوي للصفر أو معدل تضخم یكون مقبول اقتصادیا واجتماعیا 

 الوضع الاقتصادي للبلاد مستقر؛

 ا الاقتصاد هالقضاء على البطالة وذلك عن طریق تحقیق معدلات مرتفعة من التشغیل یكون عند

 مقتربا من مستوى التشغیل الكامل؛

  فائض في میزان المدفوعات؛تحقیق 

 تحقیق معدلات موجبة ومضطردة في نمو إجمالي الناتج المحلي. 

  الاستقرار المالي والنقدي: ثانیا

  :ینقسم الاستقرار الاقتصادي وفقا للنظام الاقتصادي إلى

 :الاستقرار المالي -1

للموارد الاقتصادیة قدرة النظام المالي على التخصیص الكفء "یعرف الاستقرار المالي على أنه 

وتوجیه الأنشطة الاقتصادیة نحو الفعالیة المثلى، وتحدید وتقییم وتوزیع وإدارة المخاطر المالیة وضمان 

قابلیته لأداء وظائفه الرئیسیة في ظروف الصدمات الخارجیة أو في ظل تراكم الاختلالات المالیة 

، وبالتالي )3، ص2021، عیاش وآخرون( "بها والاقتصادیة من خلال آلیات التصحیح الذاتي التي یتمتع

  :)93، ص2015حاج موسى، ( فإن الاستقرار المالي یشیر إلى

  مالي؛الضمان استقرار كافة مكونات الجهاز 

 ضمان استقرار الأسواق المالیة والأنشطة التي ترتبط بها؛ 

 الإفلاسات البنكیة بتجن. 
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المالي بجمیع مكوناته والأنشطة التي ترتبط به، ومن أهم وعلیه فإن الاستقرار المالي یرتبط بالنظام 

 .الجهات المسؤولة عن تحقیقه نجد البنوك المركزیة وذلك من خلال سیاستها النقدیة

 :الاستقرار النقدي -2

الاستقرار في المستوى العام للأسعار وتحقیق معدلات التضخم لرقم "عرف الاستقرار النقدي بأنه ی

أن تحقیق الاستقرار المالي مرهون بمدى تحقیق الاستقرار النقدي، فإذا ما أرادت ، ویمكن القول "أحادي

المؤسسات المالیة تدعیم دورها في الوساطة المالیة، فإن ذلك یتطلب أسعار فائدة مستقرة وأیضا معدل 

بن لشهب، ( تضخم منخفض ومستقر، وكل ذلك یتحقق من خلال سیاسات نقدیة موجهة نحو الثبات

  .)84، ص2020

  الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة والنامیة: المطلب الثاني

یختلف الاستقرار الاقتصادي في الدول النامیة عنه في الدول النامیة، ویعزى ذلك إلى أن الظواهر 

هذا المصطلح تتباین في الحالتین، ویرجع ذلك بالأساس لطبیعة الاختلاف  یعنیهاوالمؤشرات التي 

دي في النظم الجوهري الموجود بین مقومات الجهاز الإنتاجي الاقتصادیة، فمن سمات النشاط الاقتصا

بین  ومن جهة ثانیة بین الانتعاش والرواجمن جهة للأزمات الدوریة التي تتراوح  الرأسمالیة هو تعرضه

، وتعد هذه الدورات بمثابة نتیجة حتمیة لتنفیذ مبادئ الثورة الصناعیة التي تشتغل وفق ماش والركودالانك

نظام السوق الحرة وكذا مبادئ المصلحة الخاصة والحریة الاقتصادیة في مجال الاستثمار والإنتاج 

، 2017میهوب، (الفردیة والاستهلاك، وعلیه فإن النتائج النهائیة تتوقف على عامل التقدیرات والتوقعات 

  .)9ص

وبالتالي فالاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة یتجلى في بلوغ الاقتصاد لمستوى التشغیل 

الكامل مع احتفاظه بقدر مناسب من الاستقرار في المستوى العام للأسعار، وتجدر الإشارة هنا أن 

البطالة وإنما یقصد به ضغط تلك المعدلات التشغیل الكامل لا یقصد به الوصول لمعدلات معدومة من 

نحو الحیز الذي لا یسمح سوى بما یعرف بالبطالة الاحتكاكیة، إضافة إلى ذلك فإن الاستقرار في 

دة بما في الإمكان المستوى العام للأسعار لا یقصد به الثبات مطلقا بل یقصد به تثبیت معدل الزیا

  .)47، ص2019عطیة، ( السیطرة علیه
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، 2010عایب، ( فإن المحاور الرئیسیة للاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة تتجلى في وعموما

  :)70ص

  ؛%4التشغیل الكامل بحیث لا یجب أن یتجاوز معدل البطالة تحقیق 

  ؛%4النمو السریع، بحیث أن معدل النمو المقبول في حالة التشغیل الكامل هو 

  في أسعار المستهلك؛ %2تزید عن استقرار الأسعار عبر زیادة سنویة لا 

 توازن میزان المدفوعات. 

وبالنسبة للدول النامیة فإن اقتصادیات هذه الدول تتسم بالاختلالات الهیكلیة وكذا ضعف سیطرتها 

من خلال قیامها بإنتاج على نشاطها الاقتصادي، بحیث تعمد بشكل كبیر على حصیلة التجارة الخارجیة، 

السلع الأولیة، وهو ما یجعل من اقتصادیاتها شدیدة التأثر لكل ما یحدث من وتصدیر سلعة واحدة من 

صادراتها أو وارداتها، أي أن الأزمات التي تحصل في في تقلبات في الأسواق العالمیة سواء 

الاقتصادیات المتقدمة تنعكس على اقتصادیات الدولة النامیة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من خلال 

  ).48، ص2019عطیة، (جارة الخارجیة علاقات الت

في وعلیه یختلف مضمون الاستقرار الاقتصادي بالدول النامیة عنه في الدول المتقدمة، فالاستقرار 

الدول النامیة یتجلى في كیفیة حل مشكلة الجمود الاقتصادي بصفة عامة والإنتاجي بصفة خاصة، وفي 

شغیلها بكفاءة عالیة لأجل الوصول لتحقیق التنمیة كیفیة ضمان تنامي الطاقات الإنتاجیة ومن ثم ت

الاقتصادیة، والمحافظة على معدل نمو عالي مع تحقیق استقرار في المستوى العام للأسعار، وعلیه لا 

یمكن اعتبار أن هدف الاستقرار الاقتصادي بالدول النامیة یتجلى في التشغیل الكامل لموارد الإنتاج، 

نهائیا أو أنها قد تكون موجودة ولكنها غیر مستغلة، وبذلك لابد أن تكون البدایة  فهذه الموارد غیر موجودة

في إیجاد الهیاكل الأساسیة والمهارات البشریة وبناء الطاقات الإنتاجیة قبل الحدیث عن الاستقرار 

من  یمنعلا ، فهذا هو أساس قضیة التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة بالدول النامیة، إلا أن ذلك الاقتصادي

أن الاستقرار الاقتصادي یستهدف علاج مشاكل البطالة والتضخم واختلال میزان المدفوعات وتحقیق 

، علما أن جمیع هذه المتغیرات تتمیز بصفات )10- 9، ص ص2017میهوب، ( معدلات نمو مرتفعة

  :)71، ص2010عایب، ( معینة تختلف عن التي هي موجودة في الدول النامیة والتي نذكر منها
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 في الدول النامیة لیست دوریة كما  هدفها الاستقرار الاقتصاديإن البطالة التي یست :مشكلة البطالة

 بل إن الحل یكمن في إیجاد علاج للبطالة الهیكلیة الناجمة عنهو علیه الحال في الدول المتقدمة، 

 ؛تخلف هیكل الإنتاج

 إن مشكلة التضخم في الدول النامیة ترجع في الأساس للاختلالات الهیكلیة التي  :مشكلة التضخم

بالإضافة لذلك نذكر انتقال التضخم من خلال المبادلات  یتسم بها واقعها الاقتصادي والاجتماعي،

 ، لذلك تظهر الضغوط التضخمیة في هذه الدول؛)التضخم المستورد(التجاریة مع العالم الخارجي 

 یرجع الأصل في الاختلالات التي تتعرض لها موازین مدفوعات الدول النامیة  :لمدفوعاتمیزان ا

للاختلالات الهیكلیة التي یتسم بها نظامها الإنتاجي وكذا طبیعة وهیكل الطلب الكلي والادخار 

ومصادر تمویل التنمیة، أیضا فإن العجز على مستوى موازین المدفوعات یرجع سببه  والاستثمار

ة نمو الواردات بشكل یفوق نسبة الصادرات ذات الأسعار المنخفضة أو الصادرات التي تكون لنسب

 أسعارها متذبذبة في الأسواق الدولیة على غرار أسعار النفط؛

 یتسم النمو الاقتصادي في هذه البلدان بعدم الاستقرار وذلك نتیجة للاختلال في  :النمو الاقتصادي

على قطاع واحد یكون خاضعا للمتغیرات الخارجیة، بحیث یرتفع النمو  والارتكازالهیكل الاقتصادي 

  .الاقتصادي برواج هذا القطاع و یتراجع بتراجعه

بناء على ما سبق یمكن القول أن القضیة الجوهریة للاستقرار الاقتصادي في الدول النامیة تتجلى 

در مستدیمة وفي نطاق التحكم في مصادر هذا الاستقرار ما إذا تحقق، فهل تلك المصادر هي مصا

الداخلي؟ بمعنى آخر إن الإشكالیة الرئیسیة المطروحة هنا لیست في معدلات النمو المرتفعة أو نسب 

كون في تالبطالة المنخفضة أو في الفائض الهائل المحقق في میزان المدفوعات وإنما الإشكالیة الحقیقیة 

مصادر تلك المعدلات، فهل هي مستدیمة السلوك وأن وضع اللااستقرار هو الوضع العابر؟ وعلیه فإن 

البحث في تلك المصادر على النحو الذي یمكن السیاسات الاقتصادیة ضرورة هذه القضیة تتطلب الیوم 

ستقرار الاقتصادي وجعل مؤشرات الا ،الكلیة من تصحیح الأوضاع والمضي في طریق التنمیة الصحیحة

  ).10، ص2017میهوب، (أكثر استدامة 

  تفسیر الاستقرار الاقتصادي في المدارس الفكریة : المطلب الثالث

شغل موضوع الاستقرار الاقتصادي اهتمام العدید من المفكرین لدى مختلف المدارس الاقتصادیة، 

 في الحیاة الاقتصادي ة تدخل الدولةبضرور  ىبالحریة الاقتصادیة وهناك من ناد ىهناك من نادحیث أن 
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في تفسیرها  لتحقیق الاستقرار الاقتصادي، وفیما یأتي سنحاول تبیان مختلف تلك التوجهات الفكریة

  :للاستقرار الاقتصادي

  الاستقرار الاقتصادي عند المدرسة الكلاسیكیة: الفرع الأول

دون تدخل عبر آلیة السوق المدرسة الكلاسیكیة  حسب نظرةتحقیق الاستقرار الاقتصادي  یجري

تتلاشى من أنها سفلابد  ،في الاقتصادفي الأجل القصیر تقلبات بعض ال حدثت وفي حالة ما إذا، الدولة

آدم سمیث  أسماهاما مثللاقتصاد أو التي توجد في اعوامل الاستقرار الذاتیة  عن طریق في الأجل الطویل

أهم  وأوضح الكلاسیك بأنالأجور وسعر الفائدة، الأسعار و أهمها في مرونة  لىیتج، والتي "الید الخفیة"

تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي  تعزى إلىالأجل القصیر  التقلبات الحاصلة فيالأسباب الرئیسیة في 

فار، ( كعدم التوازن بین الإنتاج والاستهلافضلا عن الأسعار في حالات الاحتكار، الأجور و  وجمود

  .)77، ص2018

وبالنسبة للآلیات التي من خلالها یتحقق التوازن الاقتصادي في ضوء الافتراضات السابقة لأجل 

  :تحقیق الاستقرار الاقتصادي، یمكن تقسیمها لقسمین مثلما یلي

 التوازن الداخلي:  

التشغیل عنده المستوى الذي یتحقق  ذلك النشاط الاقتصادي إلى عند وصول الداخلي یتحقق التوازن

تساوي الادخار  ویعدعاطلة في الاقتصاد، الطاقات العدم وجود ینأي ، وتختفي فیه البطالة الكامل للموارد

في  أساسي وعامل" ساي للأسواق"لقانون  الرئیسةأحد الشروط وانعدام وجود الاكتناز مع الاستثمار 

الفئة  تكون هيالفئة المدخرة  إلى أنإضافة تسرب من الداخل، وجود للأنه لا  أيتحقیق التوازن الكلي، 

الاستهلاك  على الذي تحصلت علیه دخلها كاملإنفاق تقوم بالطبقة العاملة و  ،بالاستثمار القائمةنفسها 

 .)77، ص2018فار، ( الضروري

 التوازن الخارجي:  

یقصد به تحقیق التوازن في میزان المدفوعات دون تدخل الدولة، ویتم ذلك عن طریق التخصص 

دافید "ومن بعده " آدم سمیث"في التجارة الدولیة وتقسیم العمل، وهي الفكرة التي طالب ونادى بها 

إنتاج السلع بالعالم في صص كل دولة تضمن نظریته عن المیزة النسبیة المتمحورة حول أن تخ" ریكاردو
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في  فض أسعار منتجاتهالخ الأمر الذي یفضيالتي تتمیز فیها بإنتاجیة عمالة أعلى وتكالیف عمالة أقل، 

في إطار الحریة نادى الكلاسیك  وعلیهمیزة تنافسیة في إنتاج تلك السلع،  ویعطي لهاالأسواق الدولیة، 

  ).Stephen & Golub, 2000, P.222( بحریة التجارة الخارجیةالاقتصادیة 

  الاستقرار الاقتصادي عند الكینزیین: الفرع الثاني

انتهاج سیاسة  حسب المدرسة الكینزیة یستلزم الأمریتم التعامل مع مشكلتي التضخم والبطالة  حتى

ضغوط  هذا الأمر سینجم عنهالنقدیون من أن  ینظر إلیهعكس ما  وهو علىمالیة ونقدیة توسعیة، 

لب الكلي زیادة حجم الطلالسیاسة المالیة والنقدیة التوسعیة  ستؤديلكینزیین فحسب اعتقاد ا ،تضخمیة

حل مشكلة البطالة ست وعلیهالناتج المحلي وزیادة مستوى التوظیف، إجمالي زیادة حجم  وبالتالي، عالالف

وجود آثار ب لن تتسببالتوسعیة  اعتماد هذه السیاسات كما أن، في الوقت نفسه مشكلة التضخمو 

یستجیب  ، إذالكلاسیك یعتقدكما  الاقتصاد االتي علیه حالة عدم التشغیل الكامل للمواردل نظراتضخمیة، 

ستجعلها  حیثهیاكل الإنتاج للدولة بالمرونة الموجودة  عبرالزیادة في الطلب الكلي  تلكالعرض الكلي ل

 العدیدینطبق على  الأمر قد لا یمكن أنهذا  وربمافي الطلب الكلي، تطرأ الاستجابة لأیة زیادة  قادرة على

ها سینجر عن تطبیق تلك السیاسات فی، والتي مرونة هیاكلها الإنتاجیة بعدم التي تتسممن الدول النامیة 

للاستیراد  اتجاهها نتیجةفي موازین مدفوعاتها  كبیرة وحدوث العجز ضغوطات تضخمیة هذه الحالة في

ذلك زیادة عجز  سینجم عنكما یرى النقدیون و  وإنمافي الطلب الكلي،  الحاصلة الزیادة بغرض تلبیة

المطاف زیادة حدة  هایةفي إصدار النقود، الأمر الذي سینجم عنه في نإفراط وحدوث الموازنة العامة 

  ).Geoff, 2009, P.9(زیادة عدم الاستقرار الاقتصادي  وبالتاليسوء استخدام الموارد، كذا و  التضخم

  الاستقرار الاقتصادي عند النقدیین: الفرع الثالث

في تشكیل ما  دور كبیر" ملتون فریدمان"على رأسهم و قتصادیین الا العدید من فكار وآراءلألقد كان 

هذه  وتستند، "مدرسة شیكاغو"ـ في الولایات المتحدة الأمریكیة والتي عرفت ب "المدرسة النقدیة"ـ ب سمي

، 2018مسمش، (إلى الأفكار التالیة  الاستقرار الاقتصاديتحقیق فیما یتعلق ب عموما المدرسة

  ):189ص

 النقدیون بوجود  یقر إذفي تحقیق الاستقرار الاقتصادي،  ت والعوامل النقدیة دور بارزالتطورا تمارس

 ي،مستوى الدخل الوطن الحاصلة فيالتقلبات في المعروض النقدي والتقلبات  فیما بینعلاقة قویة 
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مستویات العرض في تقلبات  لحدوثى الطلب بصورة أساسیة التغیرات في مستو جانب ذلك تقود إلى 

مشكلة التضخم تفسر بالإفراط في عرض مهمة وهي أن نتیجة لصل النقدیون تو ی وبالتاليالنقدي، 

 النقود؛

 أساسي شرطوهو  ملائما ومحدودا،الدولة في النشاط الاقتصادي  تدخلالنقدیون بأن یكون  ینادي 

النمو  ذلك بالسماح لقوى السوق في دفع عملیةیتبع كما یجب أن لتحقیق الاستقرار الاقتصادي، 

التي من على الأبحاث والأفكار  بزیادة إنفاقهاالمؤسسات الخاصة قیام  عبرفي المجتمع  والتطور

 مزید من الاستقرار الاقتصادي؛الإلى  ، ومن ثمالنمو والتطور ازدیاد شأنها أن تؤدي إلى

 تصفیة  یكون عن طریقمحدود للدولة ضیق و بتدخل  یتسمإطار مستقر لنشاط اقتصادي  إن وجود

 لكونهاالتقلبات العمالیة، كذا حكومیة أو احتكارات المؤسسات الكبیرة و الأشكال الاحتكارات سواء  كافة

 حریة آلیة السوق؛ تعرقل

 المعروض النقدي عند مستوى  نمومعدل لما یجري تثبیت ممكنا الاقتصادي تحقیق الاستقرار  یكون

ناك توازن دوري لمیزانیة ه ویجب أن یكون، الإجمالي للناتج الوطني يمعدل النمو الحقیقمناظر ل

فترة الكساد  خلال هافترة الرواج الاقتصادي یغطي عجز  خلالفائض المیزانیة  الدولة، أین یكون

 .الاقتصادي

  د الاشتراكیینالاستقرار الاقتصادي عن: الفرع الرابع

سماته، فإن تحقیق الاستقرار كذا عمل الاقتصاد الاشتراكي و  التي یقوم علیها سسعلى الأ بناء

  ): 77، ص2018فار، (من خلال ما یلي  یكونالاقتصادي 

  القیام عند آلیة السوق الحرة  عوضا عناعتماد الاقتصاد الاشتراكي على آلیة التخطیط الاقتصادي

أیضا تنتج، و یجب أن تحدید السلع والخدمات التي  عن طریقه بحیث یجريالاقتصادیة،  بالأنشطة

 للمداخیلتحدید الدولة  وذلك عبرالكیفیة التي یتم بها هذا الإنتاج، كذا تنتج منها، و سالكمیات التي 

 لخدماتها؛ ثمناعوائد عناصر الإنتاج  تشكلالتي 

  ،تعمل على ضمان كانت من خلال التخطیط،  في السابقأن الدول الاشتراكیة  إذتحقیق تطور سریع

 ضمنضمان حسن استخدامها كذا وزیادتها وتطویرها، و عبر تعبئة الموارد سریع للاقتصاد النمو ال

 بأفضل طریقة ممكنة؛مساهمة في تحقیق النمو الاقتصادي  التي لها أكثر المجالات
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  ،الاقتصادیة،  وللأنشطةالملكیة الجماعیة لوسائل الإنتاج  عن طریقإلغاء الاستغلال في المجتمع

  علىالعامل مقابلا ویتلقىالاشتراكي،  الوحید في الاقتصاد لدخلامصدر یشكل العمل  بذلك یبقىل

 .خدماته

  اختلال الاستقرار الاقتصادي ووسائل تحقیقه: المبحث الثاني

، من خلال يالمختلفة إلى تحقیق الاستقرار الاقتصادتسعى جمیع السیاسات الاقتصادیة بأدواتها 

نظرا لما تخلفه حالة  ،مواجهة كافة الظروف والأسباب التي تحید بالاقتصاد الوطني عن الاستقرار

سنحاول  قتصاد الجزئیة أو الكلیة على حد السواء، وفي هذا المبحث اللااستقرار من تشوهات مركبات الا

ار الاقتصادي الداخلي والخارجي وبیان العلاقة بینهما، إضافة إلى الوقوف التطرق إلى اختلال الاستقر 

الوسائل التي یمكن للدولة  وتوضیح ،تحقیق الاستقرار الاقتصادي على أهم المعوقات التي تقف في طریق

  .الاعتماد علیها لبلوغ هدف الاستقرار الاقتصادي

  والخارجي اختلال الاستقرار الاقتصادي الداخلي: المطلب الأول

تعاني العدید من الدول سواء المتقدمة أو النامیة من اختلالات اقتصادیة على المستویین الداخلي 

والتي تكون متفاوتة الحدة بین الحین والآخر حیث تحول دون وصولها لحالة الاستقرار  ،والخارجي

فیما یلي سنحاول تبیین هذه الاقتصادي، هذا الأخیر الذي یعتبر الهدف المنشود لدى كافه هذه الدول، و 

  :الاختلالات

  اختلال الاستقرار الاقتصادي الداخلي :الفرع الأول

یحدث الاختلال الداخلي عند تحرك الاقتصاد الوطني لبلد معین بشكل یتجاوز أو یقل عن الناتج 

الممكن، ویقصد هنا بالناتج الممكن ذلك المستوى الذي عنده تكون الموارد الاقتصادیة مستغلة استغلالا 

الممكن، فإنه  كاملا دون حدوث ضغوط تضخمیة، وفي حالة ما إذا كان الطلب الكلي قد تجاوز الناتج

من الأرجح حدوث ضغوط تضخمیة، وفي الكثیر من الدول النامیة عادة ما یكون مصدر الاختلال 

الداخلي فیها نتیجة الإصدار النقدي بغرض تمویل العجز الموازني، كذلك یحدث اختلال الاستقرار 

 یشهدالحالة وعند هذه  الاقتصادي الداخلي عندما یشهد الطلب الكلي انخفاض ملحوظ عن الناتج الممكن،

  ).71، ص2017روشو، (بطالة مرتفعة معدلات  في العادة الاقتصاد



  مدخل للاستقرار الاقتصادي وبيان دور سياسة الإنفـاق العام في تحقيقه :الفصل الثاني

 

- 78 - 
 

  اختلال الاستقرار الاقتصادي الخارجي: الفرع الثاني

یتمثل هذا الاختلال من خلال اختلال میزان المدفوعات، حیث یعني وجود عجز في هذا الأخیر 

تركیبة من تدفقات رأسمالیة داخلیة، أما وجود الفائض في أن حساباته تشكل رصیدا سالبا، مما یستدعي 

هذا المیزان فیعني أن البلد المعني یمكن له تحقیق تراكم في احتیاطاته الدولیة،  وتجدر الإشارة إلى أن 

هناك علاقة وطیدة بین الاختلال الداخلي والخارجي، حیث أن الاختلال الخارجي لیس سوى انعكاس 

وجود فجوة في الموارد المحلیة أي وجود اختلال بین الادخار والاستثمار الوطني، وهو للاختلال الداخلي ل

  ).63، ص2010عایب، (ما سنوضحه من خلال العنصر الموالي 

  :العلاقة بین اختلال الاستقرار الاقتصادي الداخلي والخارجي: الفرع الثالث

الاقتصادي على المستویین الداخلي یمكن توضیح العلاقة الموجودة بین اختلال الاستقرار   

  :والخارجي بناء على معادلة إجمالي الناتج المحلي مثلما یلي

GDP=C+I+(X-M)………(1);                                  

  :حیث تمثل

 C :؛)الخاص والعام(لاك الوطني الكلي الاسته  

 I : ؛)الخاص والعام(الاستثمار الوطني الكلي  

 X : من السلع والخدمات؛صادرات الدولة  

 M : اردات الدولة من السلع والخدمات؛و  

یصبح إجمالي الناتج المحلي للدخل ) 1(إلى المعادلة رقم  YFوبإضافة صافي دخل عوامل الإنتاج 

  :كما یلي GDIالمحلي 

GDI=C+I+(X-M)+Yf………(2);                              

إلى جانبي المعادلة نجد أن إجمالي الدخل  Trfوفي حالة ما إذا أضفنا صافي التحویلات من الخارج 

  :كما یلي GNDIالمحلي یتحول إلى إجمالي الدخل الوطني المتاح 
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GNDI=C+I+(X-M)+Yf+Trf………(3);                         

یمثل مجموعهما استیعابا الكلي الذي  یمكن أن نطرح الاستهلاك الكلي والاستثمار) 3(ومن المعادلة 

  :على الشكل الآتي) 3(في اقتصاد الدولة المعنیة، لتصبح بذلك المعادلة  Aللموارد 

GNDI-A= (X-M)+Yf+Trf………(4);                          

یمثل الحساب الجاري لمیزان المدفوعات، وبالتالي فإن وجود اختلال في ) 4(والجانب الأیمن من المعادلة 

عبر عن الموارد المتاحة للإنفاق لدى الاقتصاد المعني ومصاریف ذلك البلد یالدخل الوطني المتاح الذي 

ان المدفوعات، فعندما یكون نجده ینعكس بصورة مباشرة على رصید الحساب الجاري لمیز ) Aالاستیعاب (

الاستیعاب أكبر من إجمالي الدخل الوطني المتاح فهذا یفضي إلى وجود عجز في الحساب الجاري، 

وللخروج من هذه الحالة المتمثلة في اختلال الاستقرار الاقتصادي الخارجي یمكن للأطراف المعنیة اتخاذ 

  ).89، ص2018ر، فا(التدابیر اللازمة على صعید السیاسة الاقتصادیة 

ولتوضیح العلاقة بین الادخار والاستثمار من جهة وبین رصید الحساب الجاري من جهة أخرى، 

  :نقوم بطرح الاستهلاك من جانبي المعادلة فتصبح على الشكل الآتي) 3(وبالعودة للمعادلة 

GNDI-C= I+(X-M)+Yf+Trf………(5);                      

      S= I+(X-M)+Yf+Trf………(6);                              

  :وبطرح الاستثمار من جانبي المعادلة یصبح لدینا

      S-I= (X-M)+Yf+Trf………(7);                              

الجاري المساوي للجانب  رصید الحساب یعبر عنالذي ) 7(وبملاحظة الجانب الأیمن من المعادلة 

دخار والاستثمار یمكن القول أنه في حالة ما إذا زاد الإنفاق على یمثل الفرق بین الاالذي الأیسر 

الاستثمارات في اقتصاد ما عن القدر المتوفر من مدخراته فإن ذلك سیتسبب في حدوث عجز في 

عایب، (الحساب الجاري الأمر الذي یحتم على الدولة المعنیة أن تلجأ للاستدانة الخارجیة لتمویل النقص 

  ).65، ص2010

في ومن خلال التحلیل السابق یمكن القول أنه توجد ثلاثة عوامل رئیسیة تؤدي إلى إحداث اختلال 

تغیر مستویات أسعار السلع والخدمات، تغیر أسعار الصرف : التوازن الاقتصادي الخارجي للدولة وهي
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اث تغییر في هذه الأجنبیة، وتغیر مستویات الدخول، وبالتالي فإن استعادة التوازن الخارجي تتطلب إحد

، 2018فار، ( العوامل الثلاثة مجتمعة حتى یمكن إحداث التغییر المطلوب في میزان المدفوعات

  .)90ص

  عوائق تحقیق الاستقرار الاقتصادي: المطلب الثاني

عضها في الكثیر یصطدم تحقیق الاستقرار الاقتصادي بالعدید من العوائق قد تتوفر جمیعها أو ب

الخ، بحیث أن كل هذه ...منها ما هي اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة أو ثقافیة وإداریةمن الاقتصادیات، 

العوائق ستحول دون تحقیق الاستقرار الاقتصادي للدول، وفیما یلي نبرز أهم عوائق تحقیق الاستقرار 

  ): 103-101، ص ص2018الحسیني، محمد (الاقتصادي 

 عدم تنویع مصادر الدخل: 

لدولة على مصدر وحید أو اثنین على الأكثر على غرار الزراعة أو الخدمات ویعني ذلك اعتماد ا

في تحقیق دخلها الوطني، وهذا المصدر من الممكن أن لا یكون الوحید إلا أنه یشكل  الخ....أو التجارة

على ، ولذلك تضطر الدولة كثیرا للاعتماد على الخارج بغرض حصولها وطنيالنسبة الأكبر من الدخل ال

وكذلك لتصدیر ما تقوم بإنتاجه من مواد على غرار النفط أو المنتجات  ،ما تحتاجه من سلع ةكاف

الزراعیة، وهو الأمر الذي یشكل خطرا على اقتصادیات هذه الدول، فاعتماد صادراتها وتركزها على منتج 

 نسبة للعرضوحید یجعل من دخلها الوطني عرضة لمختلف التقلبات التي تطرأ في السوق العالمیة بال

   والطلب؛

 عشوائیة الزیادة السكانیة: 

مضطردا، حیث تشیر تقدیرات  تزایداالحدیث العصر  لاسیما فيیعرف معدل نمو سكان العالم 

نمو السكان یوجد في الدول الفقیرة في حین أن النسبة الضئیلة من  %85 البنك الدولي إلى أن أكثر من

والتي لا تدار بصورة  وتعتبر الزیادة العشوائیة غیر المخطط لها للسكانالمتبقیة توجد في الدول المتقدمة، 

واجه جعل الدول تمصدرا یهدد الاستقرار الاقتصادي ویعرقل تحقیقه، لأنها ست همما لا شك فی جیدة

 انخفاض في إجمالي الناتج الوطني، وتهدد العمالة الكاملة كما أنها تفرز البطالة الهیكلیة والموسمیة والتي

  یصعب معالجتها؛
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 غیاب تنظیم الحق في الحصول على معلومات: 

الدلائل على انتشار الفساد بالدولة  أهمأحد مات و غیاب تنظیم الحق في الحصول على المعل یعتبر

 ،سوء استغلال الموارد الاقتصادیةوكذا  عدالة توزیع الدخول التي تؤدي إلى عدمالأسباب الرئیسیة ومن 

التخطیط الاستراتیجي الهادف، و على فرص الحصول على استثمارات أجنبیة جادة،  سلبایؤثر  الأمر الذي

بكل أنواعها ومحاربة الفساد، ویستدعي تنظیم هذا الحق ضرورة توفر نصوص قانونیة وجهاز لرقابة او 

   والأهم من ذلك هو توفر الثقافة المجتمعیة التي تؤمن بهذا الحق وأهمیته؛رقابي مستقل، 

 منهج المنظوميغیاب ال 

أو طریقة تحلیلیة ونظامیة للتخطیط تمكن من التقدم نحو  بمثابة إطاریعتبر المنهج المنظومي 

المستویات المحلیة  كلمناحي الحیاة وعلى  مختلفتطبیقاته في  نوعوتت ،المحددةتحقیق الأهداف 

التقدم نحو تحقیق الاستقرار الاقتصادي وعدم التعاون بین  یعیق هذا المنهجوالأقلیمیة والدولیة، وغیاب 

  .الأجهزة المختلفة للدولة أو التنازع في الاختصاص فیما بینها

  وسائل تحقیق الاستقرار الاقتصادي: المطلب الثالث

الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة : وسیلتین هماعبر  تحقیق الاستقرار الاقتصادي یجري

  :استغلال الطاقات البشریة والموضحتین فیما یليوتعظیم 

  الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة: الفرع الأول

، ص 2017الحسیني، (یتمثل الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة الأخذ في الاعتبار ما یلي

  ):181-178ص

، ةعادل بطریقةإعادة توزیع عوائد النمو  أمر مراعاةیجب یتحقق الإنفاق الأمثل ل :الإنفاق الأمثل: أولا

هیكل  تحقیقیراعى  یجب أن أكثر عدالة، كما بشكلأفراد المجتمع  فیما بینیستهدف توزیع الدخل  بحیث

ویتم تحقیق وحجم الدین العام،  العامة ض عجز الموارنةیخفتالعمل على من خلال مستدام للإنفاق العام 

العامة وضمان الاستدامة  یةبرامج الإنفاقالعلى تنفیذ  الفعالة لرقابةإنشاء هیاكل للحوكمة، واعبر ذلك 

 المالیة؛
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یحقق  الأمر الذيبشكل متوازن،  یقصد به نمو كافة قطاعات الاقتصاد :النمو القطاعي المتوازن: ثانیا

خلق فرص جدیدة لاستثمار مار ویز مناخ الاستثیفیعمل على تحولو بشكل بطئ، و حتى طفرة في الدخول 

نوع عندها القطاعات، فیتحقق  بتلكیخلق  فرص العمل  وهو ما العدید من القطاعات،القطاع الخاص في 

، وتحسین البنیة التحتیة زیاد الحصیلة الضریبیةو زیادة دخول الأفراد من الاستقرار والاستدامة لمصلحة 

 وكذا الخدمات للمواطنین والمستثمرین؛

التعاون بین المؤسسات المعنیة  لابد من لكي یتحقق ذلك :الإطار المؤسسي لسوق العمل دعم: ثالثا

لتفاوض والتشاور وتبادل المعلومات الاجتماعي لأجل احوار للبسوق العمل، وذلك للدخول في مبادرات 

 ترتبط بالسیاسة الاقتصادیة للدولة؛ التيالاهتمام المشترك حول القضایا ذات 

 هدففرض سیاسة حمائیة للبیئة بالعمل على ذلك  یستلزم تحقیق :استغلال الموارد الطبیعیةتعظیم : رابع

ضرورة تنظیم  إضافة إلىمدى الالتزام بمعاییر الجودة البیئیة،  في ذلك ویحكمها ،حمایتها من التدهور

 القابلة للنفاذ منها؛ لاسیماعدم استنزافها جل استغلال الموارد الطبیعیة لأ

  تعظیم استغلال الطاقات البشریة: الثانيالفرع 

إلى جانب  یتطلببل  فحسبستغلال الطاقات البشریة لاتحقیق الاستقرار الاقتصادي لا یحتاج  إن

وعلم أوسع وتدریب وإبداع،  فكر أعمقاكتساب الإنسان  عن طریقتعظیم استغلال تلك الطاقات  ذلك

الحسیني، محمد (الآتيوالتغذیة على النحو والابتكار حة الاهتمام بالتعلیم والص یتم من خلال إیلاء وهذا

  ):124- 122، ص ص2018

 وذلك عبر یة التعلیمعملمن خلال الاعتماد على  تعظیم استغلال الطاقات البشریة یجري :التعلیم: أولا

مالیة الدولة تحقیق  تستطیعحتى القادرین جزءا من نفقات التعلیم تحمیل المواطنین  على غرار جهعدة أو 

 الإنفاق على المتفوقین؛ ولزیادةتعلیم أبناء الفقراء ل التي یجري توجیههاوفر في النفقات 

الأعظم  ستغلالللاأهم المكونات الأساسیة  بین الصحة والتغذیة من حیث تعد :الصحة والتغذیة: ثانیا

العمال غیر حیث نجد القدرة الإنتاجیة للإنسان،  دعم علىلأنهما یساعدان وبقوة نظرا طاقات البشریة، لل

مزید من الاعتماد على الأطفال قد یسهم في  ذلكو القادرین على العمل بكامل طاقتهم یعطون إنتاجا أقل، 

 ؛على المدى الطویل وهم عادة عرضة لسوء التغذیة فتقل إمكانیاتهم البشریة والاقتصادیة
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من لإنفاق على البحث والتطویر باالدولة  نجد اهتمامملامح الابتكار الناجح  من بین أبرز: الابتكار: ثالثا

زیادة حصیلة الدولة من سوق البحث العلمي والتطویر كذا عتناء بالبنیة التحتیة للبحث العلمي، و خلال الا

رازیل الصین والب على غرارالعدید من تجارب الابتكار والاستقرار الاقتصادي الناجحة  وهناكالعالمي 

  .والهند

  مؤشرات الاستقرار الاقتصادي: المبحث الثالث

منها هي مؤشرات داخلیة تعكس  ةیتشكل الاستقرار الاقتصادي من أربعة مؤشرات أساسیة ثلاث

أما المؤشر  ،التضخمو  والتي تتجلى في كل من النمو الاقتصادي، البطالة أو الداخلي الاستقرار المحلي

الرابع فیتجلى في میزان المدفوعات الذي یعكس مدى الاستقرار الخارجي، وهي جمیعها مؤشرات اقتصادیة 

، ومن خلال هذا المبحث سنحاول كلیة تعكس الوضع الاقتصادي للبلاد واستقراره الكلي عند اجتماعها

  .الإحاطة بكل مؤشر من هذه المؤشرات بنوع من التفصیل

  النمو الاقتصادي: لالمطلب الأو

یعتبر النمو الاقتصادي أحد أهم مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلیة والهدف الذي ترمي أي 

، نظرا لكونه یعكس حقیقة الأداء الاقتصادي وبالتالي یبرز الوضعیة إلیهسیاسة اقتصادیة كانت الوصول 

  .خل المجتمعتحسن رفاهیة الأفراد داعن كما أنه یعبر  ،الاقتصادیة للبلاد

ویتعلق تحقیق الاستقرار الاقتصادي على صعید النمو الاقتصادي بتحقیق معدلات مستدیمة للنمو 

تقوم على مستوى مقبول من التنویع في مصادر الدخل، وإطار مؤسساتي داعم للاستقرار الاقتصادي، مع 

دوثها، بما یضمن استیعاب النمو عند ح هاتفادي التقلبات الحادة في النمو وضمان التعافي السریع من آثار 

صندوق النقد (المتسارع في حجم القوة العاملة ویكفل في ذات الوقت تقلیل التباین في توزیع الدخل 

  ).7، ص2012العربي، 

  مفهوم النمو الاقتصادي :الفرع الأول

لقد تعددت المفاهیم الخاصة بالنمو الاقتصادي وتنوعت وجهات النظر في تقدیم مفهوم دقیق 

وواضح لهذا النوع من المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، غیر أن معظم الدراسات والبحوث التي حاولت أن 
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 المؤشر یوضع ضمن خانة المؤشرات الكمیة التي اتحیط بموضوع النمو الاقتصادي، أجمعت أن هذ

  ).55، ص2019سریر، (تحدث بطریقة تلقائیة، والتي ترتبط بمدى دینامیكیة الجهاز الإنتاجي 

نمو إنتاج المواد والخدمات عن كل فرد التطور الذي یتم من خلاله "یعرف النمو الاقتصادي بأنه و 

عتاق،  بلمقدم وبن(، وبالتالي فهو فعل تراكمي لا یمكن رصده إلا بعد مرور مدة زمنیة "عبر الزمن

  ).2، ص2013

أو الناتج المحلي  يوعلیه فالنمو الاقتصادي عبارة عن الزیادة في الناتج الوطني الإجمالي الحقیق

الإجمالي بین فترتین، أي أنه یقیس معدل النمو في الاقتصاد عبر الزمن، أو هو ارتفاع معدل الدخل 

الفردي، الذي یعبر عن الناتج الوطني الحقیقي مقسوما على عدد السكان، أي أنه یشیر إلى متوسط النمو 

  ).343، ص2013الوادي وآخرون، (للفرد في دولة ما  يالحقیق

  :)447، ص2018الكافي، ( ومن خلال التعریف السابق نستنتج ما یلي

  النمو الاقتصادي لا یعني حدوث زیادة في إجمالي الناتج المحلي فقط، وإنما یلزم أن ینجم عن ذلك

، بمعنى أن معدل النمو الاقتصادي لابد من أن یتجاوز معدل يحدوث زیادة في دخل الفرد الحقیق

 :اليالنمو السكاني وبالت

 ؛معدل النمو السكاني - معدل نمو الدخل الحقیقي = معدل النمو الاقتصادي

  إن الزیادة التي تحصل في دخل الفرد لا تعتبر زیادة نقدیة فقط وإنما ینبغي أن تكون هذه الزیادة

 :حقیقیة، أي أنه یجب استبعاد معدل التضخم، ومنه فإن

 ؛معدل التضخم –في دخل الفرد معدل الزیادة = معدل النمو الاقتصادي الحقیقي

 أي استبعاد ما (ى المدى البعید ولیست زیادة مؤقتة لا بد من أن تكون الزیادة الحاصلة في الدخل عل

  ).الذي یحدث عادة  نتیجة لعوامل عرضیة" النمو العابر"یعرف بـ 

  محددات النمو الاقتصادي  :الفرع الثاني

تعتبر عملیة النمو الاقتصادیة بمثابة ظاهرة معقدة للغایة وذلك نتیجة لتأثرها بالعدید من العوامل 

المتنوعة، إذ توصل الباحثون في المجال الاقتصادي عند قیامهم بدراسة العوامل المحددة للنمو 
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لمال، الموارد رأس ا(الاقتصادي أنه یوجد بعض العوامل الاقتصادیة التي تتجلى في عوامل الإنتاج 

بالإضافة إلى عوامل غیر اقتصادیة على غرار العوامل السیاسیة،  ،)الخ....الطبیعیة والبشریة والتكنولوجیا

  :هم هذه العوامللأ إیجازالثقافیة والاجتماعیة والتي تعد ضروریة لتحقیق النمو الاقتصادي، وفیما یأتي 

  العوامل الاقتصادیة: أولا

  :العوامل الاقتصادیة المحددة للنمو الاقتصادي فیما یليیمكن إجمال أبرز 

 :الموارد الطبیعیة -1

تعرف الموارد الطبیعیة على أنها العناصر الأصلیة الممثلة لهبات الأرض الطبیعیة على غرار 

 الخ، وهي تشكل العامل الرئیس...مساحة الأراضي ونوعیة التربة، الموارد النفطیة، المعادن، الثروة الغابیة

وعلیه فبالنسبة للنمو الاقتصادي تعد وفرة الموارد الطبیعیة أمر المحدد للنمو الاقتصادي لأي بلد، 

لالها بشكل ملائم، حیث أن أي بلد ذلك عند استغو ضروري جدا ومهم لاسیما في المراحل الأولى للنمو 

والتطور بسرعة،  النمو یعاني نقصا في الموارد الطبیعیة فإنه قد لا یكون ضمن وضعیة تمكنه من تحقیق

لا تكون شرط كافي للنمو، وكمثال عن ذلك  ر الموارد الطبیعیة، إلا أنها قدأهمیة توفوعلى الرغم من 

نذكر الدول النامیة فمن ضمن أسباب تخلفها هو توفرها على الكثیر من الموارد الطبیعیة إلا أنها لا 

 .)139ص، 2007القریشي، ( تستخدمها أو أنها تسيء استغلالها

 رأس المال البشري -2

تمد هذا العامل فقط على التعلیم تشكل الموارد البشریة أحد أهم محددات النمو الاقتصادي، ولا یع

ة المقدمة، ویعد السكان بحجمهم والتدریب وإنما یعتمد أیضا على مقدار الخدمات الصحیة وكذا الاجتماعی

العامل، فزیادة السكان تعني زیادة في المعروض من أهم عنصر مكون لهذا نوعیتهم والهرم السكاني و 

العمل مع الأخذ في الحسبان أثر النمو السكاني على متوسط نصیب الفرد من الناتج الوطني، إذ یشكل 

مصدر أساسي للطلب الفعال الذي یسهم في زیادة نشاط النمو الاقتصادي، وعلیه فأي زیادة في 

م بالتأكید في زیادة إنتاجیة العمل ومن ثم زیادة معدل النمو الاستثمار في رأس المال البشري ستسه

الاقتصادي، لذلك یستوجب الأمر من الدول الاهتمام بتنمیة العنصر البشري وتطویر مهاراته بما یسهم 

 .)274-273، ص ص2010عبد الحمید، (في زیادة الإنتاجیة وتسریع عملیة التنمیة ورفع معدلات النمو
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 :تراكم رأس المال -3

یقصد بتراكم رأس المال تعبئة المدخرات الوطنیة بغرض زیادة الطاقات الإنتاجیة للبلاد عن طریق 

تكثیف الاستثمارات ضمن مشروعات البنى التحتیة على غرار توسیع شبكة الطرقات وإنشاء الموانئ 

ة ودعم القدرات الخ، والتي تسهم في تحقیق الإقلاع الاقتصادي وإقامة المشروعات الإنتاجی...والمطارات

التصدیریة للبلاد، یتوقف بلوغ هذه الأهداف على جدیة السیاسات الاقتصادیة الرامیة إلى إعطاء الأولویة 

  ).375ص، 2002الأمین، (للإنفاق الاستثماري ومن ثم زیادة معدل النمو الاقتصادي 

كلما زاد التكوین نه لتحقیق النمو، حیث أ ةویعد التكوین الرأسمالي من بین العوامل الرئیسی

ومن ثم یرتفع مستوى الإنتاج وترتفع معه القدرة على الاستفادة من  ،ما زادت الطاقة الإنتاجیةالرأسمالي كل

كذا زیادة مما یسهم في زیادة التقدم الاقتصادي و  ،مزایا الإنتاج وحصول المزید من التقدم التكنولوجي

 ).469، ص2006عبد الحمید، (معدل النمو 

 :التكنولوجيالتقدم  -4

یحظى التطور التكنولوجي بأهمیة كبیرة ضمن عملیة النمو الاقتصادي، فالتكنولوجیا تعد أحد أهم 

مستلزمات الإنتاج الأمر الذي یجعل لها دور حاسم في نمو هذا الأخیر وتطور البلد اقتصادیا، حیث أن 

لتالي التغیر في المنتج وهذا من التطور التكنولوجي یعني حصول تطور في المعرفة الخاصة بالإنتاج وبا

ة النمو الاقتصادي تتطلب زیادة متواصلة في یالممكن أن یعني تحسن المنتج أو ظهور منتج جدید، وعمل

مقدار السلع المنتجة، مما یستدعي توسیع الطاقات الإنتاجیة، وبالتالي فتحقیق النمو الاقتصادي یستلزم 

الطاقات الإنتاجیة وتشغیلها، وعلیه فالتقدم التكنولوجي یمارس ما یمكن من توسیع بحدوث تقدم تكنولوجي 

  ). 143- 142، ص ص2007القریشي، (الاقتصادي  دور مهم في تحقیق النمو

  العوامل غیر الاقتصادیة: ثانیا

  ):125-124، ص ص2015معط االله، (یمكن إیجاز العوامل غیر الاقتصادیة المحددة للنمو فیما یلي 

 العوامل السیاسیة -1

تؤثر البیئة السیاسة على النمو الاقتصادي بشكل كبیر، بحیث یعتبر الاستقرار السیاسي وتوفر 

الإدارة القویة التي تتسم بالفعالیة أمرا مفیدا وضروریا للنمو الاقتصادي، حیث یتم وضع الاستراتیجیات 
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طویلة الأجل ویمكن لعملیة النمو الاستمرار دون أي عراقیل أو عوائق، إضافة إلى ذلك فإن سیادة جو 

ومن ثم سیكون  ،وأنظمة صارمة من شأنه تحفیز الملكیة الخاصة السلام داخل البلاد ووجود قوانینمن 

 هناك مزید من تكوین رأس المال وهو ما یسهم في زیادة النمو الاقتصادي؛

 العوامل الاجتماعیة -2

ترتبط عملیة النمو بشكل وثیق جدا بالتغیرات الاجتماعیة، وتشتمل هذه العوامل القیم والسلوكیات أو 

المواقف الاجتماعیة التي تتغیر بانتشار التعلیم وأیضا بانتقال الثقافات من مجتمع لآخر، وإن التغیرات 

زیادة عرض رأس المال وكذا تطویر الكفاءة العلمیة  الاجتماعیة والمؤسساتیة الملائمة تساهم بلا شك في

 وحتى المعرفة التقنیة والتي تنعكس في شكل زیادة في النمو الاقتصادي؛

 انتشار التعلیم -3

یعتبر انتشار التعلیم بشكل واسع من بین العناصر المهمة جدا للنمو الاقتصادي للبلاد، إذ أكد 

د بمثابة محرك أساسي للنمو لكونه یجلب الثورات في الأفكار العدید من الاقتصادیین على أن التعلیم یع

لتحقیقه، كما أن الاستثمار في التعلیم لا ینجم عنه فقط تحقیق إنتاجیة عالیة، وإنما ینجم عنه أیضا زیادة 

  .العوائد لكونه یمارس دور مهم في خلق رأس المال البشري والتطور الاجتماعي

  قیاس النمو الاقتصادي :الفرع الثالث

، والتي لعل ةیجري قیاس النمو الاقتصادي من خلال استخدام مجموعة من المؤشرات الاقتصادی

هو إجمالي الناتج المحلي الذي یقیس مجموع القیم المضافة للمؤسسات والشركات في من أكثرها شیوعا 

  :صادي فیما یليشرات التي تقیس النمو الاقتالدولة، وعموما یمكن إبراز أهم المؤ 

  المعدلات النقدیة للنمو الاقتصادي: أولا

وهي عبارة عن المعدلات التي یجري حسابها بالاستناد للتقدیرات النقدیة الخاصة بحجم الاقتصاد، 

، وعلى الرغم من الكثیر من التحفظات على استخدام هذا يأي القیمة النقدیة لحجم الإنتاج الحقیق

ها إما لسوء التقدیر أو لإغفال التضخم، أو إغفال نسب التحویل فیما بین الأسلوب، والتي یعود معظم

من بین أسهل وأفضل الأسالیب الموجودة وذلك بعد تلافي  المختلفة، ولكن یبقى هذا الأسلوبالعملات 
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الأسعار بحجم الاقتصاد حسب هذا المعدل بالأسعار الجاریة أو  نقائص المذكورة، وعموما یجري قیاسال

  ):62- 61، ص ص2019سریر، (الأسعار الدولیة والتي نوضحها فیما یلي بالثابتة أو 

 معدل النمو بالأسعار الجاریة -1

العملات المحلیة، ویتم نشر البیانات المتعلقة به  میجري قیاس حجم الاقتصاد في العادة باستخدا

معدلات النمو المتعلقة بفترات معینة  سنویا، وبناء على ذلك یمكن قیاس معدلات النمو السنوي أو حتى

وذلك بالاعتماد على هذه البیانات، ویصلح هذا الأسلوب عند القیام بدراسة معدلات النمو المحلیة لفترة 

قصیرة، ومن بین المعدلات التي یتم استخدامها نجد معدل نمو الناتج الإجمالي ومعدل نمو الدخل 

 الوطني؛

 معدل النمو بالأسعار الثابتة -2

مع ارتفاع الأسعار وظهور ظاهرة التضخم صار من اللازم إجراء تعدیل البیانات وذلك بالاستناد 

إلى الأرقام القیاسیة للأسعار، إذ لا تعبر الأسعار الجاریة بشكل صحیح عن الزیادة الحاصلة في الإنتاج، 

 ر الثابتة وذلك بعد القیامبالأسعاالمؤشرات المذكورة سابقا ولكن بعد تقییمها  وعلیه یجري استخدام نفس

بإزالة أثر التضخم عن طریق تقسیم هذه المؤشرات على الرقم القیاسي لأسعار الجملة، وهذا الأسلوب 

 یكون صالحا عند القیام بدراسة معدلات النمو المحلیة لفترات طویلة؛

 معدل النمو بالأسعار الدولیة -3

یتطلب القیام بعملیة المقارنة بین المؤشرات الاقتصادیة لبلدین أن یجري قیاس تلك المؤشرات 

بحیث یتم تحویل العملات المحلیة وذلك بعد باستخدام عملة أحد هذین البلدین أو حتى عملة بلد آخر، 

یكي، لیتم بعد ذلك قیاس إزالة أثر التضخم منها إلى ما یعادلها بعملة واحدة وغالبا ما تكون بالدولار الأمر 

  .المطلوب منها، وعادة ما یتم استخدام هذا الأسلوب ضمن الدراسات التي تتعلق بالتجارة الدولیة

  المعدلات العینیة للنمو الاقتصادي: ثانیا

نظرا للتأثیر الكبیر لتزاید حجم السكان في الدول المتخلفة بدرجات تقترب من معدلات نمو الدخل 

النمو  تستخدام مؤشرات معدلات نمو متوسط نصیب الفرد، إذ تقیس هذه المعدلاصار من الأنسب ا

  ). 80، ص2019محفوظ، (الاقتصادي في علاقاتها بمعدلات النمو السكاني 
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  مقارنة القوة الشرائیة: ثالثا

الأمریكي تقوم المنظمات والهیئات الدولیة باستخدام مقاییس قیمة الناتج والتي تكون مقومة بالدولار 

عند نشرها لتقاریرها المتعلقة بالنمو الاقتصادي بغرض المقارنة بین مختلف دول العالم، لتقوم بعدئذ 

بین  لعل منبتصنیف البلدان عبر ترتیبها بحسب درجة التقدم والتخلف اعتمادا على ذلك المقیاس، و 

معدل تبادل العملة المحلیة عیوب هذا الأخیر أنه یربط بشكل تعسفي بین قوة الاقتصاد بذاته وبین 

بالدولار الأمریكي، وذلك في الوقت الذي تعرف فیه مختلف العملات اضطراب في أسواق النقد العالمیة، 

ولقد انتبه خبراء صندوق النقد الدولي إلى أن هذا المقیاس یخفي القیمة الحقیقیة لاقتصادیات الدول 

یعتمد على القوة الشرائیة للعملة الوطنیة ضمن حدودها، النامیة، وهو الأمر الذي دفعهم لاعتماد مقیاس 

بمعنى حجم السلع والخدمات التي یتحصل علیها المواطن في مقابل عملة واحدة من عملته مقارنة بالقوة 

  ).62ص، 2019سریر، (الشرائیة للعملات في البلدان الأخرى 

  البطالة: المطلب الثاني

تي تواجهها مختلف دول العالم وذلك لما لها من آثار بارزة في تعتبر البطالة أحد أبرز المشكلات ال

، وهو الأمر الذي جعلها تفرض نفسها تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي وحتى السیاسي للمجتمعات

  .بشكل مستمر أمام صناع القرار وكذا الهیئات الدولیة وحتى الباحثین والمفكرین

  مفهوم البطالة: الفرع الأول

الوصول لمفهوم محدد لمصطلح البطالة أمرا صعبا نوعا ما، حیث تعددت التعاریف التي یعتبر 

البطالة تعبر عن الحالة التي تنطبق على  تناولت هذا المصطلح، حیث یرى البعض من الاقتصادیین أن

الأشخاص القادرین على العمل ولا یشتغلون، ولكنهم یبحثون فرص العمل بشكل جدي، في حین یرى 

الآخر بأن البطالة تعبر عن الاختلال بین قوة العمل المتاحة في المجتمع وبین فرص العمل ض البع

المتاحة التي ینجم عنها عدم اشتغال بعض من القوة العاملة بصورة جزئیة أو كلیة على الرغم من قدرتهم 

ها في الاقتصاد على العمل ورغبتهم فیه، ویعزى ذلك للقیود التي تفرضها الطاقة الاستیعابیة وحدود

نجا، (الوطني، وهناك فئة أخرى ترى أن البطالة عبارة عن نقص في فرص العمل داخل مجمع معین 

  .)9، ص2015
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وعموما یعرف المكتب الدولي للعمل البطالة بأنها تشمل كافة الأفراد الذین تتراوح أعمارهم بین 

 ,Robert et all, 2015( الآتیةسنة، والذین هم عاطلون عن العمل وتتوفر فیهم الشروط  59- 16

P.162(:  

 أي أن الشخص لا یشتغل، بالرغم من سعیه للعثور على عمل؛ :عاطل عن العمل 

 یعد الشخص خارج القوة العاملة إذا كان لم یعمل في الأسبوع الماضي ولم  :خارج القوة العاملة

المتفرغون للدراسة،  یبحث عن العمل في الأسابیع الأربعة الماضیة، وكمثال عن ذلك نجد الطلاب

 الخ؛...ربات البیوت، الأشخاص المعاقین المتقاعدون،

 ودون وجود أي حالة توفر ذلك أي الأشخاص القادرین عن العمل في  :أن یكون متاح للعمل

 .عارض یمنع ذلك

، 2020بن لشهب، ( كما یعتبر الدیوان الوطني للإحصائیات الفرد بطال إذا ما توفرت في الشروط الآتیة

  :)97ص

  سنة؛) 60- 16(أن یكون في السن الذي یسمح له بالعمل 

  أي نشاط أثناء مدة أن یكون دون عمل خلال فترة القیام بالمسح الإجرائي، أي أنه لا یمارس

 التحقیق؛

  أن یكون جادا في البحث عن العمل، أي أنه یقوم بإجراءات متواصلة وجادة أثناء هذه الفترة للبحث

 عن عمل؛

 أن یكون متاحا وعلى أتم الاستعداد للعمل، أي أنه لا وجود لأي عارض یمنعه من القیام بالعمل. 

م احتساب معدل البطالة كنسبة مؤویة من إجمالي وبناء على ما سبق من تحدید لمفهوم البطال، یت

القوة العاملة، من خلال قسمة عدد الأفراد العاملین على إجمالي قوة العمل ویعبر عن النتیجة بنسبة 

  . )299، ص2009البیاتي والشمري، (مئویة

  

  

  

 

 = معدل البطالة
 عدد العاطلین عن العمل

 إجمالي قوة العمل

X 100  
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  أنواع البطالة: الفرع الثاني

للبطالة العدید من الأنواع تختلف حسب الظروف تبعا للسبب الذي یشكل أساس بروز هذه 

الظاهرة، وتختلف تصنیفاتها حسب الكثیر من الخصائص الممیزة لها، وعموما یمكن إجمال أنواع البطالة 

  :فیما یلي

  )الصریحة(البطالة السافرة : أولا

البطالة في وجود أفراد في مقدورهم العمل إلا أنهم لا یشغلون أي وظیفة، وعلیه یكون تتمثل هذه 

نها جزء من القوة المتاحة وقت العمل وإنتاجیتهم صفرا، ومن ثم فهي حالة التعطل الظاهر التي یعاني م

ة هیكلیة أو بحیث لا یمارسون أي عمل، وقد تكون البطالة السافر  فجل الأفراد في حالة تعطل كلي للعمل،

السائدة في الاقتصاد  ب نوع وطبیعة البطالة والظروفساحتكاكیة، أو دوریة، وإن مدتها تختلف بح

  ).17ص ،2020عرابي،(الوطني

  البطالة الإجباریة: ثانیا

تعطل قوة العمل الموجودة القادرة والراغبة في العمل "یقصد بالبطالة الإجباریة أو القسریة بأنها 

البطالة، إذ تستدعي معالجته ضرورة تدخل الدولة من أحد أخطر أنواع  هذا النوععد ی، و "السائدبالأجر 

خلال التدابیر والسیاسات الملائمة والفعالة، ویشكل هذا النوع من البطالة مؤشرا یدل على وجود اختلال 

التمییز بین  ، ویمكن)164، ص 2007 الوادي والعیساوي،(في الاقتصاد الوطني لابد من معالجته 

  :المؤدیة لكل نوع كما یليالعدید من صور البطالة الإجباریة وفقا للأسباب 

 البطالة الاحتكاكیة -1

وهي بطالة تحدث جراء التنقل المتكرر للعمال بین المهن والمناطق المختلفة بسبب التغیرات في 

فیها الفرد عاطلا عن العمل الاقتصاد الوطني في ضوء الفرص المتاحة، وعلیه فهي الحالة التي یكون 

، أیضا في حالة عدم جراء الوقت الذي یمر علیه أثناء قیامه بالبحث عن عمل ولا یجد العمل المناسب له

عثور صاحب العمل على العمالة الملائمة للمناصب الشاغرة یحدث هذا النوع جراء نقص الخبرة في 

ید، وهو ما یستدعي وجود مهارات متجددة وأیضا العمل إضافة غلى التغیر الدائم في أنماط العمل الجد

 ).99- 98، ص ص2020بن لشهب، (تخصص مهني في كافة میادین العمل المتاحة 
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 البطالة الهیكلیة - 2

تظهر البطالة الهیكلیة نتیجة لعدم وجود تطابق بین مؤهلات وكفاءة الشخص المتقدم للوظیفة مع 

نوع من البطالة أكثر من البطالة الاحتكاكیة، ویظهر بین متطلبات هذه الأخیرة، وفي العادة یدوم هذا ال

العمال الماهرین، نتیجة عدم قدرتهم على مواكبة مختلف التطورات التكنولوجیة التي تحصل في الاقتصاد، 

أي أن هذه البطالة تنشأ بسبب عدم التوافق بین المهارات المطلوبة لفرص العمل المتاحة والمهارات التي 

  ).26- 25، ص ص2015نجا، (ثون عن العمل یملكها الباح

  :)20، ص2020عرابي، ( وترجع نشأة البطالة الهیكلیة لجملة من الأسباب من بینها

 زیادة في  حیث ینجم عن زیادة معدل النمو وزیادة مداخیل الأفراد الحقیقیة :التغیر في هیكل الطلب

مختلفة بالنسبة للسلع، وقد ینقص الطلب وهذه الزیادة تكون بنسب ، الطلب على العدید من السلع

على بعض من السلع التقلیدیة لصالح السلع الحدیثة مما یؤدي إلى تغیر هیكل الطلب الأمر الذي قد 

 بب في ظهور البطالة الهیكلیة في هذه المجالات؛سیت

 محل الفنون یؤدي التطور والتقدم الفني إلى استخدام فنون إنتاجیة جدیدة في  :التقدم الفني المطرد

الإنتاجیة القدیمة، وقد یترتب عن ذلك التخلي عن بعض العمال في مجال الفنون الإنتاجیة القدیمة 

والذین لا یملكون القدرة على الالتحاق بالوظائف المستحدثة نتیجة لعدم توافق مؤهلاتهم مع الوافد 

 الجدید مما یتسبب في ظهور البطالة الهیكلیة؛

 إذ یلاحظ تزاید النسبة  :مري للسكان وتزاید نسبة صغار السن في القوة العاملةالتغیر في الهیكل الع

التي یحتلها الشباب صغار السن في القوة العاملة، وهي فئة قلیلة الخبرة تزداد بزیادة النمو السكاني، 

الأمر الذي ینجم عنه تزاید البطالة الهیكلیة بین هذه الفئة نظرا لعدم توافق مؤهلاتها لشغل الوظائف 

 .الشاغرة لاسیما التي تحتاج لخبرة خاصة

 الة الدوریةالبط - 3

تعد البطالة الدوریة أحد أنواع البطالة الإجباریة، وترتبط بتقلبات النشاط الاقتصادي، حیث تظهر 

في حالة الانكماش أو الركود، فعند انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات فإن أصحاب العمل 

السیاسات  القائمون بوضعودائما ما یهتم یقومون بتسریح جزء من العمال فتحدث البطالة الدوریة، 
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الاقتصادیة بهذه البطالة یسعون للمحافظة على عدم تراجع مستویات الإنتاج مع تحقیق مستویات مناسبة 

 ).21، ص2020، عرابي(للنشاط الاقتصادي 

 البطالة الموسمیة - 4

بعض المواسم، على غرار النشاط  أثناءالطلب على العمال  تراجعتظهر هذه البطالة نتیجة 

الزراعي، إذ یزید الطلب على العمال في موسم الزراعة والحصاد، وما بین تلك الفترتین یكون جزء من 

عاطلین عن العمل، كذلك یواجه قطاع السیاحة نفس المشكل في فترات تراجع الإقبال  العمال

  ).101ص ،2019 محفوظ،(السیاحي

  لةآثار البطا: الفرع الثالث

على مستوى الأشخاص العاطلین عن العمل ینجم عن البطالة العدید من المشاكل والآثار السلبیة 

  :أو على مستوى المجتمع، وفیما یلي إیجاز لأهم هذه الآثار السلبیة

  الآثار الاقتصادیة: أولا

ي حدوث تراجع في مستوى لموارد الموجودة في المجتمع، وبالتاالینجم عن البطالة هدر جزء من 

ن زیادة معدلات البطالة تفضي إلى إفالناتج بقدر ما كان یساهم به الأفراد العاطلین، إضافة إلى ذلك 

زیادة حدة عجز الموازنة العامة للدولة جراء تدني إیرادات الدولة من الضرائب بسبب انخفاض الدخول، 

وفیر الضروریات للبطالین، ویمكن إیجاز أهم الآثار وزیادة مدفوعاتها نتیجة منحها لإعانات البطالة وت

  :)263، ص2015الفارس والسیفو، ( الاقتصادیة المترتبة عن البطالة على مستویین

 تتجلى الآثار السلبیة للبطلة على المستوى الجزئي في الدخل الضائع بسبب فقدان  :المستوى الجزئي

الدخل الضائع من خلال ضرب عدد البطالین ئه لمدة دون عمل، ویجري قیاس الشخص لعمله وبقا

 تحصل علیها العاطلون عن العمل على غرار تأمیناالأجور ثم یطرح منه أي تعویضات ت في معدل

 البطالة؛

 تتجلى الآثار السلبیة للبطالة على المستوى الكلي في تراجع الإنتاج الكلي، ویجري  :المستوى الكلي

محلي الأمثل وإجمالي الناتج المحلي الفعلي، ویسمى بفجوة إجمالي قیاسه بالفرق بین إجمالي الناتج ال

 .الناتج المحلي
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  الآثار الاجتماعیة: ثانیا

إضافة للآثار الاقتصادیة یترتب عن البطالة العدید من الآثار السلبیة على الجانب الاجتماعي 

  :)31- 30، ص ص2020عرابي، ( والتي نوجز أهمها فیما یأتي

 تعرض الفرد للعدید من مظاهر عدم التوافق الاجتماعي والنفسي، حیث یتصف العدید تؤدي البطالة ل

الاضطرابات النفسیة والشخصیة، إذ نجد الكثیر منهم یتسمون بعدم السعادة والرضا من البطالین ب

بت أن راجع صحتهم النفسیة، إضافة لذلك ثویشعرون بالعجز وعدم الكفاءة الأمر الذي یتسبب في ت

البطالین الذین تركوا الدراسة لأجل الحصول على عمل ولم یجدوه یغلب علیهم الشعور  الأفراد

 بالبؤس والعجز؛

  ارتفاع معدلات الجریمة فیما بین البطالین، إذ أثبتت الدراسات الإحصائیة التي أجربت بهذا

معروف فإن ومثل ما هو الخصوص أن للبطالة تأثیر مباشر على معدلات الجریمة داخل المجتمع، 

الجرائم لها تكالیفها الاجتماعیة التي یتحملها المجتمع ككل سواء لمعالجتها أو لنتائجها، حیث أن 

علاجها یستوجب تخصیص موارد مالیة للإنفاق على الأجهزة الأمنیة التي تتولى مكافحة الجرائم، 

 وإن نتائجها تتضمن تكبد خسائر في الأرواح والأموال؛

  تفاقم الظواهر السیئة على غرار تعاطي المخدرات والتدخین والمسكرات، وكذا تؤدي البطالة إلى

یزید و حدوث حالات الانتحار وزیادة معدلات الطلاق، الأمر الذي یسهم في تفتت البنیان الاجتماعي 

  .من تكلفة علاج تلك الآفات

  الآثار السیاسیة: ثالثا

للاستقرار السیاسي لهذا الأخیر، لاسیما في دا یینجم عن انتشار ظاهرة البطالة في المجتمع تهد

حالة طول مدة التعطل، وهو الأمر الذي یدفع بالعاطلین للانخراط ضمن مجموعات للضغط على 

الحكومة لكي توفر لهم العمل وتضمن لهم الحیاة الكریمة، ویمكن إیجاز أهم الآثار السیاسیة السلبیة التي 

  :)31، ص2014عبیرة، ( تخلفها البطالة فیما یلي

 قیام البطالین بالتمرد، وهو الأمر الذي یشكل خطر شدید على ؤدي استمرار البطالة لمدة طویلة قد ی

الاستقرار الأمني والسیاسي داخل البلاد، حیث تولد البطالة ضعفا في الشخصیة عند الأفراد یدفعهم 

 للقیام بالجرائم التي من شأنها زعزعة استقرار البلاد الأمني؛



  مدخل للاستقرار الاقتصادي وبيان دور سياسة الإنفـاق العام في تحقيقه :الفصل الثاني

 

- 95 - 
 

 لشباب العاطلون عن العمل بسبب الشعور السائد لدیهم بأنهم فئة مهمشة ولا یوجد أي شعور یلجأ ا

بالمسؤولیة من طرف الجهاز التشریعي اتجاههم إلى مقاطعة أیة عملیة دیمقراطیة على غرار 

إضافة إلى عدم الامتثال  ،الانتخابات، وهو ما ینجم عنه عدم الإحساس بالمواطنة والانتماء للوطن

  .قواعد السلوكیة التي تنظم المجتمعلل

  التضخم: المطلب الثالث

یعتبر التضخم أحد أبرز المشاكل الاقتصادیة التي تصیب جمیع الدول دون استثناء سواء كانت 

متقدمة أو نامیة، حیث ینجم عن هذه الظاهرة الكثیر من الآثار الخطیرة على جمیع جوانب الحیاة 

السیاسیة، وعلى الرغم من الاهتمام الدائم للاقتصادیین والحكومات بظاهرة الاقتصادیة والاجتماعیة وحتى 

 هاالتضخم إلا أنها دائما ما كانت محل للجدل حول السیاسات المناسبة لمعالجتها والحد منها ومن آثار 

  .السلبیة

  الفرع الأول مفهوم التضخم

قد الحقیقیة، هذه القیمة التي یجري یتجلى المظهر العام للتضخم في التراجع المستمر لقیمة وحدة الن

قیاسها بالمتوسط العام لأسعار السلع والخدمات المختلفة التي یمكن الحصول علیها بوحدة النقد هذه، 

حیث تقل كمیة هذه السلع والخدمات بارتفاع ثمنها وتزداد بانخفاض تلك الأثمان، وعلیه یجزم بوجود 

م یتضح المظهر العام للتضخم القوة الشرائیة للنقود، ومن ثمستوى العام للأسعار و التناسب عكسي بین 

یعبر عن الارتفاع المستمر للأسعار الناجم عن قوة تضخمیة، وعلیه فلا یعني كل ارتفاع في  الذي

لأن سببه قد یكون نتیجة الانخفاض المفاجئ  ،متواصلاالأسعار تضخما طالما أن هذا الارتفاع لم یكن 

لا تعرض الإنتاج الزراعي لبد ما یعتمد على الزراعة للجفاف في العدید من في العرض الكلي، أو مث

المواسم المتتالیة، وعلیه فإن ارتفاع الأسعار في هذه الحالة لا یعد تضخما لأنه عبارة عن نتاج لجهاز 

  ).33، ص2020عرابي، (الثمن لأجل تحقیق التوازن المتناقض للإنتاج والطلب علیه 

ناتجة عن فائض الطلب الكلي حركة صعودیة ذاتیة للأسعار "التضخم بأنه  وعموما یمكن تعریف

  ).109، ص2020بن لشهب، " (عن قدرة العرض الكلي والاختلالات التي تطرأ في الاقتصاد الوطني
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للأسعار نتیجة زیادة حجم الإنفاق النقدي الارتفاع المستمر في المستوى العام "أنه عبارة عن  أو

  ).David et all, 1985, P.190" (زیادة الحاصلة في عرض السلع والخدماتبنسب أكبر من ال

، 2013عبد الحمید، ( ص الممیزة للتضخم فیما یليئوبناء على ما سبق یمكن إیجاز أهم الخصا

  :)140-139صص 

  یعبر التضخم عن الارتفاع الملموس في المستوى العام للأسعار، إذ یستوجب أن یكون هذا الارتفاع

 ومحسوسا داخل المجتمع، وأن تكون فترة الارتفاع غیر قصیرة؛ واضحا

  متوسط ترجیحي "یعرف بأنه إن قیاس التضخم یتم بمعیار ما یسمى بالمستوى العام للأسعار الذي

 ؛"لأسعار مجموعة السلع والخدمات المستهلكة في بلد ما

 ي، وقد یكون مستورد في قد ینجم التضخم عن عوامل داخلیة ترتبط بمكونات الطلب الكلي المحل

كثیر من الأوقات، نتیجة التغیرات الاقتصادیة والسیاسیة الدولیة التي تنعكس على تكالیف السلع 

 .على غرار أسعار النفط المستوردة

  أسباب التضخم: الفرع الثاني

لتغیرات التي تطرأ على مستوى الطلب الكلي لیرجع العدید من الاقتصادیین حدوث التضخم 

  :)95- 94، ص ص2020بن لشهب، ( الكلي والتي یمكن إیجازها فیما یلي والعرض

  :وتتجلى فیما یلي: العوامل الدافعة بالطلب الكلي للارتفاع: أولا

 حیث تفترض النظریات المتعلقة بالعرض والطلب الكلي  :زیادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري

والتي تنعكس في  ،كلي عن مستوى التشغیل الكاملاقتران الخلل في التوازن نتیجة زیادة الإنفاق ال

 صورة زیادة الطلب الكلي عن العرض الكلي في المنتجات؛

  حیث یؤدي توسع البنوك التجاریة في منحها : التجاریة من طرف البنوك منح الائتمانالتوسع في

لسعر الفائدة مثلا إلى تنشیط الاقتصاد وزیادة الإنتاج عبر تخفیضها في للائتمان تلبیة لرغبة الدولة 

 تزاید إقبال رجال الأعمال على الاستثمار وهذا یؤدي إلى ارتفاع الأسعار؛

 زیادة النفقات العامة عن الإیرادات العامة بغرض والذي یحدث نتیجة  :العجز في الموازنة العامة

امل فإن النفقات تمویل المشاریع الإنتاجیة، وفي حالة ما إذا كانت كافة عناصر الإنتاج مشغلة بالك

 في ارتفاع الأسعار؛ االعامة لا تجد منفذ لها وبالتالي تكون سبب
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 نعكس ارتفاع مستوى الأجور مباشرة على ارتفاع مستوى الأسعار، حیث ی :ارتفاع مستویات الأجور

دفع الأجور نحو الارتفاع وجود النقابات العمالیة التي تضغط على تولعل أن من بین الأسباب التي 

 ؛من خلال الإضرابات مثلا الأسعارالعمل وحتى الدولة للرفع من  أرباب

 حیث تعد الحروب أحد أهم الأسباب التي تؤدي للتضخم نظرا لما یتخللها من إنفاق  :تمویل الحروب

 الذي ینعكس مباشرة على المستوى العام للأسعار بالارتفاع؛و عالي، 

  :نذكر من أهمها ما یلي :فاضالعوامل الدافعة بالعرض الكلي للانخ: ثانیا

 حیث یمكن للاقتصاد الوطني الوصول لمرحلة من الاستخدام الكامل  :تحقیق مرحلة الاستخدام التام

أن یعجز عن تلبیة كافة متطلبات الطلب  ي، ویمكن عندها للجهاز الإنتاجالإنتاجلجمیع عناصر 

 ذلك المستوى؛الكلي الذي یزید عن 

  حیث یمكن للجهاز الإنتاجي أن لا یتسم بالمرونة والكفایة في تزویده  :الإنتاجيعدم مرونة الجهاز

إلى نقص  تلك علیها طلب مرتفع، ویرجع السبب في عدم المرونة التيللسوق بالمنتجات الضروریة 

الفن الإنتاجي المستعمل ضمن العملیة الإنتاجیة، أو أن الأسالیب المعتمدة في الإنتاج قدیمة، كذلك 

 یعود السبب في عدم المرونة إلى نقص الید العاملة؛قد 

 حیث قد یؤدي النقص في رأس المال العیني إلى حدوث تباعد بین  :النقص في رأس المال العیني

النقد المتداول في الاقتصاد وبین المعروض من المنتجات وهو ما یسهم في ظهور التضخم كدلیل 

  .على الخلل التوازني في السوق المحلیة

  أنواع التضخم: الثالفرع الث

تتعد وتختلف الأشكال التي یأخذها التضخم في الاقتصاد، ویعتمد على العدید من الأسس والمعاییر 

  :للتمییز بینها وفیما یلي نستعرض أهم هذه الأنواع

  من حیث إشراف الدولة على الأسعار: أولا

لة في جهاز الأثمان، وكذا تتعلق بعض الأنواع من الاتجاهات التضخمیة بحسب تحكم الدو 

مراقبتها لتحرك المستوى العام للأسعار ومدى التأثیر فیها، وحسب هذا المعیار یمكن تقسیم التضخم لثلاثة 

  :)37، ص2020عرابي، ( أنواع مثل ما یلي
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یتمیز التضخم الظاهر بحدوث ارتفاع كبیر في مستویات الأسعار  ):الطلیق(التضخم الظاهر  -1

لا تقوم الدولة في هذه الحالة بأي تدخل و والأجور وكذا النفقات الناجمة عن ارتفاع الدخول النقدیة، 

بهدف التأثیر على هذه الارتفاعات والحد منها، وهو ما یؤدي إلى تفشي الظاهرة التضخمیة 

 وتسارعها؛

جهاز الأثمان  علىتدخل بغرض السیطرة في قیام الدولة بالوالذي یتمثل  :وثالتضخم المكب -2

ذلك بتحدیدها للمستوى العام للأسعار واعتمادها للعدید من و  ومن ثم حركة الأثمان، بالاقتصاد

 الإجراءات على غرار تجمید الأسعار ومنعها من الارتفاع وكذا الرقابة على الصرف؛

یتجلى هذا النوع من التضخم في حصول ارتفاع ملحوظ في الدخول : )الخفي( الكامن التضخم  -3

والتي من خلال إجراءاتها وتدابیرها النقدیة ولكنها لا تجد لها أي منفذ للإنفاق جراء تدخل الدولة 

حالت دون إنفاق المداخیل المتزایدة لیبقى بذلك التضخم كامنا، لا یسمح له بالظهور في صورة إنفاق 

 .ععلى مختلف السل

  من حیث حدة وسرعة التضخم: ثانیا

بالنظر لكون معدلات التضخم تعرف تفاوتا فیما بین مختلف دول العالم، بل وحتى في الدولة نفسها 

  :من فترة لأخرى، یتم تقسیم التضخم وفقا لهذا المعیار كما یلي

 :التضخم الجامح -1

وهو التضخم التي تشهد فیه الأسعار ارتفاع سریع جدا، الأمر الذي ینجر عنه تدهور قیمة العملة 

التضخم  منوانهیارها بحیث تفقد قیمتها بالكامل، ویفقد المواطنون ثقتهم فیها، وعادة ما یحدث هذا النوع 

 خزین السلع، مما یترتب علىفي أعقاب الأزمات والحروب جراء الإفراط في طبع النقود وقیام الأفراد بت

نواع التضخم وأخطرها على النوع أسوأ أ هیار النظام النقدي، لذلك یعد هذاالأمر في نهایة المطاف ان هذا

 ).117، ص 2019محفوظ، (الإطلاق 

 :التضخم الزاحف -2

یجري حسب هذا النوع من التضخم حدوث ارتفاع في المستوى العام للأسعار لكن هذا الارتفاع 

 %2بطیئا نسبیا أثناء الفترات التي یكون خلالها الطلب معتدلا، وتكون نسب الارتفاع محصورة بین یكون 
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قتصادیین الذي یعتقدون بأن هذا النوع من التضخم یعتبر مفیدا للاقتصاد لأنه ، وهناك العدید من الا%3و

  )104، ص2018فار، ( یسهم في تحریكه وتنشیطه وإبعاده عن حالة الجمود

 :المعتدل التضخم -3

، ویكون هذا الارتفاع %10وهو عبارة عن الارتفاع المحدود للأسعار وذلك عند مستوى أقل من 

إلى حد ما مستقرا وتحافظ فیه النقود على قیمتها، وفي حالة ما إذا استمر لفترة طویلة عندئذ یطلق علیه 

  ).38-37، ص ص2020عرابي، ( التضخم الزاحف

  التضخممن حیث أسباب نشوء : ثالثا

یفسر العدید من الاقتصادیین التضخم من حیث سبب النشوء لسببین، یتعلق الأول بحجم الطلب 

الكلي أو كما یسمیه البعض بتضخم جانب الطلب، أما السبب الثاني فیتعلق بجانب التكلفة الإنتاجیة، 

  :)259-258، ص ص2014الوزاني والرفاعي، ( وفیما یأتي شرح لكل سبب من هذه الأسباب

للاقتصاد، ي عن الطاقة الإنتاجیة لیظهر هذا التضخم نتیجة لتزاید الطلب الك :تضخم جانب الطلب -1

كإنفاق على مختلف  هاهذا الطلب الناجم بالأساس عن زیادة الكتلة النقدیة عند الأفراد والتي توجه كل

 ضخم؛السلع والخدمات، حیث تفضي هذه الحالة إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي حدوث الت

ینشئ هذا التضخم عن ارتفاع أسعار خدمات عناصر الإنتاج،  :تضخم ناشئ عن تزاید التكلفة -2

أمام نقابات عمالیة قویة تضغط علیه لرفع الأجور، كما قد حیث یجد المنتج نفسه في بعض الأحیان 

تستخدم ضمن ترتفع أسعار بعض المواد الأولیة فجأة، أو قد ترتفع أسعار المواد المستوردة التي 

 .العملیة الإنتاجیة، فنجد كل ذلك ینعكس على السعر النهائي للمنتج بالارتفاع

  رمن حیث المصد: رابعا

یمیز الاقتصادیون التضخم من حیث المصدر بین نوعین هما التضخم المحلي والمستورد، وفیما 

  :یلي شرح لكل من هذین النوعین

یحدث هذا النوع من التضخم في الغالب جراء الإفراط في الإنفاق المحلي بالمقارنة  :التضخم المحلي -1

مع المتاح من السلع، ویحصل الإفراط في الإنفاق بسبب عدة عوامل لعل من أبرزها السیاسات 
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 تنامي في الإنفاق المحليالالحكومیة التوسعیة المالیة منها أو النقدیة، كما یمكن أن یكون مصدر 

في الاستهلاك الخاص، أو قیام رجال الأعمال بالتوسع في الاستثمار بصورة مبالغ فیها مغالاة ال هو

 .)184، ص2015 ،طالب( بسبب القراءة الخاطئة للمؤشرات السوقیة

التي تكون منفتحة على الخارج،  تیحدث هذا النوع من التضخم في الاقتصادیا :التضخم المستورد -2

الخارجیة على المستوى العام للأسعار في داخل الدولة، حیث یزداد هذا ویحصل نتیجة تأثیر العوامل 

التأثیر كلما زادت درجة الانكشاف الاقتصادي، ویعرف هذا النوع من التضخم بأنه الزیادة السریعة 

والمتواصلة في أسعار السلع والخدمات المستوردة من الخارج، وهو ما یضطر الدولة أو حتى 

لع بتلك الأسعار المرتفعة مما ینعكس على المستوى العام للأسعار الخواص لبیع هذه الس

  ).105، ص2018فار، (بالارتفاع

  قیاس التضخم: الفرع الرابع

یخضع قیاس حجم الفجوة التضخمیة في الاقتصاد وتحدید اتجاهها سواء كان ارتفاعا أو انخفاضا 

التغیر في المستوى العام  لنسبةإلى العدید من المقاییس الاقتصادیة التي تتباین في طرق حسابها 

  :، وفیما یلي عرض لأهم المعاییر والمؤشرات المعتمدة في قیاس التضخمللأسعار

  )CPI(ر أسعار الاستهلاك مؤش: أولا

یعتبر مؤشر أسعار الاستهلاك أحد أهم المؤشرات المستخدمة في قیاس التضخم، وهو مقیاس یقوم 

بقیاس مستویات أسعار السلع والخدمات التي تقوم العائلة العادیة باقتنائها، ویستخدم في ذلك سلة من 

عادي في السنة، هذه السلسلة ذات محتوى ثابت في السوق یقتنیها المواطن الالسلع والخدمات المتداولة 

، )100(من السلع والخدمات تسعر في كل سنة لأجل الحصول على مقیاس تقریبي لسنة الأساس یعادل 

، والصیغة الریاضیة التي یعتمد علیها ومن ثم یعكس هذا المؤشر التغیرات الحاصلة على القوة الشرائیة

التي تقوم بترجیح  )Laspeyres(هي صیغة لاسبیر ) CPI(تهلك في حساب الرقم القیاسي لأسعار المس

ل التغیر في دالأسعار بأوزان سنة الأساس، إذ أن معدل التضخم السنوي لسلع وخدمات المستهلك هو مع

  ):42-41، ص ص2020العرابي، (مؤشر الاستهلاك بین فترتین والذي یحسب كما یلي 

  ���� = �(���� + ������) ÷ ������� × 100 
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لكونه ینحصر في أسعار عدد معین من السلع وعلى الرغم من أهمیة هذا المؤشر إلا أنه ینتقد 

والخدمات وأنه لا یشتمل على كامل السلع والخدمات التي یقتنیها أغلب السكان، وعلیه فإنه لا یعكس 

حلیل الكلي لحركة حركات الأسعار، لینفصل بذلك التحلیل الجزئي لواقع أسعار بعض السلع مع الت

المستوى العام للأسعار، ومن ثم فإن هذا المؤشر لا یساعد على استخدام تغییر الأسعار عند تمییز 

  ).197، ص2005هوشیار، (فاوت الموجودة في الكفاءة النوعیة للسلع بالقیاس تمستویات ال

  للناتج المحلي الإجمالي الضمني )المكمش(المخفض : ثانیا

القیاسي الضمني أحد أكثر المعاییر استخداما في قیاس معدل التغیر في أسعار كافة یعتبر الرقم   

مشتریات صافي الصادرات، الاستهلاك، ( السلع والخدمات التي تدخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي

الأسعار وفق  یقیس في كونه )CPI(وبالتالي فهو یختلف عن مؤشر أسعار الاستهلاك ) الاستثمار

  :)102ـ ص2018فار، ( كمیات الفترة الجاریة، ویجري احتساب هذا المؤشر وفق الصیغة الآتیة

  

  

  

فیعني أن الأسعار قد ارتفعت، وإذا  100فإذا كان الرقم القیاسي الضمني للسنة الجاریة أكبر من 

  .فذلك یعني أن الأسعار قد انخفضت 100كان أقل من 

  مؤشر السعر المرجح: ثالثا

جاءت أهمیة تقدیر الرقم القیاسي المرجح لكونه یمنح أوزان نسبیة مختلفة لكل سلعة تدخل في 

التعبیر عن الوزن النسبي بتقدیر حساب التضخم عبر قیاس التغیر في المستوى العام للأسعار، ویمكن 

الكمیات المستهلكة من كل سلعة أو القیام بتقدیر الأهمیة النسبیة في میزانیة الأسرة لجمیع السلع 

  ).110، ص2019محفوظ، (والخدمات حسب بیانات الدخل ونفقات الأسرة 

  مؤشر سعر المنتج: رابعا

سعر المستهلك لكنه یختلف عنه في یضا بمؤشر سعر الجملة، ویشبه إلى حد ما مؤشر یسمى أ

إهمال أسعار الخدمات وعدم قیاس أسعار الاستلام من قبل أصحاب الأعمال، وزیادة الدقة في اعتماد 

 = المخفض الضمي للناتج المحلي الإجمالي

 الناتج المحلي الاسمي

 الناتج المحلي الحقیقي

×100 
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الأوزان الثابتة وفقا للأهمیة النسبیة للنشاطات المختلفة أو تشنجات المنتجین ضمن قطاعات 

  ).110، ص2019محفوظ، (معینة

  فوعاتالمطلب الرابع میزان المد

تحتوي العلاقات الدولیة الاقتصادیة على العدید من المعاملات الاقتصادیة فیما بین دول العالم 

الخ، ویجب أن تتبع كل ...على غرار الصادرات والواردات، التحویلات الرأسمالیة، حركة رؤوس الأموال 

في سجل یطلق علیه میزان  تلك المعاملات بحقوق والتزامات بین هذه الدول، ولابد من أن تدون جمیعها

  .المدفوعات

ویمثل أحد أهم مؤشرات  ،ویعتبر میزان المدفوعات بمثابة مرآة عاكسة للأوضاع الداخلیة للبلاد

على صعید التوازن الخارجي بتحقیق نمو مطرد في  الذي یعنىالأخیر ، هذا الاستقرار الاقتصادي

الصادرات وتنویع متواصل ومستمر على مستوى الهیاكل التصدیریة السلعیة والخدمیة وحدوث زیادة 

صندوق (ول في موازین المعاملات الجاریةي تحقیق فائض أو عجز مقبلمدروسة في جانب الواردات وبالتا

  ).10، ص2012النقد العربي، 

  لأول مفهوم میزان المدفوعاتالفرع ا

وثیقة إحصائیة تبین كل التدفقات التجاریة والمالیة فیما بین اقتصاد "یعرف میزان المدفوعات بأنه   

  ).Marc & Baptiste, 2003, P.3( "ما وبقیة العالم أثناء فترة زمنیة محددة

التي تتم بین المقیمین في  الاقتصادیة سجل منظم تقید فیه جمیع المعاملات"بأنه كما یعرف أیضا 

عود، سأبو ال" (دولة ما وبین المقیمین في دول العالم الخارجي خلال فترة زمنیة معینة عادة ما تكون سنة

  ).327، ص2014

  :)52، ص2019بوروشة، ( وانطلاقا من هذه التعاریف نلاحظ ما یلي

  تولدت عنها حقوق للمقیمین لدى یهتم میزان المدفوعات بالمعاملات الاقتصادیة الخارجیة فقط سواء

الغیر أو حقوق لغیر المقیمین یتوجب على المقیمین أداؤها، وبخصوص المعاملات الاقتصادیة 

 الداخلیة التي تتم بین المقیمین في نفس الدولة فلیس لها علاقة بمیزان المدفوعات؛
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 ما الذي یقیمون بصفة یعد الأشخاص الذین یقیمون بصفة دائمة في إقلیم الدولة هم المقیمون، أ

 عرضیة في الدولة لا یتم اعتبارهم من الوطنیین على غرار الأجانب القادمون للسیاحة؛

  ن، الذی)الخ...شركات، مؤسسات(كافة الأشخاص الطبیعیین والاعتباریین " المقیمین"یشمل مفهوم 

 نشاطهم بإقلیم الدولة؛یقومون بمزاولة 

 ففي ي تحدید بدایة المدة الزمنیة التي یغطیها میزان المدفوعاتلا توجد قاعدة محددة یستند علیها ف ،

نجد الیابان تبدأ  في حین بعض الدول تبدأ الفترة في أول شهر من السنة وتنهیها في آخر دیسمبر،

  .هذه الفترة منذ بدایة شهر أفریل إلى غایة شهر مارس

  أهمیة میزان المدفوعات: الفرع الثاني

بمثابة أداة مهمة للتحلیل الاقتصادي ویعتبر مؤشرا قویا لتقییم وضعیة یعد میزان المدفوعات 

الاقتصاد الوطني بحیث تعكس بیاناته القوة الاقتصادیة للبلاد، وعموما یمكن إیجاز أهمیة میزان 

  :)161- 160، ص ص2014خالد، ( المدفوعات فیما یلي

  جي نتیجة اندماج هذا البلد في الاقتصاد التي تربط البلد مع العالم الخار تعد المعاملات الاقتصادیة

 الدولي، وعلیه فهي تقوم بقیاس الموقف الدولي للبلد؛

 في درجة تكیفه مع التغیرات الطارئة  یعكس هیكل المعاملات الاقتصادیة قوة الاقتصاد وقابلیته وكذا

ن العوامل الاقتصاد الدولي؛ بالنظر لكونه یعكس هیكل وحجم الصادرات والواردات بما في ذلك م

 الخ؛...المؤثرة علیها على غرار حجم الاستثمارات والتكالیف والمستوى العام  للأسعار

  یعتبر میزان المدفوعات بمثابة أداة مهمة تساعد السلطات العمومیة على تخطیط وتوجیه العلاقات

بوضع السیاسات الاقتصادیة للبلد مع الخارج، على غرار تخطیط التجارة الخارجیة، أو عند القیام 

الاقتصادیة، وعلیه تعد المعلومات المقیدة فیه ضروریة للأشخاص والبنوك والمؤسسات في مجال 

 التمویل والتجارة الخارجیة؛

  یظهر میزان المدفوعات القوة المحددة لسعر العملات وذلك عبر ظروف الطلب والعرض على

ة قتصادیة الكلیة على هیكل التجار الا ثر الناجم عن السیاساتالأالعملات الأجنبیة، كما یبین 

 د؛لالخارجیة، وهو ما یساعد على متابعة تطور البنیان الاقتصادي للب
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  یمكن من متابعة التغیرات الطارئة في موقع البلد بالنسبة للتجارة العالمیة وذلك بإجراء مقارنة بین

نیة على قراءة المعطیات عند سلسلة موازین مدفوعاته أثناء سنوات متتالیة، ویساعد السلطات المع

تحدیدها للسیاسات الاقتصادیة الخارجیة لاسیما التجاریة منها في ظل النتائج الإیجابیة أو السلبیة في 

 ؛الموقف الخارجي لاقتصاد البلاد

  تؤثر التغیرات الحاصلة على مستوى المدفوعات والمتحصلات من العملات الأجنبیة على العرض

  .إتباعهاالمحلي للعملة المحلیة وبالتالي على السیاسات النقدیة والمالیة اللازم 

  مكونات میزان المدفوعات :الفرع الثالث

المدفوعات وسهولة قراءة واستخراج بغرض تیسیر عملیة تقیید المعاملات الاقتصادیة في میزان 

  :دلائله الاقتصادیة المختلفة جرت العادة بتقسیمه كما یلي

  الحساب الجاري: أولا

ال یه جمیع العملیات المتعلقة بانتقفیعتبر أهم حساب على مستوى میزان المدفوعات، حیث تقید 

التي تتم بین المقیمین وغیر المقیمین، ویشتمل الحساب الجاري على  ثلاثة  السلع المنظورة وغیر المنظورة

  :)103، ص2020بن لشهب، ( بنود أساسیة كما یلي

ویتضمن كافة الصادرات والواردات من السلع المنظورة، بحیث یتم تقیید الصادرات  :المیزان التجاري -1

 في الجانب الدائن والواردات في الجانب المدین؛

، )الخدمات( ویشتمل على مختلف الصادرات والواردات من السلع غیر المنظورة :لخدماتمیزان ا -2

على غرار خدمات السیاحة، الخدمات المالیة والمصرفیة، فوائد الدول من رؤوس الأموال التي قامت 

 الخ؛...باستثمارها في الخارج

قیام متعامل ما بإعطاء قیمة من خلال  ،یتضمن هذا البند التحویلات دون مقابل :میزان التحویلات -3

 .)الخ...الهبات والهدایات والتعویضاتك( اقتصادیة لمتعامل آخر دون أن یستلم أي مقابل لها

  حساب رأس المال: ثانیا

یشمل حساب رأس المال كافة المعاملات الدولیة التي ینجم عنها انتقال رأس المال سواء في شكل 

  ):Brahim, 1998, P.28(ونمیز بین نوعین من حركة رؤوس الأموال  أصول حقیقیة أم مالیة
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تتجلى هذه التحركات في اقتناء الأوراق المالیة كالأسهم : حركة رؤوس الأموال طویلة الأجل -1

 أو الاستثمارات المباشرة المقامة في الخارج؛والسندات الأجنبیة، 

على (الائتمان المستحقة عند الدفع لدى الطلب یعنى بها أدوات : حركة رؤوس الأموال قصیرة الأجل -2

، أي )على غرار الودائع لأجل(، أو تلك التي لا یتجاوز استحقاقها عام واحد )غرار الودائع الجاریة

أنها تشمل التغیرات التي تحدث في السندات الأجنبیة بالداخل أو على حجم أرصدة البنوك المحلیة 

 .بالخارج

  ":في الاحتیاطات الرسمیةصا"حساب التسویة : ثالثا

  :)179، ص2014عبد الرحیم، ( یشتمل هذا الحساب على ما یلي

تجرى تسویة المدفوعات الدولیة عن طریق العملات الأجنبیة أو  :میزان حركة الذهب والنقد الأجنبي -1

الذهب، هذا الأخیر الذي كان من أكثر وسائل الدفع قبولا للوفاء بالالتزامات الدولیة، وتقوم الدولة 

بتسویة عجز میزانها بتصدیر الذهب للخارج، وفي حالة الفائض تقوم بشراء الذهب من الخارج والذي 

 لدى البنك المركزي كغطاء أو احتیاطي نقدي؛ یتم الاحتفاظ به

تستخدم هذه الفقرة لأجل موازنة میزان المدفوعات من الناحیة المحاسبیة نظرا  :فقرة السهو والخطأ -2

لأن تسجیل العملیات یكون تبعا للقید المزدوج، وتستعمل في حالة حدوث خطأ عند تقییم السلع 

والخدمات، وفي حالة عدم رغبة الدولة في بعض الأحیان في عدم الإفصاح عن قیمة المشتریات 

 .تلك القیم في فقرة السهو والخطأ إدراجیتم فالأمن القومي  العسكریة لضرورة

  التوازن والاختلال في میزان المدفوعات :الفرع الرابع

یجعل اعتماد الدولة على القید المزدوج في تقیید مختلف المعاملات على مستوى میزان المدفوعات 

لضرورة أن میزان المدفوعات متوازن التعادل فیه من البدیهیات، غیر أن التعادل المحاسبي لا یعني با

  .اقتصادیا وبالتالي من الممكن أن یكون المیزان في حالة توازن أو اختلال اقتصادي وفیما یلي شرح لذلك

یتم التمییز من قبل المختصین في مجال المالیة الدولة بین نوعین من  :توازن میزان المدفوعات: أولا

 :)112- 111، ص ص2006شهاب وناشد، ( التوازن على مستوى میزان المدفوعات وهما
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 یقصد به تحقق التعادل والتكافؤ بین ما تحصل علیه الدولة من إیرادات الصرف  :التوازن المحاسبي

من حصول مساواة حسابیة بین جانبي الدائن والمدین لمیزان الأجنبي وما تدفعه منه، أي لابد 

 ؛المدفوعات

 وهو الذي یتعلق ببعض حسابات میزان المدفوعات من خلال مقارنة القیمة  :التوازن الاقتصادي

الإجمالیة للجانب الدائن والمدین لكل حساب على حدة، وفي حالة عدم توازن أي حساب فیتم وصف 

 .الحساب جانبيالمیزان بأنه مختل اقتصادیا، والعكس في حالة تساوي 

  :الاختلال في میزان المدفوعات: ثانیا

  :لوقوف على مفهوم اختلال میزان المدفوعات والأسباب المؤدیة له من خلال ما یليیمكن ا

 تعریف اختلال میزان المدفوعات -1

الحالة التي تنقص أو تزید فیها المدیونیة عن الدائنیة في "یعرف اختلال میزان المدفوعات بأنه 

عند زیادة قیمة جانب الدائن في ، ویأخذ هذا الاختلال شكلین هما الفائض وذلك "المدفوعات المستقلة

العملیات المستقلة عن قیمة الجانب المدین، أو العجز وذلك عند زیادة قیمة الجانب المدین عن قیمة 

 ).105، ص2003حسین عوض االله، (الجانب الدائن 

 أسباب اختلال میزان المدفوعات -2

للعدید من الأسباب منها ما یرجع الاختلال في میزان المدفوعات حسب العدید من الاقتصادیین 

 :)65- 63، ص ص2019بوروشة، ( هي داخلیة وأخرى خارجیة، وفیما یلي إیجاز لأبرز تلك الأسباب

 في إحداث  عن السیاسات الاقتصادیة المعتمدةتؤدي الآثار الناجمة  ، إذالسیاسات الاقتصادیة الكلیة

 مما قدر یسهم في حدوث عجز أو فائض في هذا الأخیر؛ تغیرات على بنود میزان المدفوعات

 ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته اتجاه تغیرات الأسواق المحلیة والدولیة؛ 

 العملة بأكبر من  في حالة ما إذا تم تقییم سعر صرفصرف العملة المحلیة، ف رالتقییم الخاطئ لسع

السلع والخدمات المحلیة بالنسبة للدول عار إلى ارتفاع أس قیمتها الحقیقیة مثلا فإن ذلك یؤدي

 فیقل الطلب علیها وبالتالي یحدث خلل على مستوى میزان المدفوعات؛ ،الأجنبیة
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  الظروف الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة التي قد تنعكس إیجابا أو سلبا على مختلف التعاملات

 الاقتصادیة الواردة في میزان المدفوعات؛

  تغیر مستویات الأسعار المحلیة والعالمیة، فمثلا تؤثر حالات التضخم والانكماش التي یتعرض لها

 الصادرات والواردات بسبب تغیر أسعار السلع المصدرة أو المستوردة؛ الاقتصاد الوطني على 

 لاستثمار اتساع فجوة الموارد المحلیة، إذ یلاحظ أن الدول النامیة التي تعاني من فجوة بین معدل ا

عدید من الأسباب ومن بینها تزاید السكان بمعدلات أكبر من تزاید الإنتاج، یؤدي ذلك للوالادخار 

لتزاید الاستهلاك الذي ینعكس سلبا على الادخار وبالتالي التأثیر على حجم الاستثمار المحلي، مما 

 زان المدفوعات؛یدفع الدولة للاعتماد على الواردات وبالتالي قد یزید من العجز في می

  هروب الأموال إلى الخارج، حیث یؤثر ذلك بشكل مباشر على میزان المدفوعات من خلال أنها

ل الدولة التي هرب منها رأس المال في حاجة دائمة للأموال للقیام بتمویل استثماراتها واستیراد عتج

 سلبا وهو ما قد یؤثر على تراجع معدلات الإنتاج وكذا الدخل والاستهلاك ومن ثم التأثیر ع،السل

 .على وضع میزان المدفوعات

  دور سیاسة الإنفاق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي: المبحث الرابع

خلیة تؤدي سیاسة الإنفاق العام دور محوري ومهم جدا في السیطرة على مختلف الاختلالات الدا

، وذلك عبر قدرتها الكبیرة على التأثیر في المؤشرات معالجتهاوالخارجیة التي تعترض الاقتصاد و 

الاقتصادیة الكلیة ومساهمتها في رفع معدلات النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة من خلال رفعها 

تحقیق الاستقرار لمستویات التشغیل، والحد من الضغوط التضخمیة وتحقیق التوازن الخارجي ومن ثم 

في تحقیق  العام الاقتصادي، ومن خلال هذا المبحث سنحاول تبیین الدور الذي تقوم به سیاسیة الإنفاق

  .من خلال دورها في التأثیر على متغیراته الأربعة استقرار الاقتصاد

  دور سیاسة الإنفاق العام في تشجیع النمو الاقتصادي: المطلب الأول

المحلي بشكل كبیر بحجم الإنفاق الكلي، وباعتبار أن الإنفاق العام یمثل أحد یرتبط إجمالي الناتج 

فمن البدیهي والطبیعي جدا أن یتأثر مستوى إجمالي الناتج المحلي  ،المكونات الأساسیة لهذا الإنفاق

ة بمختلف التغیرات التي تحدث في حجم الإنفاق العام، وتظهر جلیا أهمیة سیاسة الإنفاق العام بالنسب

لإجمالي الناتج المحلي في دورها الكبیر في زیادة حجم المواد الاقتصادیة المحددة للطاقة الإنتاجیة لأي 
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مجتمع، حیث أن الإنفاق الاستثماري العام یسهم في تكوین رأس المال عن طریق المشاریع التي تقوم 

وفیما یتعلق بالإنفاق التحویلي  الدولة بتنفیذها الأمر الذي ینعكس بشكل مباشر على نمو الناتج المحلي،

فإنه یعمل على توجیه عناصر الإنتاج من قطاع اقتصادي لآخر بغرض إحداث التنمیة المتوازنة، وغالبا 

ولید عایب، ( ما یستخدم إجمالي الناتج المحلي لقیاس مستوى النشاط الاقتصادي ویعبر عن ذلك كما یلي

  :)130- 129، ص ص2010

GDP=C+G+I+(X-M) 

إجمالي الناتج (النشاط الاقتصادي  على ریلنا هذه المعادلة بأن الحكومات تقوم بالتأث وتوضح

عبر التحكم المباشر في مشتریاتها من السلع والخدمات، والتأثیر على الاستهلاك والاستثمار ) المحلي

ت الخاص وصافي الصادرات بشكل غیر مباشر وذلك عبر إجرائها لتغییرات في الضرائب والتحویلا

تحدید مدى فعالیة السیاسة الإنفاقیة في والإنفاق، إضافة إلى ذلك توجد العدید من العوامل التي تتحكم 

العامة في تأثیرها على نمو إجمالي الناتج المحلي والتي لعل من أهمها طریقة تمویل الإنفاق العام وفیما 

  ).7، ص2017الموسوي، (ل لكل ذلك ییلي تفص

  النمو الاقتصادي في زیادةالإنفاق العام  سیاسة وأثرها على فعالیة تمویلالطریقة  :الفرع الأول

دور كبیر في تأثیر سیاسة الإنفاق العام على تمویل الزیادة في حجم الإنفاق العام  طریقة تلعب

  :إجمالي الناتج المحلي وذلك على حسب الحالات التالیة

  المحلي للإنفاق العام فعالیة سیاسة الإنفاق العام في حالة التمویل: أولا

من أبرز صور التمویل المحلي نجد بیع السندات الحكومیة أو الاقتراض المصرفي، إلا أن ضعف 

نشاط الأسواق المالیة في الدول النامیة یجعل من أمر بیع السندات الحكومیة قلیل جدا ومصدرا محدودا، 

إذا تم توجیه هذه القروض لتمویل المشاریع إضافة إلى أن الاقتراض الداخلي یحدث آثار إیجابیة لاسیما 

الإنتاجیة، على العكس من الاقتراض الأجنبي، أیضا فإن التوسع النقدي لتمویل الإنفاق العام یؤدي إلى 

زیادة موارد الدولة المالیة وذلك بافتراض ثبات التوقعات التضخمیة، وعلیه فإن الحد الأعلى للإنفاق العام 

إذ یكون تحكم الدولة في بعض المصادر محدودا فتلجأ عندها إلى زیادة إیراداتها یتحدد بمصادر تمویله، 

من مصادر أخرى، وإذا ما وقع الاختیار على التمویل التضخمي فعلى الحكومة تحمل ارتفاع معدل 

  ).106، ص2018روشو، (التضخم 
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الدین الحكومي أقل، ذلك  ن یرون أن فعالیة سیاسیة الإنفاق العام تزید كلما كانوعموما فإن الكثیرو 

أن قیام الدولة بزیادة الدین العام لتمویل الإنفاق العام سیؤدي إلى حدوث زیادة في الضرائب مستقبلا، وهو 

ي یحد من الأثر الموجب للزیادة الحاصلة في الإنفاق العام على د یخفض من الإنفاق الاستهلاكي الذما ق

العام الذي یتم تمویله عن طریق الدین العام یؤدي إلى ارتفاع الطلب الكلي، كذلك فإن ارتفاع الإنفاق 

أسعار الفائدة مما قد یسهم في ظهور أثر المزاحمة الذي یحد من فعالیة سیاسة الإنفاق العام في زیادة 

  ).52- 51، ص ص2019عطیة، (مستوى الناتج المحلي الإجمالي 

  الخارجي للإنفاق العام فعالیة سیاسیة الإنفاق العام في حالة التمویل :ثانیا

في حالة قصور مصادر التمویل المحلیة وانحسارها تلجأ الدولة للتمویل الأجنبي لأجل تغطیة 

الذي و العجز الهیكلي الموجود بین الادخار والاستثمار، وعندها قد تجد الدولة نفسها بصدد عجز توأم 

الحساب الجاري لمیزان المدفوعات، ویأخذ  یعني وجود علاقة قویة بین عجز الموازنة العامة للدولة وعجز

  :)134، ص2010ولید عایب، ( التمویل الخارجي ثلاثة أشكال

 والتي قد تأخذ صورة نقد أو مساعدات سلعیة أو حتى معونة للمشاریع، كما أنها لا تحتسب  :المنح

 كدین عام؛

 وتتجلي في القروض التي تمنحها الهیئات المالیة والنقدیة الدولیة بأسعار  :القروض بشروط میسرة

 فائدة تكون منخفضة بالمقارنة مع ما هو سائد في السوق؛

 تتوقف هذه القروض على مدى توفر البنوك على السیولة وكذا تقییم البنوك  :ةالتجاری القروض

 .للمقدرة الافتراضیة للبلد الطالب للقرض

  ل الإنفاق العام بالاعتماد على الإیرادات الریعیةتموی: ثالثا

من النفط في تمویل یمیز هذا النوع من التمویل الدول النفطیة، إذ تعتمد على الإیرادات المـتأتیة 

وتوجیه مسارها الاقتصادي، غیر أن المشكلة التي تكمن في هذا النوع من التمویل هو وجود  إنفاقها العام

 ةوهو الأمر الذي یجعل التقلبات الشدید لهذه الأخیر  عوامل خارجیة تتحكم في حجم إنتاج النفط وأسعاره

م توجیه تنفطیة إذا لم ی، كما أنه في حالة الطفرات التؤثر على النمو الاقتصادي وكذا الأداء المالي للدولة

الإنفاق العام الممول بالعائدات النفطیة لبناء قاعدة صناعیة ووجه للإنفاق الاستهلاكي فإن هذا الأمر 

  ).107، ص2018روشو، ( سیحد من فعالیة سیاسة النفاق العام في دعم النمو الاقتصادي
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  قتصاديمحددات تأثیر سیاسة الإنفاق العام على النمو الا :نيالفرع الثا

العرض (إن تأثیر سیاسة الإنفاق العام على الناتج المحلي یتحدد بعاملین هما المقدرة الإنتاجیة 

  :وفیما یلي توضیح لكل ذلكالطلب الكلي الفعال، و ) الكلي

  )العرض الكلي(المقدرة الإنتاجیة : أولا

نتاجیة للاقتصاد وذلك المقدرة الإ الرفع منیساهم الإنفاق العام بصورة مباشرة أو غیر مباشر في 

التي تتجلى في رأس المال والید العاملة والموارد الطبیعیة والفن و لما یتوفر علیه من عوامل إنتاجیة 

وحسب النظریة الكلاسیكیة فإن الإنتاج في الاقتصاد یجري تحدیده ، )108، ص2018روشو، (الإنتاجي 

  :انطلاقا من المعادلة التالیة

Y=F(A,K,L) 

  .تتمثل في المعرفة لتطویر رأس المال A تمثل العمالة، و Lتمثل رأس المال، و K: حیث أن

والتي تأخذ  Coobb-Douglasأبرز الأمثلة لدالة الإنتاج الكلاسیكیة الحدیثة هي دالة  ومن

  :الصیغة الریاضیة الآتیة

Y=A.�∝�∝��  

المتبعة والتأثیر على المقومات ویتمثل دور الحكومة هنا عبر تحدید السیاسة الاقتصادیة 

أن أشطة الحكومة هي مصدر النمو الداخلي، إذ تقوم " Barro"الاقتصادیة الكلیة، وسبق ووضح 

الحكومة بشراء جزء من إنتاج القطاع الخاص لكي تستعمله لعرض الخدمات العمومیة بالمجان للمنتجین 

الاستثماري  الإنفاقجیة للاقتصاد من خلال أن عام على المقدرة الإنتاوتظهر آثار الإنفاق ال، الخواص

یسهم في تكوین رأس المال الثابت الذي یؤدي إلى زیادة المقدرة الإنتاجیة، والإنفاق الاستهلاكي الذي 

التأثیر على یعمل هو الآخر على زیادة المقدرة الإنتاجیة وإن كان أقل وضوحا من الإنفاق الاستثماري في 

ي یسهم الإنفاق العام في زیادة الطاقة الإنتاجیة عن طریق دوره في زیادة حجم هیكل الإنتاج، وبالتال

 الموارد الاقتصادیة وتأهیلها على اعتبار أنها المحددة للطاقة الإنتاجیة وذلك بحسب طبیعة الإنفاق

  .)117-116، ص ص2019قرینعي، (العام
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  الفعال الطلب الكلي: ثانیا

الطلب الكلي  على للاقتصاد، فإن حجم الناتج المحلي یتوقفبافتراض ثبات القدرة الإنتاجیة  

ام یؤثر على الفعال، أي الطلب على الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري الكلي، وعلیه فإن الإنفاق الع

مستوى التشغیل الكلي وفي مستوى إجمالي الناتج المحلي عبر تأثیره على مستوى الطلب الكلي الفعال، 

روشو، (أثر الإنفاق العام على الناتج المحلي یتوقف على عنصرین رئیسیین هما وعلى العموم فإن 

  ):109- 108، ص ص2018

 تأثیر الإنفاق العام على الطلب الفعلي والذي یتوقف على حجم ونوعیة الإنفاق؛ 

 تأثیر الطلب الفعلي على الناتج الوطني والذي یتوقف على مرونة الجهاز الإنتاجي؛  

  الناتج المحلي الإجماليثیر سیاسة الإنفاق العام على تأ :الفرع الثالث

، فمنحنى (IS-LM)یتضح تأثیر سیاسة الإنفاق العام على الناتج المحلي من خلال تحلیل منحنى 

(IS)  یوضح التراكیب الممكنة من سعر الفائدة والدخل والتي یتحقق عندها التوازن في سوق السلع وذلك

اوي الادخار مع الاستثمار، وهو منحنى ذو میل سالب نظرا لأن انخفاض سعر الفائدة یؤدي إلى عند تس

فیبین نقاط أسعار الفائدة والناتج التي یتحقق عندها  (LM)زیادة حجم الإنفاق الاستثماري، أما منحنى 

انخفاض الطلب سعار الفائدة یؤدي إلى أتوازن سوق النقد، وهو ذو میل موجب على اعتبار أن زیادة 

الموسوي، ) (IS-LM(، والشكل الآتي یوضح لنا التوازن الاقتصادي حسب منحنى على الأرصدة الحقیقیة

  ):209، ص2009

  )IS-LM(التوازن الاقتصادي حسب منحنى ): 1- 2(الشكل رقم            

  

  

  

  

  ).141، ص2010عایب، (: المصدر               

LM 

IS  

1 

3 

2  

 سعر الفائدة

 الدخل
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  ):110-109، ص ص2018روشو، (ل یلاحظ أن المنحنى مقسم لثلاثة أقسام رئیسیة من خلال الشك

  (حیث یكون منحنى ) 1(المنطقة الكینزیةIS ( شبه عمودي، والمنحنى)LM ( شبه أفقي حیث تكون

  الفائدة؛دالة الاستثمار غیر حساسة للتغیرات في سعر 

 (حیث یكون المنحنى ): 2( المنطقة الكلاسیكیةIS ( أفقیا والمنحنى)LM ( شبه عمودي حیث یكون

 الاستثمار حساس لسعر الفائدة كما یقربه الكلاسیك والنیوكلاسیك؛

  وهي تجمع بین وجهة نظر الطرفین، حیث یمكن تحلیل هذا التأثیر على ): 3(المنطقة الوسطى

 .ویلالمدیین القصیر والط

  تأثیر سیاسة الإنفاق العام على الناتج المحلي الإجمالي في الأجل القصیر: أولا

یعتبر كل من النموذج الكینزي والنیوكلاسیكي من ضمن النماذج التي شرحت العلاقة بین الإنفاق 

متغیر  العام ونمو إجمالي الناتج المحلي في الأجل القصیر، إذ أقر الكینزیون بأن الإنفاق العام یعتبر

خارجي یؤثر على نمو إجمالي الناتج المحلي في الأجل القصیر والمتوسط، وحسب كینز فإن تخفیض 

الإنفاق العام یؤدي إلى التأثیر سلبا على الطلب الكلي وحجم الدخل مباشرة، مما یؤدي إلى نشوء أثر 

ض معدلات الفائدة الذي یؤدي في نهایة المطاف إلى انخفاض حجم العمالة وانخفا المضاعف السلبي

  ).52، ص2019عطیة، (وتدهور سعر صرف العملة 

ویستهدف الإنفاق العام تحقیق الاستقرار الاقتصادي عن طریق التخفیف من حدة التقلبات 

، فمن خلال مساهمة الدولة في الطلب الكلي یمكن لها القیام الاقتصادیة أثناء مراحل الدورة الاقتصادیة

عایب، ( زیادة الإنفاق العام خلال أوقات الانكماش وتحد منه أثناء أوقات التوسعبدور تعویضي، إذ تقوم ب

  :ویمكن توضیح ذلك من خلال ما یلي ،)142، ص2010

 حالة الكساد الاقتصادي  -1

تعتمد الدولة في حالة الكساد ووجود الفجوة الانكماشیة سیاسة مالیة توسعیة، حیث تقوم إما بزیادة 

حالة إتباعها لسیاسة مالیة غیر متوازنة، أو سیاسة المیزانیة المتوازنة والتي تتجلى  الإنفاق العام وذلك في

في زیادة الإنفاق العام والضرائب بنفس القدر، وهو ما یؤدي إلى زیادة الطلب الكلي وبالتالي زیادة مستوى 

إلى ) 1IS(منحنى الدخل والإنتاج، وأیضا مستوى التوظیف وسعر الفائدة، ویتوضح ذلك بیانیا بانتقال 
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عرابي، ( ةالأمر الذي ینجم عنه زیادة كل من مستوى الدخل الوطني وسعر الفائد) IS2(جهة الیمین 

  :والشكل الآتي یوضح لنا ذلك ،)95، ص2020

  تأثیر التوسع في الإنفاق العام على النمو الاقتصادي): 2-2(الشكل رقم        

  

  

  

  

  

  ).247، ص2006الأشقر، (: المصدر                        

  حالة التضخم الاقتصادي -2

في حالة التضخم تقوم الدولة بإتباع سیاسة مالیة انكماشیة، حیث تقوم بتخفیض الإنفاق العام مما 

یحد من الزیادة في الطلب الكلي ومستوى الدخل وسعر الفائدة، ویتم توضیح ذلك بیانیا بانتقال منحنى 

(IS1)  إلى)IS2 (من جهة الیسار ) ،سیاسة الإنفاق ، ولتتبع أثر فعالیة )96-95، ص ص2020عرابي

  :العام للتأثیر في مستوى النشاط الاقتصادي عن طریق تغیر الإنفاق نستعین بالشكل الآتي

  تأثیر السیاسة الإنفاقیة الانكماشیة على النمو الاقتصادي): 3-2(الشكل رقم        

  

  

  

  

  ).95، ص2020عرابي، (: المصدر                         
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  المحلي الإجمالي في الأجل الطویلتأثیر سیاسة الإنفاق العام على الناتج : ثانیا

بغرض تغییر هیكل الاقتصاد الوطني تقوم الدولة في هذا الإطار بنوع من الإنفاق من خلال زیادة 

لدخل الوطني نحو الزیادة، وینجم عن هذا النوع من االطاقة الإنتاجیة، مما ینعكس بعد فترة طویلة على 

على كیفیة استخدام هذه  الإنفاق توجیه مباشر للموارد الإنتاجیة، أو توجیه غیر مباشر من خلال التأثیر

الموارد من قبل الأفراد، بالنسبة للتوجیه المباشر فیتم من خلال الاستثمار العام وذلك إما عن طریق 

التوجیه غیر ى البنیة التحتیة، أما فیما یخص استغلال بعض الموارد الطبیعیة، أو عن طریق الإنفاق عل

هذه الموارد إلى نوع معین من فروع النشاط الاقتصادي،  المباشر للموارد الإنتاجیة فیتم عن طریق انتقال

، ص 2019عطیة، (أو توجیهها تحت تصرف الأفراد إلى بعض المناطق على حساب مناطق أخرى 

  ).54- 53ص

د ر وكنتیجة لما سبق، فإن تدخل الدولة عن طریق الإنفاق العام یؤثر على نمط استخدام الموا

جدید یزید من الناتج المحلي، نظرا لأن مقدار الناتج یتوقف أساسا  الإنتاجیة مما یؤدي إلى تحقیق نمط

لى ععلى مستوى تشغیل الموارد الموجودة تحت تصرف الأفراد، وأیضا على توزیع هذه الموارد 

الاستخدامات المختلفة، ومن ثم فالإنفاق العام یمكن أن یؤدي إلى زیادة إجمالي الناتج المحلي في الأجل 

  .)124، ص2019، قمیتي(الطویل 

ولقد تناولت العدید من النماذج الاقتصادیة الحدیثة شرح العلاقة الموجودة بین الإنفاق العام ونمو 

إجمالي الناتج المحلي في الأجل الطویل والتي ارتبطت بنظریات النمو الحدیثة، حیث أضافت مختلف 

في الأجل الطویل، وذلك عبر تأثیر  الدراسات الإنفاق العام كعامل مفسر لنمو إجمالي الناتج المحلي

أنواع هذا الإنفاق المختلفة على الإنتاجیة ونمو الناتج، إذ أن نمو الناتج بمثابة دالة في التطور 

التكنولوجي ورأس المال والعمالة، الإنفاق العام، هذا الأخیر الذي یؤثر من خلال تدفقاته على عوامل 

إنتاجیتها، وبما أن الإنتاج في الأجل الطویل یتحدد بمستوى العرض الإنتاج المختلفة، والتي تسمح بزیادة 

إذ أن سیاسة الإنفاق العام التوسعیة لا تؤثر فقط على نمو الناتج بل تؤثر أیضا على المستوى العام 

للأسعار وسعر الفائدة الاسمي وذلك بحسب النظریات الاقتصادیة النیوكلاسیكیة التي تعتقد بأن النمو 

لتطور النقدي، وعلى العكس من ذلك فإن النظریات الحدیثة للنمو تقر بإمكانیة وجود أثر إیجابي یرتبط با
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الإنفاق العام ولیس بحسب كمیته، ولعل للإنفاق العام على النمو في الأجل الطویل وذلك بحسب نوعیة 

  ).122، ص2019قرینعي، (الإنفاق على البنیة التحتیة والتعلیم  نذكر من أمثلة ذلك

وإذا ما أخذنا بالحسبان تقسیم الإنفاق العام إلى إنفاق جاري وإنفاق استثماري، فإن الإنفاق الجاري 

لا یؤثر على معدل نمو الناتج في الأجل الطویل إلا لو كان هذا الإنفاق یؤثر على إنتاجیة القطاع 

ثیرها على البنیة التحتیة الخاص، وعلیه فسیاسة الإنفاق العام تؤثر على نمو الناتج المحلي من خلال تأ

التي تساهم في زیادة إنتاجیة القطاع الخاص، وعلیه نستنتج أن الاستثمار العام له آثار إیجابیة على 

النمو الاقتصادي في الأجل الطویل عبر زیادة إنتاجیة القطاع الخاص والذي یطلق علیه مصطلح الأثر 

  ).148- 147، ص ص2010عایب، (الدخیل أو أثر السلعة العامة 

  على نمو إجمالي الناتج المحلي الآثار غیر المباشرة لسیاسة الإنفاق العام: الفرع الرابع

الزمن  لفقط، بل إنها وبفعل عام لا تقتصر آثار الإنفاق العام على الآثار المباشرة السابق ذكرها

بأثر المضاعف والمعجل، حیث أن " كینز"ستتفاعل لتولد تأثیر على الدخل والاستخدام، وهو ما وصفه 

للأفراد ذوي الدخول المحدودة والذین رفع القدرة الشرائیة ب كفیلةالزیادة الأولیة في الإنفاق العام حسب كینز 

حلي وبالتالي زیادة الإنتاج والدخل لاسیما یتسمون بمیل حدي مرتفع للاستهلاك من شأنه تحفیز الطلب الم

إذا كان ذلك الإنفاق إنفاق استثماري حیث یولد هذا الأخیر زیادة في الدخل ثم یحفز الطلب فتمتص السلع 

وتعجیل الإنتاج عبر ) أثر المضاعف(المعروضة وعلیه یتشجع المنتجون لزیادة طاقتهم الإنتاجیة العاطلة 

ا ن، ولقد سبق لنا أن عرض)112- 111، ص ص2018روشو،( )أثر المعجل(توسیع الطاقة الإنتاجیة 

  .الكیفیة التي یعمل بها كل من المضاعف والمعجل في الفصل الأول

الآثار غیر المباشرة لسیاسة الإنفاق العام والتي تتجلى في كل وكخلاصة لما سبق یمكن القول أن 

وإلا  ،مرن یتلائم والزیادة الحاصلة في الطلبمن مبدأ المضاعف والمعجل تستدعي توفر جهاز إنتاجي 

فإن تطبیق النموذج الكینزي لاسیما في الدول النامیة التي لا یتسم جهازها الإنتاجي بهذه الخاصیة 

سیكون أمرا غیر موات لها، إذ أثبتت التجربة أن معظم حالات البطالة ضمن هذه الدول من ) المرونة(

دأ المضاعف، فلما قامت هذه الدول بتطبیق النهج الكینزي عبر غیر الممكن معالجتها عن طریق مب

التوسع في سیاساتها الإنفاقیة بغرض تحفیز الطلب الكلي، فإن أقصى نتیجة وصلت لها هي تحفیز 

الطلب المحلي هذا الأخیر الذي لم یجد سلعا محلیة لاستیعابه، وهو الأمر الذي جعل هذه الدول أمام 
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أ للاستیراد لأجل سد الفجوة الموجودة وهذا الأمر ینطبق على الدول التي تتسم إما أن تلجخیارین هما 

بمقرة مالیة عالیة، أو القبول بالضغوط التضخمیة وتراجع القوة الشرائیة وكذا المدیونیة، وهذا الأمر ینطبق 

  .)56، ص2019عطیة، ( على الدول ذات الموارد المحدودة

  العام في تحقیق التشغیل الكامل ومحاربة البطالة دور سیاسة الإنفاق: المطلب الثاني

یعد الوصول إلى تحقیق التشغیل الكامل أحد أبرز أهداف سیاسة المیزانیة عموما وسیاسة الإنفاق 

العام خصوصا، وتظهر أهمیة هذه الأخیرة في تأثیرها على مستوى التشغیل من خلال مدى مساهمتها في 

ما یحقق اقتراب الاقتصاد الوطني من حالة التشغیل بقتصادیة المتاحة الاستفادة القصوى من الموارد الا

على أن أداة الإنفاق العام تشكل أحد أهم عناصر الطلب " كینز"ویؤكد الكامل لكافة عناصر الإنتاج، 

الطلب یخلق "من قانون  انطلاقاالكلي التي تؤثر على حجم الناتج وبالتالي حجم الدخول والتشغیل وذلك 

  .)134، ص2019قمیتي، ( "العرض

ما هو وارد في التحلیل الكلاسیكي في هذا  كینزي فإن دالة البطالة تختلف عنووفقا للمنظور ال

الشأن، إذ یعتبر الكلاسیك البطالة بكافة أنواعها المختلفة ناجمة عن رفض العمال الذین قاموا بترك 

ویجري علاج هذه المشكلة وفق نظرتهم عبر تخفیض  ،بأجر أعلىوظائفهم لأجل قبول وظائف أخرى 

لة كاملة، إذ أن االأجور، إضافة لذلك فإن التوازن في إطار النموذج الكلاسیكي هو بالضرورة توازن عم

ویجري تحقیق التوازن ضمن سوق العمل بطریقة  ،"بطالة اختیاریة"الأفراد یفاضلون بین العمل والراحة 

كما یزعم لعمل والطلب علیه، ولقد أوضح كینز بأن تخفیض الأجور آلیة من خلال العرض على ا

ت االكلاسیك لا یؤدي إلى القضاء على البطالة، بل على العكس من ذلك نظرا لأن العمالة ترتبط بقرار 

المنظمین المحددة لحجم الإنتاج المرغوب، وإن تخفیض الأجور سوف یقلل من الطلب الفعال ومن ثم 

ا الإنتاج، فأي زیادة في المراد تحقیقه وكذا حجم العمالة اللازمة للحصول على هذیقلل حجم الإنتاج 

  ).100- 99، ص ص2020عرابي، (النتاج تقضي زیادة العمالة والعكس صحیح 

وعلیه نتوصل لنتیجة مفادها أن الفرق بین كل من التحلیل الكینزي والكلاسیكي هو أن هذا الأخیر 

العمل بناء على افتراض أن العمال كاملة، ثم ینتقل الأثر لبقیة الأسواق، في ینطلق من التوازن في سوق 

المحدد لحجم العمالة هو الطلب الفعال اللازم لتشغیل الجهاز الإنتاجي،  عتبرحین أن التحلیل الكینزي ی
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یة، عط(وهنا تظهر أهمیة الإنفاق العام في زیادة الطلب الكلي الذي یؤثر بدوره على مستوى التشغیل 

  ).59، ص2019

ولزیادة الطلب الكلي من خلال التوسع في الإنفاق العام تقوم بعض الدول بإتباع سیاسة 

الخ، ...الحكومیة، المبانيعلى غرار الطرق العامة، الإنشاءات  المشروعات العامة ذات النفع العام

على الأفراد وزیادة كل  عن ذلك توفیر فرص العمل للبطالین، وهو ما یترتب عنه توزیع الدخول ویترتب

، وعلیه فسیاسة الإنفاق العام تقوم بوظیفتین )306، ص2011عصفور، ( من الاستهلاك والاستثمار

، 2018روشو، ( رئیسیتین تتجلى كل منهما في تنمیة الدخل والمحافظة على استقراره من خلال

  :)125ص

 جم عنه زیادة المشتریات من الخدمات التوسع في الإنفاق العام إلى جانب الإنفاق الخاص، وهو ما ین

ذلك بمثابة طلب إضافي على الموارد الإنتاجیة المستخدمة التي تتجلى في كل من بوالسلع لتكون 

 ؛)رأس المال، العمل، التنظیم والابتكار(عناصر الإنتاج الأربعة 

  في فترات الرخاء تغییر سیاسة الإنفاق العام وفقا لتغیرات الدورة الاقتصادیة، حیث تقوم الدولة

بتقلیص إنفاقها نتیجة زیادة الإنفاق الخاص، أما أثناء فترات الكساد یتراجع الإنفاق الخاص مما 

یستدعي من الدولة القیام بالتدخل عن طریق سیاسة مالیة تعویضیة عبر زیادة إنفاقها الذي تعتمد في 

 .النقدي تمویله على العدید من المصادر من بینها الدین العام والإصدار

ویمكن للدولة تجنب حدوث ظاهر البطالة عن طریق سیاسة الإنفاق العام، ذلك أن وجود بطالة 

متزایدة یعني انخفاض في الطلب الكلي الفعال، الأمر الذي یؤثر على رغبة المنتجین في التوسع في 

و ما یدخل الإنتاج جراء انخفاض الأسعار، أیضا قد یدفع بهم إلى توقیف بعض خطط الإنتاج وه

الاقتصاد ضمن حلقة مفرغة من البطالة وتراجع الطلب الكلي، وتكفل سیاسة الإنفاق العام عند هذه الحالة 

عن طریق الإعانات الاقتصادیة الممنوحة للمنتجین والتي تسهم في زیادة صادي تحقیق الإنعاش الاقت

یة، مما یسمح دادها بكافة الخدمات الأساستشغیل الموارد المتاحة، وإما بقیام الدول بإنشاء مدن جدیدة وإم

بخلق فرص عمل جدیدة، كما نجد كذلك الإنفاق العام التحویلي المتعلق بالمعاشات والتأمین الذي یسهم 

الأمر الذي یكون له بالغ الأثر على زیادة وهو  ،في زیادة اطمئنان الأفراد حول مستقبلهم

  ).134-130، ص ص1989، سلیمان(إنتاجیتهم
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تلعب سیاسة الإنفاق العام دور مهم في معالجة اختلالات سوق العمل، ویمكن تبیین آلیة  وعیه

  :تأثیر ذلك في ظل ثبات الأسعار من خلال الشكل الآتي

  آلیة تأثیر سیاسة الإنفاق العام على سوق العمل): 4-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).101، ص2020عرابي، (: المصدر

أنه عند قیام الدولة باعتماد سیاسة إنفاقیة توسعیة ممثلة في ) 4- 2(یتضح من خلال الشكل رقم   

إلى الیمین نحو وضع ) IS(فإن ذلك سیتسبب في انتقال منحنى  )GΔ(زیادة الإنفاق العام بالمقدار 

إلى  Y0، وهو ما یؤدي إلى ارتفاع الدخل وارتفاع سعر الفائدة، إذ ینتقل الدخل من )IS'(توازني جدید 

Y1 ئدة من وینتقل سعر الفاI0  إلىI1من خلال المضاعف المالي للدخل وسعر  ه، وتتم آلیة انتقال

 Y2إلى  Y1الفائدة، ومن خلال ضخ هذه الزیادة في الإنفاق العام فإن ذلك سیؤدي إلى انتقال الناتج من 

، وعن )3(لشكل مثلما یوضحه ا L1إلى  L0وهو ما سیسهم في زیادة مستوى العمالة وانتقالها من من 

 Ldیلاحظ انتقال منحنى الطلب على العمل من من ) 4الشكل (طریق منحنى التوازن في سوق العمل 
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التي یحتاج لها الاقتصاد للوصول إلى الناتج ، ھذا الانتقال یعكس جلیا حجم العمالة المطلوبة 'Ldإلى 

دیا بذلك أنه في حالة اختلال ، ویقصد اقتصا3الفعلي من السلع والخدمات والموضح من خلال الشكل 

فإن زیادة الإنفاق العام سوق العمل الناجم عن الانكماش الاقتصادي الذي تنتج عنه البطالة الإجباریة، 

فضي إلى ارتفاع مستوى الطلب على العمالة من طرف المؤسسات نتیجة الارتفاع في الطلب الكلي تس

وبناء على ذلك فإن سیاسة الإنفاق العام  ،)L=L1-L0Δ(مما یسهم في ارتفاع مستوى العمالة بالمقدار 

تعتبر أحد أوجه معالجة الاختلال في سوق العمل حیث ترفع من التشغیل والأداء الاقتصادي بشكل 

، كما أنها تحتل موقعا هاما ضمن سیاسات مكافحة البطالة )102-101، ص ص2020عرابي، (عام

  :یكلیة ویمكن توضیح ذلك أكثر في الشكل الآتيسواء كان ذلك ضمن السیاسات الظرفیة أو اله

  موقع سیاسة الإنفاق العام ضمن سیاسات مكافحة البطالة): 5-2(الشكل رقم    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).162ص، 2010عایب، : (المصدر

 )سیاسة الإنفاق العام(سیاسات اقتصادیة كلیة من أجل إنعاش النشاط الاقتصادي خاصة سیاسات الطلب الكلي 

سیاسة إنفاق عام غیر 

 نشطة

 مداخیل تعویضیة تعویضات العاطلین
صیغة التأمین 

 على البطالة

 صیغة الدعم تخفیض معیار النشاط العملتخفیض عرض 

 تمویل إجراءات التقاعد المبكر تخفیض عمر التقاعد

سیاسة الإنفاق 

 العام للتشغیل

 سیاسة إنفاق عام نشطة

تدعیم النمو عن 

 طریق التوظیف

سیاسة تھدف إلى 

 إنشاء مؤسسات

إنفاق لصالح الإدارات 

 العمالالعمومیة لتوظیف 

الإنفاق لصالح التكوین 

المساعدة على إنشاء مناصب 

 شغل

إجراءات داعمة نقدیة من 

سیاسات  أجل تخفیض تكلفة العمل

 العرض

إصلاحات 

 مؤسساتیة

المشروعات 

 العامة

 عقد العمل قانون العمل إصلاح سوق العمل

 التأمین ضد البطالة الأجر القاعدي مرونة السوق

السیاسات 

 الظرفیة

سیاسات 

مكافحة 

 البطالة

السیاسات 

 الھیكلیة
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أن سیاسة الإنفاق العام تمارس آثار ظرفیة وهیكلیة في تأثیرها على ) 5- 2(یتضح من الشكل رقم 

مستوى التشغیل، إذ تتمثل الآثار الظرفیة في اعتماد سیاسة إنعاش تسمح بالخروج من حالات الكساد التي 

طریق برامج المشاریع العامة تتسم بارتفاع معدلات البطالة، أما فیما یخص الآثار الهیكلیة فتكون عن 

غل، وفیما یلي تحدید لهذه ش بوالاستثمار في البنیة التحتیة التي تسمح للقطاع الخاص بخلق مناص

  ):140-139، ص ص2019قمیتي، (الآثار

  الآثار الهیكلیة لسیاسة الإنفاق العام على مستوى التشغیل 

طریق برامج المشروعات العامة والبنیة تؤثر الدولة على مستوى التشغیل في المدى الطویل عن 

التحتیة التي تستهدف معالجة فترات الكساد المترتبة عن تغیرات الاستثمار الخاص، إذ أن الدولة لا 

تتوقف مكتوفة الأیدي أمام نقص الاستثمار الخاص وإنما تقوم بتنفیذ مشاریع إنتاجیة لأجل تعویض 

ن نجاح هذه المشاریع العامة مرهون بجملة من الشروط النقص الموجود في الاستثمار الخاص، غیر أ

  :تتجلى فیما یلي

إعداد برامج أثناء فترات الرخاء للقیام بتنفیذها في الوقت اللازم، فإذا بدأت علامات الكساد تظهر  - 

 مشكلة تأثیر حجم هذه المشاریع وتوقیف الشروع في تنفیذها؛

سرب في الإنفاق والاحتفاظ به في داخل الاقتصاد بغرض منع التوذلك تقلیل الاستیراد من الخارج  - 

 ؛الوطني

 لآثار الظرفیة قصیرة الأجل لسیاسة الإنفاق العام على مستوى التشغیلا 

التي یوافقها  Yیتم التوازن الاقتصادي الكلي من خلال التقاء منحنیي العرض والطلب عند النقطة 

، وبغرض امتصاص )6-2الشكل رقم (وهو مستوى أقل من مستوى التشغیل الكامل  Nمستوى التشغیل 

ویكون ذلك من خلال زیادة  YΔلابد من زیادة مستوى النشاط الاقتصادي بـ  )Npe-N(البطالة الاجباریة 

مالة مستوى الإنفاق العام، إضافة لذلك فإن تأثیر الزیادة الحاصلة في الإنفاق العام على نمو الناتج والع

المنحنى (مرتبطة بمیل منحنى الادخار وبالتالي فإن قیمة المضاعف مرتبط أساسا بالمیل الحدي للادخار 

ویمكن توضیح الآثار الظرفیة التوسعیة لسیاسة الإنفاق العام من خلال المنحنیات التي صاغها ، )الأوسط

)Hansen وSamuelson (كما یلي:  
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  الظرفیة لسیاسة الإنفاق العام على مستوى التشغیل الآثار التوسعیة): 6-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  ).164، ص2010عایب، ( :المصدر

زیادة مشاریعهم الإنتاجیة،  بفإن زیادة الإنفاق العام على البنیة التحتیة سیسمح للمستثمرین وعلیه   

النشاط الاقتصادي لهؤلاء المستثمرین  استمراریةأیضا فإن الإنفاق العام یساهم بدور مهم في الحفاظ على 

سواء كان هذا الإنفاق موجه للأفراد في صورة إعانات اجتماعیة تسهم في زیادة الطلب على مختلف 

السلع المنتجة، أو كان في صورة إعانات الانتعاش أو الركود على مستوى التشغیل، لتظهر بذلك أهمیة 

قیام الدولة برفع الإنفاق الاستثماري بهدف رفع مستوى الإنفاق العام في حالات الكساد عبر سیاسة 

C+I+G 

C+I 

1 

 العرض الكلي

Y Ypc 

2 

IS s 

N 

3 

Y YPC 

Y 
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خلق دخول في مقدورها امتصاص السلع المكدسة ومن ثم تحریك  شغیل، وزیاد الإنفاق الجاري بغرضالت

  .)141، ص2019قمیتي، ( العجلة الاقتصادیة

  دور سیاسة الإنفاق العام في ضبط التضخم وتحقیق استقرار الأسعار: المطلب الثالث

باشر سیاسة المیزانیة تأثیرها في مراقبة التضخم والانكماش من خلال الإنفاق العام سواء ت

الاستثماري أو الاستهلاكي من خلال رفع معدلاته أو تخفیضها وفقا للأوضاع الاقتصادیة السائدة، حیث 

على الموجات  تعمل هذه السیاسة عن طریق إحداثها لعجز أو فائض في المیزانیة العامة للدولة للسیطرة

، التضخمیة والانكماشیة، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار الأوضاع الخاصة لتحركات النشاط الاقتصادي

لسیاستها الإنفاقیة من ضغوط واتجاهات تضخمیة أو رستها احكم الحكومة أثناء ممیوتحدید طبیعة ما 

  ).171، ص2006عنایة، (انكماشیة لتحدید نوعیة الإنفاق العام 

  محددات تأثیر سیاسة الإنفاق العام على التضخم: الفرع الأول

على المستوى العام للأسعار بناء على نوع الإنفاق العام وإنتاجیته، یتحدد أثر سیاسة الإنفاق العام 

وفیما یلي  ،إضافة إلى هدف وأسلوب هذا الإنفاق وطرق تغطیته فضلا عن الوضع الاقتصادي العام

  :صرتوضیح لكل هذه العنا

إن زیادة بعض أنواع الإنفاق العام دون غیره من جهة، وضعف : نوع الإنفاق العام ومدى إنتاجیته: أولا

إنتاجیته من جهة ثانیة یؤدي إلى زیادة الموجات التضخمیة، ویقصد هنا ذلك الإنفاق غیر المنتج الذي لا 

من مستوى الإنتاج؛ ویتجلى هذا الإنفاق یحقق إیرادا بعد القیام بصرفه، أي لا یضیف ثروة جدیدة ولا یرفع 

غیر المنتج لاسیما في الإنفاق الجاري اللازم لتسییر شؤون الدولة وضمان إشباع الحاجات العامة على 

ق الحربي والعسكري ، الإعانات الاجتماعیة، مدفوعات الفوائد، فضلا عن الإنفاالرواتب والأجور: غرار

اتب والأجور والمستلزمات السلعیة والخدمیة التي تحتاجها فقط على مخصصات الرو  الذي لا یقتصر

قمیتي، (القوات المسلحة، وإنما یشمل الإنفاق المخصص لاستیراد السلاح وكلفة الصیانة للمعدات 

  ).152، ص2019

یعد توجیه وتركز الإنفاق العام بمثابة عامل مهم في تأثیر سیاسة : تركز وتوجه الإنفاق العام: ثانیا

العام على المستوى العام للأسعار، ومن ثم یسهم في حدوث التضخم من عدمه، فعلى سبیل  الإنفاق
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المثال إذا تركز الإنفاق العام على تحفیز الاستثمار فسیفضي ذلك إلى انخفاض سعر الناتج، ویعزى ذلك 

ن المستوى من الأسعار یكون أقل معندها التوازن العام عند مستوى  حدثإلى زیادة العرض عن الطلب فی

السابق لها، وفي حالة ما إذا تركز الإنفاق ووجه نحو الاستهلاك وتحفیزه، فإن ذلك سیؤدي إلى زیادة 

أسعار المنتجات بفعل زیادة الطلب علیها، لاسیما عند الدول النامیة التي یتسم جهازها الإنتاجي بالجمود 

ي یتولد عنه ضغوط تضخمیة، أما في حالة واللامرونة حیث یعجز عن الاستجابة للطلب الزائد الأمر الذ

الدول المتقدمة ذات الجهاز الإنتاجي المرن فإن الزیادة في الطلب ستؤدي إلى توقف الزیادة في الأسعار 

  ). 153، ص1999الحاج، (لتبدأ تدریجیا في الانخفاض 

یتوقف تأثیر الإنفاق العام على المستوى العام للأسعار بشكل أساسي  :طرق تمویل الإنفاق العام: ثالثا

على الطریقة التي یمول بها، فالزیادة المتواصلة في الإنفاق العام استدعت ضرورة البحث عن مصادر 

للإیرادات العامة على غیر الإیرادات الضریبیة، إذ لجأت العدید من دول العالم للتوسع في  إضافیةتمویل 

  ).التمویل التضخمي(، كما لجأت إلى الإصدار النقدي الجدید ل على القروض الداخلیة والخارجیةالحصو 

سیؤدي لارتفاع الأسعار  وكقاعدة عامة فإن تمویل الإنفاق العام من خلال الإصدار النقدي الجدید

م مرونة بشكل ملحوظ وذلك في حالة كان الاقتصاد عند مستوى التشغیل الكامل أو كان یعاني من عد

الجهاز الإنتاجي، وفي حالة ما إذ تم تمویل الإنفاق العام عبر تحویل جزء من القوة الشرائیة من الإنفاق 

الخاص إلى الإنفاق العام، فسیتأثر عندها المستوى العام للأسعار بدرجة أقل أو من الممكن أن لا یتأثر 

  ).93، ص1999شهاب، (إطلاقا بالإنفاق العام الإضافي 

یتفق مختلف الباحثین والاقتصادیین على أن التوسع في الإنفاق العام یعد : الوضع الاقتصادي العام: رابعا

والتي یقصد بها اقتصاد متاح " العمالة الكاملة"مسببا للتضخم وذلك تحت ظروف خاصة والتي تتجلى في 

عدات بطاقتها الطبیعیة، فیه عدد قلیل من العمال بالنسبة للأجور الجاریة، وتستعمل فیه المصانع والم

وبالتالي عند وجود ظروف كهذه سیؤدي الإنفاق العام الزائد إلى رفع الأسعار وظهور بوادر التضخم، 

إضافة إلى ذلك یوجد عامل آخر یسهم في حدوث الضغوط التضخمیة عند التوسع في الإنفاق لاسیما في 

م المقاربة الكینزیة على افتراض أساسي یتعلق ة وهو مدى مرونة الجهاز الإنتاجي، بحیث تقو الدول النامی

بمدى الاستجابة السریعة للآلة الإنتاجیة المحلیة للطلب الإضافي على السلع والخدمات الناجم عن زیادة 

تطول مدة  لا الإنفاق العام ومدى توفر الاقتصاد على فائض في الطاقة الإنتاجیة، حیث یجب أن
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، 2019قمیتي، ( دفع بمعدلات التضخم إلى الارتفاعلأن ذلك سیالاستجابة كثیرا الانتظار لبدء 

  ).153ص

  الطلب الكلي-أثر سیاسة الإنفاق العام على التضخم في إطار نموذج العرض الكلي: الفرع الثاني

الطلب -یمكن توضیح أثر سیاسة الإنفاق العام على التضخم أكثر باستخدام منحنى العرض الكلي

هي نفس العوامل المحددة لموضع منحنى  )IS-LM(المحددة لموضع منحنیات  الكلي، بحیث أن العوامل

الطلب الكلي، وعلیه سنبین كیف ستؤدي التغیرات في سیاسة الإنفاق العام إلى انتقال منحنى الطلب 

  :الكلي ومن ثم تأثیر سیاسة الإنفاق العام على التضخم من خلال الشكل الآتي

-أثر سیاسة الإنفاق العام على التضخم في إطار نموذج العرض الكلي): 7-2(الشكل رقم 

  الطلب الكلي

  

  

  

  

  

  

  

  

  )153، ص2019قمیتي، ( :المصدر     

یتضح من خلال الشكل أنه عند التوسع في الإنفاق العام بمقدار معین فإن ذلك سیؤدي إلى زیادة 

منحنى الطلب الكلي نحو الیمین مما یؤدي إلى حدوث زیادة في الاستثمار الطلب الكلي، بحیث ینتقل 

نحو الیمین وفي ) IS(والعمالة الناجمة عن انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الدخل، وبالتالي انتقال منحنى 

IS1 
IS2 

LM2 
LM1 سعر الفائدة 

 الدخل

P2 

P1 

DG 
DG1 

DG 
 المستوى العام للأسعار

 الدخل

Y1 Y2 
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المستوى العام للأسعار، وعلى اعتبار أن الأسعار مرنة فإن ارتفاعها سیؤدي  عالنهایة تكون النتیجة ارتفا

نحو الیسار لیرتفع بذلك سعر ) LM(إلى انخفاض العرض الحقیقي، الأمر الذي یعني انتقال منحنى 

الكلي من جدید ومن ثم انخفاض الأسعار  الفائدة مجددا مع انخفاض الدخل الناجم عن انخفاض الطلب

  ). 107، ص2020عرابي، (ولكنها تبقى أعلى من الحالة الأولى 

  دور سیاسة الإنفاق العام في تحقیق التوازن في میزان المدفوعات: المطلب الرابع

تعد سیاسة الإنفاق العام أحد أهم السیاسات الاقتصادیة المستخدمة في تحقیق التوازن لمیزان 

مدفوعات، حیث أنه إذا كانت الدولة تعاني من العجز في میزان مدفوعاتها، فإنها ستطبق سیاسة إنفاقیة ال

إنكماشیة بغیة التأثیر على حجم الإنفاق الكلي والدخل الوطني، فالهدف المطلوب من سیاسة الإنفاق العام 

ردات، لأن الصلة بین تدني في هذه الحالة یتجلى في كبح تصاعد الدخل الوطني لأجل تخفیض حجم الوا

الواردات مؤمنة بواسطة المیل الحدي للاستیراد، وتدل هذه العلاقة على النسبة التي تكون على أساسها 

المیل ثابتا وإیجابیا  یكون هذا كل زیادة في الدخل الوطني مخصصة لشراء السلع المستوردة بمقدار ما

جابیا على توازن میزان یدل على أن تدني أو كبح ارتفاع الدخل الوطني یمارس تأثیرا ای والذي

  ).112، ص2020بن لشهب، (المدفوعات

تستخدم السیاسة الوطني والتقلیل من عجز میزان المدفوعات  بغرض كبحها الدخلوعلیه فإن الدول 

 سیعرف الإنفاق المحلي انخفاضا مباشرالة هذه الحاوعند الإنفاق العام،  تقلیص حجم الإنفاقیة من خلال

لى زیادة صادرات الدولة إالأمر الذي یؤدي  اق على السلع والخدمات المستوردة، وهومعه الإنفوینخفض 

، ص 2016مغلاوي، (ونتیجة لكل هذا یحدث التوازن في میزان المدفوعات  ،وانخفاض وارداتها

  ).113-112ص

حینها تتبع سیاسة ف ،فائض في میزان مدفوعاتها لدیهاالتي  لدولفي حالة اویحدث العكس تماما 

الأسعار المحلیة بالنسبة للأسعار الأجنبیة متسببة في زیادة الواردات والتقلیل من  فترتفعتوسعیة،  إنفاقیة

  ).94- 93ص ، ص2010الدعمي، (الصادرات بالقدر الذي یكفي لعودة التوازن لمیزان المدفوعات 
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  خلاصة

 إلى أن الاستقرار الاقتصادي یعد من بین المفاهیم خلصنا ما تم تناوله في هذا الفصلمن خلال   

 قمة هرم أهداف السیاسة الاقتصادیة الكلیة علىالأساسیة في النظریات الاقتصادیة الكلیة، إذ نجده یأتي 

  .صاد الوطني، باعتباره أحد أهم المطالب الأساسیة واللازمة لضمان تحقیق كفاءة إدارة الاقتللدولة

كذلك فقد توصلنا من خلال هذا الفصل إلى أن مفهوم الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة 

یختلف عنه في الدول النامیة، فاختلال الاستقرار الاقتصادي في الدول المتقدمة ینجم عن آثار الدورة 

بمثابة انعكاس لاختلال هیكل الاقتصادیة، في حین أن الاستقرار الاقتصادي في الدول النامیة یكون 

هذا الأخیر الذي یتسم بالجمود واللامرونة، فضلا عن عدم قدرة هذه الدول على التحكم في  ،إنتاجها

  .أو عدد محدود جدا من السلع واحدة النشاط الاقتصادي واعتمادها الكلي على إنتاج وتصدیر سلعة

فقد  ،ق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصاديدور سیاسة الإنفاومن خلال تحلیلنا للخلفیة النظریة ل

توصلنا إلى أن هذه السیاسة تمارس دو مهم في تحقیق الاستقرار الاقتصادي من خلال تأثیرها الفعال 

من خلال مساهمتها في تعزیز معدلات النمو الاقتصادي  عبر ،على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

ة، فضلا عن دورها في ورفع مستویات التشغیل وبالتالي الكبیر في رفع مستویات الإنتاجیإسهامها 

إضافة إلى تحقیق التوازن في میزان  ،سعارلأاستقرار االتقلیص من البطالة، ومكافحة التضخم وتحقیق 

  .بلوغها في المستقبل المرجوتطبیقها حسب الوضع السائد وكذا الأهداف المسطرة بالمدفوعات، وذلك 

سنحاول الإحاطة بمختلف التطورات التي شهدتها سیاسة الإنفاق العام ومن خلال الفصل الموالي 

  .في الجزائر وبحث انعكاسات توجهات هذه السیاسة على تطور سلوك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي
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ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر  

 )2022- 1990(خلال الفترة  
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  :تمهید

تعد سیاسة الإنفاق العام جزء مهم من السیاسة الاقتصادیة الكلیة، بحیث تؤدي دورا فاعلا في تحقیق 

ما تتطلع إلیه الحكومة من تطور وتقدم في كافة المیادین، وتعكس بصورة واضحة الأهداف المسطرة من 

  .فاهیة شعبهاعزیز ر تو الدولة التي ترمي إلى النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقیق استقراره قبل 

وبالنسبة للاقتصاد الجزائري فقد شهد منذ الاستقلال إلى غایة الیوم تحولات وتغیرات مهمة أملتها 

الظروف التي عرفتها كل من الساحة الوطنیة والدولیة على كافة الأصعدة، وخلال كل مرحلة مر بها 

إلیه الدولة من في صیرورته كان لسیاسة الإنفاق العام الدور البارز في تحقیق ما تسعى  الوطني الاقتصاد

  .أهداف من خلال التأثیر على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة بغیة تحقیق الاستقرار الاقتصادي للبلاد

اسة سی وبناء على ذلك سنحاول في هذا الفصل الإحاطة بمختلف التطورات والتحولات التي شهدتها

طیلة فترة  من خلال استعراض وتحلیل أهم المراحل والتوجهات التي مرت بهاالإنفاق العام في الجزائر 

كان لها بالغ الأثر على اتجاه هذه السیاسة وبالتالي  الدراسة وذلك بالتركیز على أهم نقاط الانعطاف التي

مختلف مصادر التمویل لطرق بالدراسة مؤشراته، إضافة إلى ذلك سنت تطور حجم الإنفاق العام بشقیه وكذا

ومن ثم  ،التي اعتمت علیها الدولة في تمویل إنفاقها العام وأهم التحدیات التي تواجه استدامة هذا التمویل

المؤشرات الدولیة بعض من خلال تحلیل تصنیف الجزائر ضمن  العام سنقوم بتقییم مدى رشادة الإنفاق

سنقوم ببحث انعكاس توجهات سیاسة الإنفاق العام على تطور سلوك ذات العلاقة بذلك، وفي الختام 

  :ذلك في المباحث التالیةكل ، وسنتناول مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

 أهم الإصلاحات الاقتصادیة والبرامج التنمویة المعتمدة في الجزائر خلال الفترة : المبحث الأول

)1990 -2022(  

 1990(تحلیل تطور الإنفاق العام واتجاهاته في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة : المبحث الثاني -

2022 (  

 مصادر تمویل الإنفاق العام في الجزائر وتحدیات استدامته: المبحث الثالث  

 تحلیل سلوك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في ظل توجهات سیاسیة الإنفاق العام : المبحث الرابع

  بالاعتماد على المربع السحري لكالدور) 2022- 1990(ترة في الجزائر خلال الف
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أهم الإصلاحات الاقتصادیة والبرامج التنمویة المعتمدة في الجزائر خلال الفترة : المبحث الأول

)1990-2022(    

بالتطورات والتغیرات التي ترتبط تطورات وتوجهات سیاسة الإنفاق العام بأي دولة ارتباطا وثیقا 

ي، وبغرض تتبع وتحلیل مختلف جتماعي وحتى السیاسالدولة في الشأن الاقتصادي، الاتشهدها تلك 

التي طرأت على سیاسة الإنفاق العام في الجزائر، سنقوم في هذا المبحث بعرض موجز لأهم التطورات 

 الإصلاحات الاقتصادیة والبرامج التنمویة المعتمدة من قبل الحكومة الجزائریة خلال فترة الدراسة،

الزمنیة، والتي كان لها الأثر البالغ على توجه باعتبارها تشكل أبرز التطورات التي شهدتها هذه الحقبة 

  .السیاسة الإنفاقیة العامة للبلاد

- 1990(الإصلاحات الاقتصادیة المدعمة من قبل المؤسسات النقدیة والمالیة الدولیة : المطلب الأول

1999(   

 1986الأخیرة من عقد الثمانینات خاصة بعد الأزمة النفطیة لسنة شهدت الجزائر خلال السنوات 

وضع اقتصادي مزري تمیز بتدني معدلات النمو  التي كانت شدیدة الوطأة على الاقتصاد الوطني

وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبیر، فضلا عن استمرار تدهور میزان  التضخم زیادة حدةالاقتصادي، 

وانهیار قیمة الدینار  الخارجیة المدیونیة راكمتإضافة إلى  ها من العملة الصعبةوتراجع حصیلت المدفوعات

  .)52، ص 2014 بن حمو والهروشي،( يالجزائر 

 والضغوط المالیة الصعبة التي عاشتها الجزائر هذا التدهور في الوضعیة الاقتصادیة بسببو 

وكمحاولة لإصلاح وضع الاقتصاد الوطني، اتخذت السلطات الجزائریة عدة تدابیر للدخول في إصلاحات 

اقتصاد القصد من ورائها التخلي على نظام الاقتصاد الموجه إداریا والتحول إلى نظام  وجذریة كان شاملة

المؤسسات  برامج إصلاحات جذریة بدعم منتطبیق ب قامت، حیث )73، ص2013عرقوب، ( السوق

، واتفاقیة الاستعداد 1990- 1989 تمثلت أساسا في اتفاقیة الاستعداد الائتماني الأولى المالیة الدولیة

، وأخیرا برنامج التعدیل 1995-1994، وبرنامج الاستقرار الاقتصادي 1992-1991الائتماني الثانیة 

  .)193، ص2013بوعكاز، ( 1998- 1995الهیكلي 



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في   :الفصل الثالث

 )2022-1990(الجزائر خلال الفترة  

 

- 130 - 
 

ولقد تضمنت هذه البرامج مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة التي شملت المجالات النقدیة  

والمالیة، وبالنظر لموضوع دراستنا سیتم التركیز على أهم الإصلاحات والإجراءات المتخذة في مجال 

  :ي نوجزها فیما یليسیاسة الإنفاق العام والت

  تحریر الأسعار -لإنفاق العام الموجه لدعم الأسعار الإجراءات المتعلقة بتخفیض ا: الفرع الأول

یعتبر تحریر الأسعار من خلال الرفع التدریجي للدعم على المواد المدعمة أحد أهم المسائل التي   

ركزت علیها برامج الإصلاح الاقتصادي في الجزائر انطلاقا من اتفاقیة الاستعداد الائتماني الأولى 

من خلال إبعاد الدولة عن التدخل  ،1998- 1995مج التعدیل الهیكلي إلى غایة برنا) 1990- 1989(

في میكانیزم السوق، على اعتبار أن تدخلها یساهم في تشویه الأسعار النسبیة التي تعكس التكلفة الحقیقیة 

  .)177، ص2021ناویس، ( للإنتاج

العجز في المیزانیة ولتوضیح هذه النقطة والتي كان الهدف منها ترشید الإنفاق العام لتقلیص 

  :العامة، سیتم التمییز بین مرحلتین رئیسیتین خلال هذه الفترة كما یلي

 1992-1989نظام دعم الأسعار مابین : أولا

: هي مادة 12كثر طلبا والتي تتمثل في شمل الدعم خلال هذه المرحلة السلع الاستهلاكیة الأ

السمید، الحبوب، الدقیق المستورد والبقول الجافة، الحلیب، السكر المسحوق، الزیت النباتي العادي 

للاستهلاك الغذائي، الطماطم المصبرة، الخمیرة المعدة للخبز، غاز البروطان، غاز أویل، غاز البوتان، 

  .بالإضافة إلى مواد البناء والمواد الفلاحیة الوسیطیة

- 1991من إجمالي الناتج الداخلي عامي  %4تكلفة هذا الدعم الذي شكل ما نسبته ولقد كانت ل  

بالغ الأثر في عودة الاختلالات للمتغیرات الكلیة، حیث دفع ذلك الدولة إلى إصدار النقود لتغطیة  1992

الدینار ، مما أدى إلى تغییر قیمة %21.2ارتفعت الكتلة النقدیة بحوالي  إذالعجز في المیزانیة العامة 

 1990عام  %17.9لیرتفع إلى  %9.3ما نسبته  1989وارتفاع معدل التضخم الذي سجل في عام 

  .)178، ص2021ناویس، (1992عام  %31.7لیبلغ بعد ذلك أعلى مستوى له والمقدر بـ 
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 1993الأسعار انطلاقا من عام دعم نظام : ثانیا

الأسعار بشكل جلي، وذلك بتقلیص عدد المواد شرعت الجزائر في تحریر  1993انطلاقا من عام 

  .السمید، الحبوب، الحلیلب، الدقیق المستورد ودقیق الأطفال: المدعمة لتصبح خمسة مواد فقط وهي

بالإضافة إلى ذلك قامت بتحریر أسعار مواد البناء والمواد الفلاحیة الوسیطیة، وإلغاء هامش الربح  

عام ) الحبوب، الزیت، السكر، اللوازم المدرسیة والأدویة(مواد المؤقت لجمیع الأسعار ماعدا خمسة 

تقنین أسعار السكر والحبوب ما عدا  تمراقبة هوامش الربح كما ألغ تألغ 1995، أما في عام 1994

  .القمح، الزیت وحتى الأدوات المدرسیة

الغذائیة ارتفعت أسعار المنتجات  1996- 1994وبناء على هذا الأساس نجد أنه خلال الفترة 

ه المنتجات قبل عام وذلك بعد ما كانت هذ ،تماشیا مع الأسعار العالمیة %200والبترولیة إلى حوالي 

  .)130- 129، ص ص2008بن شهرة، ( یشملها نظام الأسعار المدعمة 1994

من الموازنة العامة للدولة لدعم الأسعار خلال  التي تم تخصیصها قیمة المبالغ توضیحویمكن 

  :من خلال الجدول الموالي 1993-1988الفترة 

  )  1993- 1988(المبالغ المخصصة لدعم الأسعار في الفترة ): 1- 3(الجدول رقم 

  1993  1992  1991  1990  1989  1988  السنة

المبالغ المخصصة لدعم 

  )ملیار دج( الأسعار
1.0  1.0  -  17.65  29.5  22.7  

  .)178، ص2021ناویس، (: المصدر

وعلى الرغم من مساهمة تخفیض النفقات العامة التي كانت توجه لدعم الأسعار في تخفیف العبء 

على الموازنة العامة للدولة وتقلیص عجزها، إلا أن إجراءات تخفیض الدعم هذه كان لها بالغ الأثر على 

ذات الدخل حرومة و المالجانب الاجتماعي لتسببها في انخفاض القدرة الشرائیة للمجتمع لاسیما الفئات 

  . المحدود
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العمومیة والاتجاه نحو الإنفاقیة المبذولة من قبل الدولة لإصلاح المؤسسات  جهودال: الفرع الثاني

  الخوصصة

ات الاقتصادیة العمومیة الجزائریة منذ الاستقلال العدید من التحولات والإصلاحات شهدت المؤسس

قصد  لصعبة التي تتخبط فیها في كل مرةمن الوضعیة االجذریة، كان الهدف الرئیسي منها إخراجها 

حیث قامت الدولة بالعدید من الإصلاحات الهیكلیة والسیاسات التصحیحیة الاقتصادي،  هائأداتحسین 

زالة التشوهات وإ  ،وإعادة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة اختصاصها ،بهدف النهوض بالقطاع العام

  ).10، ص2004بهدي، ( ات حیاتهار الهیكلیة التي رافقتها جل دو 

وعلى الرغم من كل هذه المساعي إلا أن الإصلاحات المعتمدة اتسمت بالغموض وعدم الثبات،  

ولم تتمكن من تحقیق النتائج المتوقعة، وهو الأمر الذي دفع بالمسؤولین للتفكیر في الخوصصة كأحد أهم 

، خاصة بعد تفاقم العجز المالي للمؤسسات )2، ص2006بوزیان، ( صلاحاتهذه الإسلسلة الحلقات من 

 26نحو  1988العمومیة خلال فترة الثمانینات، إذ بلغ العجز المالي بالمؤسسات العمومیة المحلیة عام 

على التوالي، لیتفاقم بعد ذلك لیبلغ  1990و 1989عامي  دجملیون  251و 181، ونحو دجملیون 

  ).60، ص2023عبد االله، ( 1994عام  دجملیار  10حوالي 

لخاص هو الذي لدیه االتي ترى أن القطاع  الدولیة وبعد الاتفاق مع المؤسسات النقدیة والمالیة

لأول مرة ضمن المرسوم  العمومیة القدرة اللازمة لاستغلال الموارد، صدر قانون خوصصة المؤسسات

، وتم 12/97ضمن الأمر  1997والمعدل في مارس  1995أوت  15المؤرخ في  22/95الرئاسي رقم 

، حیث تم التركیز على )76، ص2013عرقوب، ( 1996البدء في تنفیذ عملیة الخوصصة في أفریل 

ة عمومیة جرت مؤسس 274مؤسسة، ومن ضمن  1300المؤسسات العمومیة المحلیة المقدر عددها بـ 

وقد نتج ، مؤسسة عمومیة 827صفیت  1998، وبحلول عام 1996مؤسسة نهایة عام  117خوصصة 

نصف  1991الید العاملة بعدما كانت في عام على عدد كبیر من  الاستغناءعن عملیة التصفیة هذه 

  .)207، ص2004بطاهر، ( القوة العاملة تشتغل في القطاع العام

  

  



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في   :الفصل الثالث

 )2022-1990(الجزائر خلال الفترة  

 

- 133 - 
 

  خلال فترة الإصلاحات الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة التي تمت خوصصتها أهم ): 2- 3(الجدول رقم 

التي المؤسسات 

  تمت خوصصتها
  ملاحظة  أسلوب الخوصصة  النسبة  النشاطمجال 

EL- Aourasi  بالاعتماد على السوق المالي %20  سیاحة فندقیة  -  

SAIDAL بالاعتماد على السوق المالي %20  كیمیاء صیدلانیة  -  

Eriad Sétif بالاعتماد على السوق المالي %20  صناعة غذائیة  
انسحاب من البورصة بإعادة 

  2008شراء أسهمها سنة 

Sider el 
Hadjar 

صناعة الحدید 

  والصلب
70% 

فتح رأس المال لمستثمر استراتیجي 

ملیار لتحدیث المعدات  50مقابل 

  منصب عمل 22000والحفاظ على 

 استعمال الدولة حق الشفعة

واسترجاع المركب في سنة 

2013  

ENAD 60  لوازم التنظیف% 

فتح رأس المال لمستثمر استراتیجي 

مقابل تحدیث المعدات والاستفادة من 

  العلامة التجاریة

الباقیة من رأس  %40شراء 

ملیون  800لمال مقابل ا

  2008دینار في دیسمبر 

  ).170، ص2017بن نعمون، (: المصدر

الخوصصة، قامت الدولة بالتطهیر المالي للمؤسسات العمومیة لتخلیصها من إلى جانب عملیة 

ملیار دج  1400دیونها والعجز في میزانیتها، ولقد كلفت عملیة التطهیر المالي الموازنة العامة ما قیمته 

أضعاف میزانیة التجهیز لنفس  7أو  من إجمالي الناتج الداخلي %50أي حوالي  1998في نهایة عام 

  :، والجدول الموالي یوضح لنا ذلك)207، ص2004بطاهر، ( العام

  ملیار دج: الوحدةعملیات التطهیر المالي                     ): 3- 3(الجدول رقم 

  المبلغ  طبیعة التطهیر

  35  دفع الأجور والرواتب

  69  فوائد على المدیونیة التي أعید شراؤها

تنازل الخزینة عن دیون لها تمثل قروض طویلة الأجل ممنوحة من طرف البنك الوطني 

  للتنمیة

126  

مؤسسات عمومیة اقتصادیة تم حلها، مؤسسات غیر مستقلة (عملیات تصفیة المؤسسات 

  )ونفقات اجتماعیة للمؤسسات المستقلة

239  

  384  أموال منفقة دفعت للبنوك

  542  )مع الأخذ بعین الاعتبار أقساط الدین فقط دون الفوائد(البنوك مدیونیة الخزینة اتجاه 

  1395  المجموع

  .)207، ص2004بطاهر، (: المصدر
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وعلى الرغم من ضخامة المبالغ التي خصصت للتطهیر المالي وإصلاح المؤسسات العمومیة إلا   

صعوبة المواكبة ونقص سوء التسییر فضلا عن لأن هذه الأخیرة ظلت تتخبط في المشاكل نتیجة 

  .الكفاءات

  الاجتماعیةالإجراءات المتعلقة بإعادة توجیه نفقات الشبكة  :الفرع الثالث

عرفت الشبكة الاجتماعیة العدید من الإجراءات المتخذة للتخفیف من حدة الأزمة الاقتصادیة التي   

 1994عامي  %28.1و %24.4ضربت البلاد جراء الارتفاع الكبیر في معدلات البطالة التي بلغت 

  .، فضلا عن تدهور القدرة الشرائیة بسبب تحریر الأسعارعلى التوالي 1995و

وتعد هذه الإجراءات بمثابة إعادة الدولة النظر في كیفیة توزیع نفقاتها الاجتماعیة وأیضا تحدید 

خلالها إلى أولویاتها بما یتناسب والوضع الحالي، ویمكن إیجاز أهم هذه الإجراءات التي سعت من 

  :)139، ص2010بن عزة، ( تحسین المستوى المعیشي ورفع القدرة الشرائیة للفئات المحرومة فیما یلي

 :إنشاء صندوق تعویض الأسعار لدعم الفئات المحرومة: أولا

، التي نصت 115وبالتحدید المادة  1992في إطار قانون المالیة لعام تم إنشاء هذا الصندوق 

دج ومنعدمة الدخل من الدعم، كما  7000على أنه تستفید الفئات الاجتماعیة ذات الأجر أقل من 

شروط وكیفیة تطبیق الدعم المباشر  11/02/1992الصادر في  92/46أضاف المرسوم التنفیذي رقم 

أصحاب المعاشات من المجاهدین العمال الأجراء، : ة، وتتمثل الفئات المعنیة فيلمداخیل الفئات المحروم

ومعطوبي حرب التحریر، أصحاب المعاشات والمنخرطین في الضمان الاجتماعي، وكذلك المقیمین الذین 

دج، 7000منحة الأجر الأدنى لكل أجیر أجره یقل عن : لا دخل لهم، وشملت هذه الإجراءات أربعة منح

 .التقاعد الإضافیة، منحة عائلیة تكمیلیة، منحة معدومي الدخل منحة

 ومةر إنشاء صندوق مساعدة الفئات الاجتماعیة المح: ثانیا

تم إنشاء هذا الصندوق في إطار الحسابات الخاصة بالخزینة، ویحصل على إیراداته من إیرادات 

  : تم توزیعها كما یليو  24.000.000.000تم تحدید قیمته بـ  1993الموازنة العامة، وفي سنة 
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  دج؛ 4.200.000.000المنح العائلة بمبلغ 

  دج؛ 1.800.000.000التعویض التكمیلي لأصحاب المعاشات والریوع بمبلغ 

  دج؛ 8.700.000.000تعویض أصحاب الأجر الوحید بملغ 

  دج 9.300.000.000تعویض عدیمي الدخل بمبلغ. 

 )CNAC(إنشاء الصندوق الوطني للتأمین على البطالة : ثالثا

، وذلك بعد عملیات التسریح وإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة 1994هذا الصندوق عام  أسس

التي أدت إلى تسریح الكثیر من العمال، بحیث تلتزم المؤسسات بالدفع لكل عامل تم تسریحه تعویضا 

ث یكافئ ثلاثة أشهر أجر في انتظار المنحة التي یدفعها صندوق البطالة خلال ثلاث سنوات، مع البح

  .عن العمل الذي یتكفل به مركز البحث عن العمل التابع للصندوق

  :1993-1992والجدول الموالي یوضح تطور نفقات الشبكة الاجتماعیة ما بین عامي 

  1993-1992نفقات الشبكة الاجتماعیة ما بین عامي : )4- 3(الجدول رقم 

  البیانات

  1993 عامتقدیرات   1992 عامانجاز 

 المبلغ الإجمالي

  )ملیون دج(

عدد المستخدمین 

  متوسط الثلاثي الرابع

المبلغ الإجمالي 

  )ملیون دج(

عدد المستخدمین 

  متوسط شهري

  6.450.000  9330  3.530.000  4990  تعویض عدیمي الدخل

التعویض التكمیلي لأصحاب 

  المعاشات والریوع
1415  1.430.000  1660  1.150.000  

  1.420.000  5308  5.680.000  6940  تعویض أصحاب الأجر الوحید

  6.230.000  52019  6.310.000  3350  المجموع

المنح  -المنح العائلة التكمیلیة

  الموزعة على مجموع الأجراء
1.350.000  4480  9.020.000  1.350.000  

  15.250.000  24.000  11.990.000  16.695  المجموع

  .)139، ص2010 بن عزة،( :المصدر

على الرغم من أهمیة الإجراءات المتخذة في مجال النفقات الاجتماعیة والتي كانت في محلها   

بالنظر للوضع المزري للقدرة الشرائیة للمواطنین والارتفاع في معدلات الفقر بسبب تسریح العمال ورفع 
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لممنوحة للفئات ، إلا أن هذه الإجراءات لم تكن كافیة بالنظر لمبالغ المنح الزهیدة االدعم السلعي

  .المحتاجة

قد قامت بتبني سیاسة ) 1999-1990(یمكن القول أن الدولة خلال الفترة وكخلاصة لما سبق 

نة نفقات ت إجراءات صارمة في مجال تدعیم الأسعار، وتقلیص النفقات وعقلنتضم انكماشیةإنفاقیة 

تجمید كتلة الأجور في الوظیف  التسییر، فضلا عن تقلیص حجم الید العاملة في الوظیف العمومي وكذا

الوضع المزري الذي كان یعاني العمومي، كان الهدف الرئیسي من ورائها إخراج الاقتصاد الوطني من 

وتحجیم دور القطاع  منه وزیادة الكفاءة الاقتصادیة من خلال الابتعاد عن مختلف أشكال الدعم والحمایة

  .فتح المجال أمام القطاع الخاصو العام 

  )2019-2001(برامج الإنعاش الاقتصادي : المطلب الثاني

بعد مشوار طویل من الإصلاحات الاقتصادیة المدعمة من قبل الهیئات المالیة الدولیة التي عرفتها 

التي عصفت  1986وخروجها من الأزمة الاقتصادیة لسنة  ،1999-1990الجزائر خلال الفترة 

بهدف تحسین وضعیة الاقتصاد  كمال مسیرة هذه الإصلاحاتبالاقتصاد الوطني، حاولت الجزائر است

  .للبلاد وتحقیق الاستقرار الاقتصادي

تجلت في ، ذات نزعة كینزیة إلى تبني سیاسة مالیة توسعیة في بدایة الألفیة الثالثة حیث عمدت

برامج "بـ توسعها في الإنفاق العام من خلال تطبیقها لحزمة من البرامج التنمویة الضخمة المعروفة 

والتي سخرت لها أغلفة مالیة ضخمة لم یسبق لها مثیل من قبل في مسیرتها  ،"الإنعاش الاقتصادي

أسعار النفط في الأسواق  ارتفاع من وراءالتي حققتها الكبیرة التنمویة، معتمدة في ذلك على الوفرة المالیة 

  .الدولیة، وفیما یأتي عرض موجز لهذه البرامج

  )2004- 2001( دعم الإنعاش الاقتصادينامج بر : الفرع الأول

ة على الرغم من أن برامج التصحیح الهیكلي والإصلاحات الاقتصادیة التي قامت السلطات الجزائری

 ،الماضي كانت تهدف إلى علاج الاختلالات الهیكلیة للاقتصاد الوطني بتنفیذها في التسعینات من القرن

غیر أن النتائج المحققة كانت أقل بكثیر من ما تم رسمه من أهداف، وهو الأمر الذي أدى إلى تردي 
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والتخوف من أكثر للأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة، وفي ضوء محدودیة نتائج تلك الإصلاحات 

ة ومساهمتها تدخل الدول أن ومیةأدركت السلطات العم خاصة على الجانب الاجتماعي انعكاساتها السلبیة

أنه في تحسین القوة الشرائیة وتشجیع الاستثمارات الخاصة وتعزیز الموارد المالیة أصبح أمرا لا بد منه، و 

  .)153، ص2019قرینعي، ( من الضروري إحداث الإنعاش الاقتصادي

لتحقیق  برنامج تدعیم الإنعاش الاقتصادي اعتماد 2001في أفریل قررت الحكومة  وفي هذا الصدد

ملیار  525بحیث خصصت له غلاف مالي قدر بـ نقلة نوعیة فیما یتعلق بمعدلات النمو الاقتصادي، 

ملیار دولار، لیعتبر آن ذاك بمثابة برنامج قیاسي نظرا إلى احتیاطي  7دینار جزائري وهو ما یعادل 

  ).138، ص2019كاكي وبوعبدلي، (الصرف المتراكم في ذلك الوقت 

لبرنامج على الاستثمار العمومي وعصرنة الهیاكل الاقتصادیة، ووجه لدعم المؤسسات وارتكز هذا ا

دعم النشاطات الإنتاجیة والتنمیة  في والأنشطة الإنتاجیة، أما فیما یخص محاوره الكبرى فیمكن إیجازها

رون، مسیف وآخ( المحلیة والبشریة، إضافة إلى تعزیز الخدمات العامة وكذا تحسین الإطار المعیشي

  ).608، ص2020

ووفقا للوثیقة الرسمیة المصدرة من قبل رئاسة الحكومة التي تتعلق بمضمون هذا البرنامج، فإن 

  :)12، ص2016بریش وآخرون، ( الأهداف العملیة لهذا الأخیر حددت فیما یلي

  الطلب الكلي؛تنشیط 

  مستوى الاستغلال في كل من دعم الأنشطة المنتجة للقیمة المضافة ومناصب الشغل من خلال رفع

 القطاعي الفلاحي والمؤسسات المحلیة المنتجة الصغیرة والمتوسطة؛

 الأنشطة الاقتصادیة وتغطي الاحتیاجات الضروریة  ثتهیئة وإنجاز هیاكل قاعدیة تسمح بإعادة بع

 سكان فیما یتعلق بتنمیة الموارد البشریة؛لل

 تحقیق توازن جهوي؛ 

  وتحسین الإطار المعیشي في الوسط الریفي؛ وكذا إنعاش تأهیل المنشآت الاقتصادیة والاجتماعیة

 الزراعة والصید البحري؛

  في طور الانجاز التياختتام العملیات . 
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  :أما فیما یتعلق بالمخصصات المالیة لهذا البرنامج فقد تم توزیعها على أربعة أوجه رئیسیة كالتالي

  )2004-2001(توزیع المخصصات المالیة لبرنامج دعم الإنعاش الاقتصادي ): 5- 3(الجدول رقم 

  )%(النسبة   )ملیار دج( خصصاتالم  القطاعات

 %40.1  210.5  أشغال كبرى وهیاكل قاعدیة

 %38.9  204.2  بشریةو تنمیة محلیة 

 %12.4  65.3  دعم قطاع الفلاحة والصید البحري

 %8.6  45.0  دعم الإصلاحات

 %100  525  المجموع

 )8، ص2018حاقة وخالدي، (: المصدر            

یتضح من الجدول أن كل من قطاع الأشغال العمومیة والهیاكل القاعدیة وكذا قطاع التنمیة 

 %40.1كبر من المخصصات المالیة لهذا البرنامج بما نسبته روا بالحصة الأثأستاالمحلیة والبشریة قد 

ذلك للأهمیة الكبیرة لهذه القطاعات في  مكن إیعازعلى التوالي من إجمالي المخصصات، وی %38.9و

لظروف المعیشیة اتحفیز وإنعاش النمو الاقتصادي، والتأسیس لمحیط اقتصادي ملائم فضلا عن تحسین 

للمواطنین، أما بقیة المخصصات فقد وزعت على كل من قطاع الفلاحة والصید البحري، وعلى دعم 

في ترقیة القدرة التنافسیة ذلك وراء ن الهدف من كمعلى التوالي، وی %8.6و %12.4الإصلاحات بنسبة 

  .للمؤسسات العمومیة والخاصة الوطنیة

  )2009- 2005(التكمیلي لدعم النمو  برنامجال: الفرع الثاني

القائمین على ، تعمق لدى "برنامج الإنعاش الاقتصادي"بعد التحسن الاقتصادي الناتج عن تطبیق 

قتناع تام بضرورة وأهمیة المواصلة في سیاسة الإنعاش الاقتصادي وضع السیاسة الاقتصادیة بالجزائر ا

بمثابة تكملة لبرنامج " البرنامج التكمیلي لدعم النمو"، وبهذا یعتبر )131، ص2020بن بریكة وآخرون، (

حیث جاء لتثبیت ، )2004- 2001(الفترة ونتیجة حتمیة للإنجازات السابقة خلال " الإنعاش الاقتصادي

الفترة، ووضع الشروط الملائمة لنمو اقتصادي مستدیم مولد للرفاه  تلك في ما تم تحقیقه من نتائج

  . )319، ص2017یحیاوي، (الاجتماعي 
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تاریخ الجزائر جراء قیمته المرتفعة،  برنامج غیر مسبوق فيبمثابة "  البرنامج التكمیلي للنمو"ویعد 

سعودي (ملیار دینار جزائري  4203ملیار دولار أي حوالي  55رصدت له مخصصات مالیة بـ حیث 

  ).8، ص2018وكشیتي، 

  :فیما یلي نوجزهارئیسیة الهداف جملة من الأإلى تحقیق یسعى هذا البرنامج كان و 

 من خلال ترقیة وتحدیث قطاع الأشغال العمومیة؛ةتحسین وتطویر البنیة التحتیة الاقتصادی ، 

  الاهتمام بالقطاع الفلاحي وذلك من خلال إتباع سیاسة بناء السدود ودعم النشاطات الزراعیة

 ؛واستصلاح الأراضي

 تحدیث الاقتصاد لاسیما في میدان تكنولوجیا الإعلام والاتصال؛ 

  في نمط معیشة السكان  ةمن خلال الاهتمام بالمجالات المؤثر  تحسین الظروف المعیشیة للمواطنین

 .)688، ص2020عمارة وآخرون، ( رار الصحة، التعلیم، الأمنعلى غ

 تطویر الموارد البشریة والبنیة التحتیة التي تعد من أهم الموارد الاقتصادیة؛ 

  توطید الاندماج في الاقتصاد العالمي، من خلال تعزیز وتقویة الشراكة ومنح فرصة أكبر للقطاع

 ).618، ص2018مشوك، (الخاص 

  :المرجوة تم توزیع المخصصات المالیة لهذا البرنامج على النحو التالي ولتحقیق الأهداف

  )2009- 2005(توزیع مخصصات البرنامج التكمیلي لدعم النمو ): 6- 3(الجدول رقم 

  %النسبة   )ملیار دج(المبالغ   القطاعات

 %45.5  1908.5  تحسین ظروف معیشة السكان

 %40.5  1703.1  تطویر المنشآت الأساسیة

 %8  337.2  التنمیة الاقتصادیةدعم 

 %4.8 203.9  تطویر الخدمة العمومیة

 %1.1  50  تطویر تكنولوجیا الاتصال

 %100  4202.7  المجموع

  ).13، ص2016بوجطو وسونة، ( :المصدر             
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قد سار بنفس نهج البرنامج السابق، " البرنامج التكمیلي لدعم النمو"یلاحظ من الجدول السابق أن 

مدى اهتمام الدولة بكل قطاع من هذه  لنا جلیاوإن المبالغ التي تم تخصیصها لكل قطاع تعكس 

الظروف  من هذا البرنامج، والتي تصبو إلى تحسینالقطاعات وتترجم أیضا الأهداف المرجو تحقیقها 

المعیشیة للأفراد وتطویر وترقیة المنشآت الأساسیة وكذا البنى التحتیة، نظرا للدور المهم لهذه القطاعات 

میة تنفي الرفع من أداء الاقتصاد الوطني على اعتبار أنها تمثل حافزا وداعما قویا للاستثمار وال

  .الاقتصادیة

  )2014-2010(برنامج توطید النمو الاقتصادي  :الفرع الثالث

هو عبارة عن برنامج للاستثمارات العامة، یندرج ضمن دینامیكیة إعادة الإعمار الوطني التي شرع 

فیها قبل عشر سنوات، وهو برنامج مكمل للبرامج التي سبقته سواء فیما تعلق بطبیعة المشاریع أو 

وتحسین الظروف المعیشیة فة الأهداف المزمع تحقیقها لإعطاء دفعة قویة للقطاعات الاقتصادیة المختل

ولتمویل هذا البرنامج رصد له غلاف ، )532، ص2020قتال وبراي، ( والاستجابة لمتطلبات السكان

ملیار دولار، لیصبح بذلك أكبر برنامج تنموي تعرفه البلاد منذ الاستقلال، ویرتبط هذا  286مالي قدر بـ 

  :)154، ص2017مصراوي ویوسفي، ( البرنامج بشقین هما

  ملیار دولار؛ 156ملیار دج، أي ما یعادل  11534إطلاق مشاریع جدیدة بمبلغ إجمالي قدر بـ 

 الخ بمبلغ قدر ...استكمال المشاریع الكبرى الجاري إنجازها على غرار السكك الحدیدیة، الطرق

 .ملیار دولار 130ملیار دج وهو ما یعادل  9700بـ

  : الآتیةویسعى هذا البرنامج لتحقیق جملة الأهداف 

 دعم التنمیة البشریة ومكافحة البطالة من خلال استحداث ثلاثة ملایین منصب عمل جدید؛ 

  على عزلةدفع قطاع الأشغال العمومیة لفك الرفع المستوى المعیشي في المناطق الریفیة عن طریق 

 جمیع المناطق، وتحسین التزود بالمیاه الصالحة للشرب؛

  تطویر وترقیة اقتصاد المعرفة من خلال تقدیم الدعم للبحث العلمي وتعمیم كل من التعلیم واستخدام

 تكنولوجیا الإعلام والاتصال؛ 
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  تحسین المناخ الاستثماري واتخاذ التدابیر اللازمة لدعم الصناعة الوطنیة وتطویر المحیط القانوني

 لصادرات خارج المحروقات؛والإداري والمالي للمؤسسة، والعمل على ترقیة ا

 المواصلة في توسیع قاعدة السكن وتطویر الترقیة العقاریة؛ 

 الاستمرار في التجدید الفلاحي والعمل على تحسین الأمن الغذائي؛ 

 تثمین كل من الموارد الطاقویة والمنجمیة؛ 

 تثمین الصناعة التقلیدیة والقدرات السیاحیة؛ 

 117-116، ص ص2016بن الحاج وشریط، ( ة التنمیةجتماعي لخدمالمحافظة على السلم الا(.  

أما في یخص المبالغ المخصصة لهذا البرنامج فقد تم توزیعها من خلال التركیز على ستة محاور 

  :رئیسة كما هو موضح في الجدول التالي

  )2014- 2010(مخصصات برنامج توطید النمو الاقتصادي ): 7- 3(الجدول رقم 

 %النسبة   )ملیار دج(المبالغ   القطاعات

  %49.5  10122  التنمیة البشریة

 %31.5  6448  المنشآت القاعدیة الأساسیة

 %8.16  1666  تحسین وتطویر الخدمات العمومیة

 %7.7  1566  التنمیة الاقتصادیة

 %1.8  360  )توفیر مناصب الشغل(الحد من البطالة 

 %1.2  250  البحث العلمي والتكنولوجیات الجدیدة للاتصال

 %100  21214  المجموع

  ).68، ص2017دهان وبن مالك، ( :المصدر         

نصیب الأكبر من المخصصات التنمیة البشریة استأثرت بالانطلاقا من معطیات الجدول یتضح أن 

من إجمالي  %49.5المالیة لهذا البرنامج على حساب بقیة النشاطات الأخرى، بحیث قدرت حصتها بـ 

استمرار الحكومة على وهو ما یؤكد ، %31.5ثم یلیها قطاع البنیة التحتیة بنسبة ، المالیة المخصصات

  .الجزائریة في السیر بنفس النهج الذي اتبعته في البرامج السابقة
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  )2019- 2015(البرنامج الخماسي  :الفرع الرابع

، )2019- 2015(كخطة خماسیة جدیدة للفترة  2015هذا البرنامج سنة  الجزائریة أقرت الحكومة

شروع فیها خلال الألفیة الثالثة، حیث یغطي عملیات ي تم التمكملا للبرامج التنمویة السابقة ال وقد جاء

، إذ تم فتح )51، ص2020بن محمد، ( )2019- 2015(الاستثمارات العمومیة المسجلة خلال الفترة 

برنامج توطید النمو "بإنشاء صندوق لتسییر هذه الاستثمارات تحت عنوان  302- 143حساب رقم 

نسیلي وآخرون، ( 2015سبتمبر  07المؤرخة في  14وهذا بناء على التعلیمة رقم " 2015-2019

دولار  280ملیار دج، وهو ما یعادل  22.100ولقد خصص له میزانیة قدرت بـ  ،)68، ص2019

  .)308، ص2018حسیب ولطرش، (

  : ویسعى هذا البرنامج لتحقیق جملة من الأهداف یمكن تلخیصها فیما یلي

  المحافظة على المكاسب الاجتماعیة عبر منح الأولیة لتحسین ظروف السكان المعیشیة في قطاعات

الخ، دعم ...السكن، الصحة العمومیة، التربیة، التكوین، ربط البیوت بشبكات الكهرباء والماء

 وترشید التحویلات الاجتماعیة؛ الطبقات المحرومة

  بحلول سنة  %7بلوغ نسبة نمو قویة للناتج المحلي الإجمالي، والمقدرة بمستوى نمو سنوي نسبته

 ؛2019

  قطاع المحروقات، فضلا عن الصادرات خارج  وتنمیةالاهتمام أكثر بتنویع الاقتصاد الوطني

 في تحقیق الأمن الغذائي وتنویعه؛الاهتمام بالتنمیة الریفیة والفلاحیة نتیجة مساهمتها 

 منتج استحداث مناصب شغل، ومتابعة الجهود لمكافحة البطالة، إضافة إلى تشجیع الاستثمار ال

 المولد للثروة ومناصب الشغل؛

  إیلاء عنایة خاصة للتكوین ولنوعیة الموارد البشریة عبر تشجیع وترقیة تكوین الإطارات والید العاملة

 .)148،ص2019خرون، مصباح وآ( المؤهلة

وبالرغم من الأهمیة الكبیرة لهذا البرنامج، إلا أنه تعذر على الحكومة الجزائریة تنفیذه، جراء الظرف 

بدایة من النصف الثاني  المالي الصعب جدا الذي كانت تمر به البلاد بفعل الانهیار الكبیر لأسعار النفط

، وفتح حساب 31/12/2016هذا البرنامج بتاریخ ، وهو الأمر الذي دفعها لإقفال حساب 2014 لعام
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یعطي صورة  هو ما، و ینار جزائريملیار د 300والمتضمن مبلغ  "برنامج الاستثمارات العمومیة"باسم 

 أیضا كما تم ،)2019-2017(الفترة المتبقیة  أثناءتمویل برامج الاستثمارات العمومیة  تدني واضحة عن

العملیات الضروریة التي تكتسي طابع الأولویة  باستثناءطلق بعد العملیات التي لم تن جمیعتجمید 

  ).221، ص2017مسعودي، (المتبعة  یةسیاسة التقشفالفي إطار وهذا  القصوى

 حتیاطي الصرف الأجنبيي تمیز بالتآكل السریع لاذال وضع الاقتصاديالتدهور استمرار وفي ظل 

، وضعف نمو الإیرادات العامة الذي أدى في ظل تنامي 2015و 2014ملیار دولار بین سنتي  34.8 بـ

   ملیار دج 3103.8بـ  2015الموازنة العامة الذي قدر سنة  الإنفاق العام لتفاقم العجز في رصید

لوبة، تم التعجیل والتوقعات ببقاء أسعار النفط عند مستویات متدنیة لا تحقق التوازنات الاقتصادیة المط

- 2016(النموذج الاقتصادي الجدید للنمو "بإعادة النظر في البرنامج الخماسي لصالح ما عرف بـ 

  .)187، ص2021ناویس، ( )"2030

  )2030-2016(النموذج الاقتصادي الجدید للنمو : المطلب الثالث

اسي اقتصادي أملاه عن توجه سی 2016جویلیة  26یعبر النموذج الاقتصادي الجدید المعتمد في 

ق الدولیة، وهو اسو الأفي الظرف الاقتصادي الصعب الذي مرت به البلاد نتیجة لتراجع أسعار النفط 

إصلاحات  مجموعةمحروقات، تضمنت دیة للخروج من التبعیة المطلقة لقطاع الخطة اقتصا بمثابة

تركز على أن تتمكن الجزائر من تحقیق تغییرات جذریة لهیكلها الاقتصادي  ،عمیقةهیكلیة ومرحلیة 

  ).78، ص2019سابق وبوراوي، (وتحقیق حلم رؤیة اقتصاد حقیقي ومتنوع  2030بحلول 

ویرتكز هذا النموذج على مقاربة جدیدة لسیاسة الموازنة على أساس مسار متعدد السنوات یمتد من 

، 2030تصاد الجزائري في غضون آفاق ى تحقیق تنویع وتحویل الاقوعلى آفاق یصبو إل 2016-2019

  :ما یليفیتعلق ب مومیةبالنسبة للشق الخاص بالموازنة الع

 تطویر إیرادات الجبایة العادیة حتى تتمكن من تغطیة نفقات التسییر؛ 

  ؛2019الخزینة في حدود  في لعجزلتقلیص محسوس 

 91، ص2019بخیتي، ( السوق المالیة الداخلیة منالإضافیة اللازمة  المالیة تعبئة الموارد(. 
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  :أما فیما یخص الشق الخاص بالتنویع والتحول الاقتصادي فتعلق بـ

  خلي ، وتنامي محسوس للناتج الخام الدا%6.5تحقیق معدل نمو سنوي خارج قطاع المحروقات بـ

 مرة؛ 2.3 للفرد والمنتظر بأن یتضاعف بواقع

  10إلى  2015خلال  %5.3من مساهمة الصناعة التحویلیة في الناتج الخام الداخلي من الرفع% 

 ؛2030آفاق 

  هدف تنویع الصادرات؛ بما یسمح بتحقیق هدف الأمن الغذائي وبلوغعصرنة القطاع الفلاحي 

  سنة %6 من معدل نمو الاستهلاك الداخلي للطاقة قلیصیسمح بت ممامرحة الانتقال الطاقوي بلوغ 

 ؛2030آفاق  %3إلى  2015

  9- 8، ص ص2020وجلایلیة،  ناجم( دعم تمویل نمو اقتصادي متسارع بغرضتنویع الصادرات(.  

  :وبالنسبة لتطبیق هذا النموذج فقد جاء عبر ثلاث مراحل أساسیة كالآتي

  بتطور حصة مختلف القطاعات في القیمة  هذه المرحلة تتمیز ):2019-2016(مرحلة الإقلاع

 ؛باتجاه المستویات المستهدفة المضافة

  قدرات الخاصة بالارتقاء للوالتي تسمح بتحقیق تثمین ): 2025- 2020(المرحلة الانتقالیة

 بالمستوى الاقتصادي وتدارك التأخر؛

  حیث یكون بتحقق فیها التوازنات للاقتصاد الوطني والتي ست): 2030-2026(مرحلة الاستقرار

تتمكن عندها مختلف متغیراته من الالتقاء عند نقطة فقدراته الاستدراكیة ع جمیالاقتصاد قد استنفذ 

  .)9، ص2019علام وعیسد، (التوازن 

  :تم رصد السیاسات التالیة وتحقیق رؤیة النموذج 2030للنقلة المنتظرة آفاق  وللوصول

 فعلي للاستثمار؛، من خلال خلق العدید من المؤسسات وتأسیس نظام تحفیز المقاولاتیة في الجزائر -

تمویل الاستثمار، حیث یتطلب ذلك تقییم سریع للاستثمار الخاص خارج قطاع المحروقات، من  -

سریع للنظام البنكي وتطویر سوق خلال القیام بمراجعة سریعة لنظام الاستثمار الوطني وإصلاح 

 رأس المال؛
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ظیم تسییر العقار الصناعي مراجعة السیاسة الصناعیة قصد تسریع نمو قطاع الصناعة، وإعادة تن -

 .)185، ص2019بن شهرة وآخرون، (

 تنویع المصادر الطاقویة وضمان الأمن؛ -

حوكمة النموذج الاقتصادي من خلال وضع نظام جدید للمعلومة الإحصائیة فضلا عن إضفاء أكبر  -

 ).31-30، ص ص2019لطرش وعرامة، (قدر من النجاعة على إدارة الاقتصاد 

أن الحكومة الجزائریة هو  النموذج الاقتصادي الجدید للنمو ما یعاب على القول أنعموما یمكن و 

صفحة،  21حیث اكتفت فقط بنشره على الانترنت بـ ،لم توضح آلیات وطرق تجسیده على أرض الواقع

قد تم وضعه لمواجهة تداعیات الأزمة النفطیة، أي أنه لم یكن على الإطلاق جزء من  هذا النموذج أنو 

مثل ما هو علیه الحال في دول أخرى أخذت على عاتقها رؤیة مستقبلیة شاملة وطویلة الأجل للبلد، 

مسؤولیة التنمیة الاقتصادیة، وصاغت لنفسها خطط واستراتیجیات قصیرة وطویلة الأجل، بل فرضته 

علنا نؤكد مرة أخرى حاجتنا لصیاغة رؤیة مستقبلة بعیدة الأمد، غوط الاقتصادیة، وربما هذا ما یجالض

تعفینا من اللجوء كل مرة للبرامج المستعجلة المسكنة والمرممة لمواطن الخلل وبأهداف محددة على المدى 

قمیتي، (ل طویستقبلي ذات بعد مو شاملة تكون القصیر، فالمطلوب هو رسم سیاسات وإیجاد حلول جذریة 

  ).216ص، 2019

-1990(تحلیل تطور الإنفاق العام واتجاهاته في الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  :المبحث الثاني

2022(   

هذا الیوم سواء في ظل النظام  أدت سیاسة الإنفاق العام في الجزائر منذ الاستقلال إلى غایة

شتراكي أو في مرحلة الانتقال نحو اقتصاد السوق دور مهم في مسیرة التنمیة الاقتصادیة للبلاد، حیث الا

وتحقیق برامجها مختلف اعتمادا تاما في تنفیذ دائما ما اعتمدت الحكومة الجزائریة على أداة الإنفاق العام 

  .الاستقرار الاقتصادي للبلاد

أهم تطورات واتجاهات الإنفاق العام في الجزائر  على الوقوف بحثالم خلال هذاسنحاول وعلیه 

نفقات –الإنفاق بشقیه هذا وتحلیل تطور حجم تتبع من خلال  ،)2022-1990( مدروسةفترة الال طیلة

  .التسییر والتجهیز، فضلا عن دراسة هیكله لنختم المطلب بتحلیل مؤشراته الكمیة المتعلقة بقیاس آثاره
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  يالجزائر حسب المشرع  النفقات العامة تبویب: المطلب الأول

تحظى النفقات العامة في إطار المیزانیة العامة بأهمیة كبیرة، هذه الأخیرة التي أشار لها المشرع 

مجموع الإیرادات والنفقات الخاصة بالتسییر  المدنیةالوثیقة التي تقدر للسنة "الجزائري على أنها 

، واعتبر أن النفقات العامة "عمومي والنفقات الخاصة بالرأسمالوالاستثمار ومن بینها نفقات التجهیز ال

بمثابة أعباء ملقاة على عاتق المیزانیة واجب تنفیذها، ولا یتم عقد أي نفقة إلا بصدور نص صریح من 

  .)40ص ،2016، وزروقي بن عزة( خلال قانون المالیة

لنفقاتها العامة في إطار میزانیتها والجزائر على غرار العدید من الدول تعتمد تصنیف خاص بها 

  يالشكل والهدف، حیث یصنف المشرع الجزائر العامة بغرض التفرقة بین هذه النفقات حسب الطبیعة و 

إلى نوعین  07/07/1984المؤرخ في  17- 84من القانون رقم  23النفقات العامة للدولة حسب المادة 

  ).07ص ،2015، ط ومنادزروا(ما نفقات التسییر ونفقات التجهیزرئیسیین ه

  ر نفقات التسیی: الفرع الأول

یقصد بنفقات التسییر تلك النفقات اللازمة لسیر أجهزة الدولة التي تتكون أساسا من أجور الموظفین 

وترتبط ، )350، ص2020ماحي وحداد، ( الخ...ومعدات المكاتب ومصاریف صیانة البنایات الحكومیة

والیومیة للدولة بحیث تمكنها من تسییر مرافقها العامة بغرض إشباع هذه النفقات بالأنشطة العادیة 

  ).323، ص2022، لحول ودیلمي(الحاجات العامة 

  :)249، ص2018، بوجلال( وتجمع نفقات التسییر ضمن أربعة أبواب كالآتي

 أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات؛ 

 تخصیصات السلطات العمومیة؛ 

  الخاصة بوسائل المصالح؛النفقات 

 التدخلات الحكومیة. 

بالنسبة للباب الأول والثاني یتعلق كل منهما بالأعباء المشتركة في الموازنة العامة، حیث یتم 

تفصیلها وتوزیعها بمقتضى مرسوم رئاسي، أما كل من الباب الرابع والخامس فیتعلقان بالدوائر الوزاریة، 
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، وتنقسم هذه الأبواب بدورها إلى )314ص، 2016یحیاوي، (التوزیع  التي یتم توزیعها بموجب مراسیم

  :فقرات والموضحة كما یلي

 مل على النفقات تیش": أعباء الدین العمومي والنفقات المحسومة من الإیرادات" الباب الأول

 وینقسم إلى، الضروریة للتكفل بأعباء الدین العمومي إلى جانب النفقات المحسومة من الإیرادات

 :)54- 53، ص ص2004لعمارة، ( خمسة أقسام

 دین قابل للاستهلاك؛ -

 ؛)فوائد سندات الخزینة(الدین الداخلي والدین العائم  -

 دین خارجي؛ -

 الضمانات؛ -

 .نفقات محسومة من الإیرادات -

  یشتمل على نفقات تسییر إدارة المؤسسات العامة  ":تخصیصات السلطات العمومیة"الباب الثاني

السیاسیة، كما یحتوي على الاعتمادات الإجمالیة التي یلجأ إلیها عند الحاجة بهدف تدعیم میزانیة 

 .)88، ص2020العیش، (بعض الوزارات 

  یتم یحتوي هذا الباب على جمیع الاعتمادات التي : "النفقات الخاصة بوسائل المصالح"الباب الثالث

تخصیصها لإدارة كل مصالح الوزارات؛ تضم نفقات المستخدمین والأدوات والموزعة على الأقسام 

 :)54، ص2004لعمارة، ( التالیة

 مرتبات العمال؛ -

 المعاشات والمنح؛ -

 التكالیف الاجتماعیة؛ -

 الأدوات وتسییر المصالح؛ -

 أشغال الصیانة؛ -

 إعانات التسییر؛ -

 .النفقات المختلفة -
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 في ) الوزارات(یتضمن هذا الباب التدخلات التي تقوم بها الدولة : "التدخلات الحكومیة" الباب الرابع

 :مختلف المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، وینقسم بدوره إلى الأقسام التالیة

 ؛التدخلات العمومیة والإداریة -

 الأنشطة الدولیة؛ -

 النشاط التربوي والثقافي؛ -

 ؛)الإعانات الاقتصادیة والتشجیعات والتدخلات(النشاط الاقتصادي  -

 ؛)الإعانات للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة(النشاط الاقتصادي  -

 الإعانات الاجتماعیة؛ -

  ).116، ص2021زغاشو، (الاحتیاط  - النشاط الاجتماعي -

  في قانون المالیة 2022توزیع نفقات التسییر لسنة ): 8- 3(الجدول رقم 

  
  حسب كل دائرة وزاریة 2022بعنوان میزانیة التسییر لسنة توزیع الاعتمادات 

  

  

    )دج(المبالغ   الدوائر الوزاریة  

    15.201.224.000  .................................................رئاسة الجمهوریة  

    4.55.727.000  .............................................مصالح الوزیر الأول  

    1.300.000.000.000  ...................................................الدفاع الوطني  

    92.928.896.000  ...........................................................المالیة  

    42.716.908.000  ......................الشؤون الخارجیة والجالیة الوطنیة في الخارج  

    585.370.059.000  ............الداخلیة والجماعات المحلیة والتهیئة الوطنیة في الخارج  

    92.259.049.000  ...........................................................العدل   

    86.329.388.000  ..................................................الطاقة والمناجم  

    263.950.000  ..............................الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة  

    232.474.088.000  .........................................المجاهدین وذوي الحقوق  

    30.079.668.000  .........................................الشؤون الدینیة والأوقاف  

    825.0004.074.000  ..................................................الوطنیةالتربیة   

    400.051.187.000  ....................................التعلیم العالي والبحث العلمي  

    60.564.109.000  ........................................التكوین والتعلیم المهنیین   

    16.097.228.000  ...................................................والفنونالثقافة   
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    45.094.954.000  ................................................الشباب والریاضة  

    819.770.000  ............................................الرقمنة والإحصائیات  

    2.723.347.000  ...........................لكیة السلكیة واللاسالبرید والمواصلات   

    138.641.392.000  ...........................التضامن الوطني والأسرة وقضایا المرأة  

    4.891.391.000  ........................................................الصناعة  

    341.449.616.000  ...........................................الفلاحة والتنمیة الریفیة  

    19.612.605.000  ..........................................السكن والعمران والمدینة  

    20.874.651.000  ..........................................التجارة وترقیة الصادرات  

    18.515.988.000  ........................................................الاتصال   

    16.551.330.000  ................................................الأشغال العمومیة  

    11.238.541.000  ............................................................النقل  

    21.267.065.000  .....................................المائیة والأمن المائيالموارد   

    3.585.273.000  ......................................السیاحة والصناعة التقلیدیة  

    439.422.008.000  .........................................................الصحة  

    176.128.397.000  ............................والضمان الاجتماعيالعمل والتشغیل   

    233.453.000  ...........................................العلاقات مع البرلمان  

    2.752.149.000  ..........................................................البیئة   

    2.749.210.000  ...............................الصیدیةالصید البحري والمنتجات   

    527.000.000  ............................................الصناعة الصیدلانیة  

    5.050.969.695.000  المجموع الفرعي  

    1.260.562.742.000  التكالیف المشتركة  

    6.311.532.437.000  المجموع العام  

  .)66، ص2021، وزارة المالیة(: المصدر

   نفقات التجهیز: الفرع الثاني

تعرف نفقات التجهیز على أنها تلك النفقات المتعلقة بالتجهیزات الجماعیة وأشغال المؤسسات 

الأساسیة الكبرى الاقتصادیة والإداریة والاجتماعیة، التي تسعى عن طریقها الدولة إلى تكوین رؤوس 

، ویتم )151، ص2021لحول وبوهنة، (هیاكل البنى التحتیة وتنمیة الثروة الوطنیة الأموال بغرض تشیید 

من المیزانیة ) ج(توزیع هذا النوع من النفقات وفقا للمخطط الإنمائي السنوي للدولة وترد في الجدول 

  .)204، ص2016العمریة ویعقوبي، ( العامة كل سنة
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  ):19، ص2019جیلالي، (وتقسم نفقات التجهیز إلى ثلاثة أبواب وهي 

 الاستثمارات المنفذة من قبل الدولة؛ 

 ؛إعانات الاستثمار الممنوحة من قبل الدولة 

  نفقات أخرى لرأس المال، وهي عبارة عن مخصصات نهائیة تكون موجهة لدعم النشاط

  .الاقتصادي

  في قانون المالیة 2022توزیع نفقات التجهیز لسنة ): 9- 3(رقم الجدول 

  
  القطاعاتحسب  2022لسنة  النفقات ذات الطابع النهائيتوزیع 

  

  

    )دج(المبالغ   رخص البرامج  القطاعات  

    4.797.017  3.210.827  .............................................الصناعة  

    1.755.000  1.755.000  .......................................المناجم والطاقة  

    253.446.227  83.026.548  .........................................والريالفلاحة   

    36.536.643  5.249.200  .................................دعم الخدمات المنتجة  

    736.118.670  479.429.806  .................المنشآت القاعدیة الاقتصادي والإداریة  

    228.105.205  175.979.141  .......................................التربیة والتكوین  

    156.962.428  43.758.179  ..................الاجتماعیة والثقافیةالمنشآت القاعدیة   

    196.139.325  56.492.500  ..............................على سكن دعم الحصول  

    1.000.000.000  1.100.000.000  .......................................مواضیع مختلفة  

    100.000.000  100.000.000  ..............................البلدیة للتنمیةالمخططات   

    2.713.860.515  2.048.901.201  للاستثمار المجموع الفرعي  

تخصصات لحسابات التخصیص (نشاط الاقتصادي ال دعم  

  ).........................الخاص وخفض نسب الفوائد
-  433.039.657  

  

    10.000.000  -  ...تخصیص صندوق للاستثمار لصاح الولایات الجدیدة  

    390.000.000  400.000.000  ..........................احتیاطي لنفقات غیر متوقعة  

    833.039.657  400.000.000  المجموع الفرعي لعملیات برأس المال  

    3.546.900.172  2.448.901.201  مجموع میزانیة التجهیز  

   .)67، ص2021، وزارة المالیة( :المصدر
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  )2022-1990(تحلیل تطور الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة  :ثانيالمطلب ال

لطبیعة التوجه یعتبر تتبع وتحلیل التطور في حجم الإنفاق العام أحد أهم الخطوات للفهم السلیم 

الاقتصادي للدولة، وعلیه ففهم الإحصاءات المتعلقة بحجم هذا الإنفاق وعوامل نموه یعد بمثابة أداة مهمة 

لفهم السیاسة الإنفاقیة العامة المنتهجة من قبل الدولة، ومدى نطاق تدخل هذه الأخیرة في النشاط 

سنحاول من خلال هذا الجزء من الدراسة تسلیط الضوء على سیاسة الإنفاق العام  ، لذلكالاقتصادي

  .خلال تتبع مختلف التطورات الحاصلة في حجم الإنفاق العام وكذا هیكلهالمعتمدة في الجزائر من 

  تحلیل التطور الإجمالي والهیكلي للإنفاق العام: الفرع الأول

فترة الدراسة تطورات هامة، ارتبطت في مجملها بالتطورات عرف الإنفاق العام في الجزائر طیلة 

الحاصلة على مستوى العوائد النفطیة للدولة على اعتبار أن هذه الأخیرة تشكل المصدر الرئیس لإیرادات 

الموازنة العامة، فضلا عن جملة الإصلاحات الاقتصادیة والبرامج التنمویة التي تم اعتمادها خلال هذه 

سعت من خلالها الدولة إلى تحقیق استقرار الاقتصاد الوطني والنهوض به، ولإبراز أهم الفترة والتي 

  :التطورات والتحولات التي شهدها الإنفاق العام نستعرض الجدول التالي الذي یلخص لنا ذلك

  ملیار دج: الوحدة   )2022-1990(تطور الإنفاق العام في  الجزائر خلال الفترة ): 10- 3(الجدول رقم 

  نفقات التجهیز  نفقات التسییر  السنوات
إجمالي 

  الإنفاق العام
  نفقات التجهیز  نفقات التسییر  السنوات

إجمالي 

  الإنفاق العام

1990  88.8  47.7  136.5  2007  1674.0  1434.6  3108.7  

1991  153.8  58.3  212.1  2008  2217.8  1973.3  4191.1  

1992  276.1  144.0  420.1  2009  2300.0  1946.3  4246.3  

1993  291.4  185.2  476.6  2010  2659.1  1807.9  4466.9  

1994  330.4  235.9  566.3  2011  3879.2  1974.4  5853.6  

1995  473.7  285.9  759.6  2012  4782.2  2275.5  7058.1  

1996  550.6  174.0  724.6  2013  4131.5  1892.6  6024.1  

1997  643.6  201.6  845.2  2014  4494.3  2501.4  6995.7  

1998  663.9  211.9  875.7  2015  4617.0  3039.3  7656.3  

1999  774.7  187.0  961.9  2016  4583.6  2711.9  7297.5  
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2000  856.2  321.9  1178.1  2017  4677.2  2605.4  7282.6  

2001  963.6  357.4  1321.0  2018  4813.7  2918.4  7732.1  

2002  1097.7  452.9  1550.6  2019  4895.2  2846.1  7741.3  

2003  1122.8  516.5  1639.3  2020  5009.3  1893.5  6902.9  

2004  1250.9  638.0  1888.9  2021  5444.1 1984.5  7428.7  

2005  1245.1  806.9  2052.0  2022  7573.7 2086.3  9660  

2006  1437.9  1015.1  2453.0  -  -  -  -  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (Office National des Statistiques [ONS], 2020, P.283). 

- (Bank of Algeria, 2023, P.120). 

- (Minister des finances, 2023). 

یتضح جلیا أن الإنفاق العام في ) 10- 3( رقم البیانات الواردة في الجدول معاینةمن خلال 

فیما تعلق ، سواء )2022-1990(قد شهد تقلبات ملحوظة خلال فترة الدراسة  الاقتصاد الجزائري

بمستویاته أو حتى بمعدلات نموه، وهو الأمر الذي یعكس لنا إلى حد كبیر طبیعة ما طرأ علیه من 

  .مختلف النواحي الاقتصادیة، السیاسیة والاجتماعیةفي تطورات 

وقصد التحلیل الجید لتوجهاته، سنقوم بتقسیم  ات التي عرفها الإنفاق العامأهم التطور وللوقوف على 

فترات زمنیة شهدت فیها الجزائر العدید من التغیرات والأحداث  تعكسانالتحلیل إلى مرحلتین رئیسیتین 

اتجاهات سیاسة الإنفاق العام كان لها الأثر البالغ في تغییر  ،الاقتصادیة التي شكلت نقاط انعطاف مهمة

  :تارة والتوسع والترشید تارة أخرى، والموضحة فیما یلي في البلاد بین الانكماش

 ):1999-1990(المرحلة الأولى  –

برامج ( وتمثل مرحلة اتفاقیات الاستعداد الائتماني وكذا مرحلة تطبیق الإصلاحات الاقتصادیة

والتي سعت من خلالها  ،صندوق النقد الدولي من الجزائر بدعمها باشرتالتي  )التثبیت والتعدیل الهیكلي

الي یوضح لنا توالشكل ال أكثر حدة وصرامة،إلى تقلیص الإنفاق العام عن طریق اعتماد سیاسة إنفاقیة 

   :تطور إجمالي الإنفاق العام ومعدل نموه خلال هذه المرحلة



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

  )1999-1990(تطور إجمالي الإنفاق العام ومعدل نموه خلال الفترة 

  ).10- 3(الجدول رقم 

الشكل أن الإنفاق العام في الجزائر قد شهد تذبذب كبیر في معدلات نموه 

 1990سنة  %9.6حیث ارتفع بمعدل متزاید في بدایة الفترة إذ انتقل من 

بالأساس إلى ، ویمكن إیعاز ذلك 1992

ارتفاع كتلة الأجور في القطاع العام وسعي الحكومة لتسدید الدین العام، فضلا عن زیادة مخصصات 

  .وتكالیف عملیة الخوصصة الشبكة الاجتماعیة وكذا ارتفاع مبالغ التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة

أخذ معدل النمو السنوي للإنفاق العام في التراجع بشكل كبیر لیصل إلى 

حیث ارتفع حجم زیادات طفیفة  ذلك

بمتوسط معدل نمو  1999ملیار دج سنة 

قیام الحكومة بتنفیذ حزمة الإصلاحات الاقتصادیة التي جاءت في 

 التقلیلالذي كان یقضي بضرورة  ،بدعم من صندوق النقد الدولي

وتقلیص نشاطاتها المالیة من خلال 

  .الخ...، تقلیص حجم الاستثمارات العمومیة

قد تمیز بالتوسع حتى وإن كان  في الجزائر

وهذا  أضعافست  بحوالي حجمه حیث تضاعف
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إجمالي الإنفاق العام
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تطور إجمالي الإنفاق العام ومعدل نموه خلال الفترة ): 3-1

الجدول رقم  بیاناتبالاعتماد على  طالبةمن إعداد ال

الشكل أن الإنفاق العام في الجزائر قد شهد تذبذب كبیر في معدلات نموه  ملاحظة

حیث ارتفع بمعدل متزاید في بدایة الفترة إذ انتقل من  ،)1999- 1990

1992سنة  %98.07لیقفز بعدها إلى  1991سنة 

ارتفاع كتلة الأجور في القطاع العام وسعي الحكومة لتسدید الدین العام، فضلا عن زیادة مخصصات 

الشبكة الاجتماعیة وكذا ارتفاع مبالغ التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة

أخذ معدل النمو السنوي للإنفاق العام في التراجع بشكل كبیر لیصل إلى  1993وبحلول سنة 

ذلك ، لیشهد بعد-%4.61والذي قدر بـ  1996أدنى مستوى له سنة 

ملیار دج سنة  961.9لیبلغ  1996ملیار دج سنة  724.6

قیام الحكومة بتنفیذ حزمة الإصلاحات الاقتصادیة التي جاءت في ، ومسوغ ذلك 10.03%

بدعم من صندوق النقد الدوليالتثبیت والتعدیل الهیكلي 

وتقلیص نشاطاتها المالیة من خلال القطاع الخاص  لصالحمن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

، تقلیص حجم الاستثمارات العمومیةقدمرفع أشكال الدعم الم، في القطاع العام

في الجزائر وعند مقارنة بدایة الفترة ونهایتها نجد أن الإنفاق العام

حیث تضاعف ،لاسیما في النصف الثاني من هذه الفترة

1993 1994 1995 1996 1997 1998

إجمالي الإنفاق العام  معدل نمو الإنفاق العام

الفصل الثالث

 

 

3(شكل رقم ال

من إعداد ال: المصدر

ملاحظة یتضح من

1990(خلال الفترة 

سنة  %55.8إلى 

ارتفاع كتلة الأجور في القطاع العام وسعي الحكومة لتسدید الدین العام، فضلا عن زیادة مخصصات 

الشبكة الاجتماعیة وكذا ارتفاع مبالغ التطهیر المالي للمؤسسات العمومیة

وبحلول سنة  

أدنى مستوى له سنة 

724.6الإنفاق العام من 

10.03وي قدر بـ سن

التثبیت والتعدیل الهیكلي  برامجإطار 

من تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 

في القطاع العام تجمید الأجور

وعند مقارنة بدایة الفترة ونهایتها نجد أن الإنفاق العام

لاسیما في النصف الثاني من هذه الفترة اطئبشكل متب
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تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

التشدید المالي المتبناة من قبل الحكومة والرامیة إلى تقلیص الإنفاق العام بغرض 

التسییر كقیمة مطلقة تزایدا نفاق العام في هذه المرحلة، فقد عرفت نفقات 

 1990ملیار دج سنة  88.8ارتفاعها من 

 %65من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بـ 

حیث  ،واضح تراجع الإنفاق العامإجمالي 

وهذا بعد ارتفاعها في بدایة الفترة، ویعزى 

التي سعت إلى تقلیص الدور الاقتصادي للدولة 

خاصة فیما یتعلق بالاستثمارات العامة، والشكل التالي یوضح لنا تطور مساهمة كل من نفقات التسییر 

  )1999- 1990(خلال الفترة تطور نفقات التسییر والتجهیز في الجزائر 

10.(  

، حیث الإنفاق العام الحصة الأكبر من إجمالي

قدر متوسط مساهمتها في إجمالي و  

ومة وهو ما یدل على مبالغة الحك لنفقات التجهیز

والإعانات  ونشاطاتها خاصة ما تعلق بالأجور والرواتب
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التشدید المالي المتبناة من قبل الحكومة والرامیة إلى تقلیص الإنفاق العام بغرض سیاسة 

  .تخفیض عجز الموازنة العامة

نفاق العام في هذه المرحلة، فقد عرفت نفقات وبخصوص هیكل الإ

ارتفاعها من  )10- 3(مستمرا، حیث أوضحت البیانات الواردة في الجدول 

من إجمالي الإنفاق العام مقارنة بـ  %80متجاوزة بذلك حاجز  1999ملیار دج سنة 

إجمالي  إلىنفقات التجهیز  نسبسجلت وفي المقابل 

وهذا بعد ارتفاعها في بدایة الفترة، ویعزى  1999سنة  %19.46لى إ 1994سنة  41.66%

التي سعت إلى تقلیص الدور الاقتصادي للدولة  ذلك لتنفیذ الدولة لبرامج التثبیت والتعدیل الاقتصادي

خاصة فیما یتعلق بالاستثمارات العامة، والشكل التالي یوضح لنا تطور مساهمة كل من نفقات التسییر 

  :والتجهیز في إجمالي الإنفاق العام خلال هذه المرحلة

تطور نفقات التسییر والتجهیز في الجزائر ): 3-2

10- 3(الجدول  بیاناتمن إعداد الطالبة بالاعتماد على 

الحصة الأكبر من إجمالي علىنفقات التسییر  استحواذیتضح من الشكل 

 ،)1999-1990( من فاقت حصتها النصف طول الفترة الممتدة

لنفقات التجهیز %30.64في مقابل  %69.36الإنفاق العام ما نسبته 

ونشاطاتها خاصة ما تعلق بالأجور والرواتب هاتوسع التزامات في التخصیصات ویعكس جلیا

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

نفقات التسییر نفقات التجھیز

الفصل الثالث

 

 

سیاسة الرغم من ب

تخفیض عجز الموازنة العامة

وبخصوص هیكل الإ

مستمرا، حیث أوضحت البیانات الواردة في الجدول 

ملیار دج سنة  774.7إلى 

وفي المقابل  ،1990سنة 

41.66انتقلت من 

ذلك لتنفیذ الدولة لبرامج التثبیت والتعدیل الاقتصادي

خاصة فیما یتعلق بالاستثمارات العامة، والشكل التالي یوضح لنا تطور مساهمة كل من نفقات التسییر 

والتجهیز في إجمالي الإنفاق العام خلال هذه المرحلة

3(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر    

یتضح من الشكل 

فاقت حصتها النصف طول الفترة الممتدة

الإنفاق العام ما نسبته 

في التخصیصات ویعكس جلیا

  . الاجتماعیة

1998 1999



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

وهي المرحلة التي عمدت فیها الجزائر إلى تبني سیاسة إنفاقیة توسعیة معاكسة تماما للسیاسة التي 

كانت معتمدة خلال المرحلة السابقة، بغرض الخروج من الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة التي 

مهمة هذه المرحلة تطورات كانت تتخبط فیها واسترجاع التوازنات الكلیة، ولقد عرف الإنفاق العام خلال 

 :سواء في حجمه أو حتى في معدلات نموه ولعل الشكل الآتي یعطینا لمحة عن ذلك

  )2022-2000(تطور إجمالي الإنفاق العام ومعدل نموه خلال الفترة 

 -10.(  

حجم الإنفاق العام طول الفترة  الكبیر في

ما  فبعد ،في نسب نموه خلال بعض السنوات

، 2022مرات نهایة سنة  سبعنجده تضاعف بحوالي 

أن أهم ما عزز ودعم هذا التوجه إلى 

الإیرادات العامة وبالتحدید الجبایة التوسعي غیر المسبوق للإنفاق العام یرجع إلى التحسن الكبیر في 

التي أدت إلى حدوث و كنتاج للارتفاع الكبیر الذي سجلته أسعار النفط في أسواق الطاقة الدولیة 

عمدت الحكومة تحول جذري في السیاسة الاقتصادیة عموما وسیاسة الإنفاق العام بالخصوص، حیث 

- 2001(لفترة لبرامج تنمویة ضخمة أثناء ا

انتهاء ببرنامج دعم وتوطید النمو الذي تم استبداله فیما 
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 ):2022-2000(المرحلة الثانیة 

وهي المرحلة التي عمدت فیها الجزائر إلى تبني سیاسة إنفاقیة توسعیة معاكسة تماما للسیاسة التي 

كانت معتمدة خلال المرحلة السابقة، بغرض الخروج من الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة التي 

كانت تتخبط فیها واسترجاع التوازنات الكلیة، ولقد عرف الإنفاق العام خلال 

سواء في حجمه أو حتى في معدلات نموه ولعل الشكل الآتي یعطینا لمحة عن ذلك

تطور إجمالي الإنفاق العام ومعدل نموه خلال الفترة ): 3-3

- 3(الجدول رقم  بیاناتمن إعداد الطالبة بالاعتماد على 

الكبیر في تناميال) 3-3(یتضح جلیا من خلال معاینة الشكل رقم 

في نسب نموه خلال بعض السنوات ببعض التذبذبات لهارغم تخل )2000-2022

نجده تضاعف بحوالي  2000سنة  ملیار دج 1178.1

إلى وتجدر الإشارة ، لیبلغ بذلك ذروته ملیار دج

التوسعي غیر المسبوق للإنفاق العام یرجع إلى التحسن الكبیر في 

كنتاج للارتفاع الكبیر الذي سجلته أسعار النفط في أسواق الطاقة الدولیة 

تحول جذري في السیاسة الاقتصادیة عموما وسیاسة الإنفاق العام بالخصوص، حیث 

لبرامج تنمویة ضخمة أثناء ا تنفیذهاالجزائریة إلى تبني سیاسة إنفاقیة توسعیة تجلت في 

انتهاء ببرنامج دعم وتوطید النمو الذي تم استبداله فیما و ابتداء من برنامج الإنعاش الاقتصادي 

إجمالي الإنفاق العام  معدل نمو الإنفاق العام

الفصل الثالث

 

 

المرحلة الثانیة  –

وهي المرحلة التي عمدت فیها الجزائر إلى تبني سیاسة إنفاقیة توسعیة معاكسة تماما للسیاسة التي 

كانت معتمدة خلال المرحلة السابقة، بغرض الخروج من الأوضاع الاقتصادیة والاجتماعیة المتردیة التي 

كانت تتخبط فیها واسترجاع التوازنات الكلیة، ولقد عرف الإنفاق العام خلال 

سواء في حجمه أو حتى في معدلات نموه ولعل الشكل الآتي یعطینا لمحة عن ذلك

3(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر   

یتضح جلیا من خلال معاینة الشكل رقم 

2000(الممتدة من 

1178.1كان لا یعدو 

ملیار دج 9660 سجلام

التوسعي غیر المسبوق للإنفاق العام یرجع إلى التحسن الكبیر في 

كنتاج للارتفاع الكبیر الذي سجلته أسعار النفط في أسواق الطاقة الدولیة  ،النفطیة

تحول جذري في السیاسة الاقتصادیة عموما وسیاسة الإنفاق العام بالخصوص، حیث 

الجزائریة إلى تبني سیاسة إنفاقیة توسعیة تجلت في 

ابتداء من برنامج الإنعاش الاقتصادي ) 2016
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 حقن أساسیستند على بعد بالنموذج الاقتصادي الجدید للنمو، معتمدة في ذلك على المنهج الكینزي الذي 

التي سمحت  لادببیر في الوضعیة المالیة للضخمة لإنعاشه، ومستغلة التحسن الكرد مالیة امو الاقتصاد ب

  .للحكومة بالحفاظ على مستویات عالیة نسبیا من الإنفاق العام

- 2000( الممتدة من في الفترة خصوصاالإنفاق العام  حجم التوسع الكبیر في وعلى الرغم من

تكریس حكومة جراء  2020و 2017، 2016السنوات  في لاسیمافترات هبوط  شهد، إلا أنه قد )2015

إلى  التي أدت 2014نهایة في أسعار النفط  تهاويأزمة  مجابهةبغرض لسیاسة التقشف المالي،  الجزائر

، من جهة للإنفاق العام یسالمصدر التمویلي الرئ تعد بمثابةالنفطیة التي الجبایة الدولة من إیرادات تراجع 

 كذاتراجع الأداء الاقتصادي و تسببت في العالم و التي ضربت " 19أزمة كوفید " مواجهة تبعات فضلا عن

 على تقلیص إنفاقها العام الحكومةأجبرت حیث  ،وعلى رأسها الجزائر لجمیع الدول تراجع الإیرادات العامة

   .جهة أخرى هذا من 2020سنة  %50بواقع  التكمیلي الیةفي قانون الم

، 2014السنوات قبل مع مقارنة بالمرتفعا  یظل نجده بقیمه المطلقةنفاق العام وبالنظر للإوعموما 

وهو ما یدفعنا للقول أنه رغم قیام الحكومة بانتهاج سیاسة التقشف  ،هذا التراجع الذي شهدهعلى الرغم من 

ومكوناته  العام حجم الإنفاق كل من أن التراجع المحقق في غیرالمالي ودعوتها لترشید الإنفاق العام، 

الانتقال المباشر صعوبة  هوذلك  مردما كانت تعول علیه السلطات، و مقارنة مع بالیبقى ضئیلا 

الرفاه والاستقرار  سنوات طویلة منبعد  لاسیماالتقشف،  حالة التوسع نحو حالة بالاقتصاد الوطني من

  .زعزعة الاستقرار الاجتماعي یمكنهاأي مغامرة  تتجنبجعل الحكومة الجزائریة  مامالاجتماعي، 

حصة  تمیزتتطورات مهمة، حیث  كلاهمانفقات التسییر ونفقات التجهیز فقد عرفت بخصوص و 

منذ بدایة الألفیة الثالثة بالتنامي المتواصل مقارنة بنفقات من إجمالي الإنفاق العام التجهیز  نفقات

بـ  بعد ما كانت تقدر، 2008سنة  %47.8حصتها من إجمالي الإنفاق العام ما نسبته  بلغت ، إذالتسییر

ودعم النمو برامج الإنعاش الاقتصادي ل الحكومة بتنفیذ ویمكن تفسیر هذه الزیادة، 2000سنة  27.32%

ضخمة على غرار مشاریع الستثمارات الا العدید من انجازتم في إطارها والتي  ،2001انطلاقا من سنة 

، لیشهد بعد ذلك هیكل الإنفاق العام تغیرا لصالح نفقات التسییر التي أخذت حصتها في البنى التحتیة

 ،من إجمالي الإنفاق %78.40بنسبة قدرت بـ  2022حتى بلغت ذروتها سنة  2008بعد سنة الارتفاع 



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

الأجور تعزى هذه الزیادة في حقیقة الأمر إلى جملة من العوامل لعل من أبرزها ارتفاع أعباء الرواتب و 

والتحویلات الاجتماعیة فضلا عن عملیات تسدید الدین العام، والشكل التالي یوضح لنا تطور حصة كل 

  )2022- 2000(تطور نفقات التسییر والتجهیز في الجزائر خلال الفترة 

 -10.(  

یتبین لنا أن نفقات التسییر تستأثر بالجزء الأكبر من 

من إجمالي  %50، إذ دائما ما تجاوزت نسبتها عتبة 

بالرغم من الارتفاع الكبیر الذي شهدته نفقات التجهیز لاسیما أثناء فترة تنفیذ برامج الإنعاش 

نفقات  تبقى، ورغم ذلك 2008سنة 

 خلالفي المتوسط  %65.17 زهاء فیه

  . في المتوسط 34.83%

جعلت من  يعیة وأحادیة الاقتصاد الجزائر 

المتحكم الرئیسي في لتغدو بذلك  ،لإنفاق العام في الدولة

 ،سعار النفطأسایر لدورات مد یالتي أصبحت تعمل في جانب وح

والتي غالبا ما  ،التي تتسم بالتقلبات الشدیدة جراء طبیعة العوامل التي تؤثر في السوق النفطیة العالمیة
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تعزى هذه الزیادة في حقیقة الأمر إلى جملة من العوامل لعل من أبرزها ارتفاع أعباء الرواتب و 

والتحویلات الاجتماعیة فضلا عن عملیات تسدید الدین العام، والشكل التالي یوضح لنا تطور حصة كل 

 :من نفقات التسییر والتجهیز من إجمالي الإنفاق العام

تطور نفقات التسییر والتجهیز في الجزائر خلال الفترة ): 3-4

- 3(الجدول رقم  بیاناتمن إعداد الطالبة بالاعتماد على 

یتبین لنا أن نفقات التسییر تستأثر بالجزء الأكبر من ) 4- 3(من خلال ملاحظة الشكل رقم 

، إذ دائما ما تجاوزت نسبتها عتبة )2022- 2000(الفترة  طیلةإجمالي الإنفاق العام 

بالرغم من الارتفاع الكبیر الذي شهدته نفقات التجهیز لاسیما أثناء فترة تنفیذ برامج الإنعاش 

سنة  اكأعلى قیمة له %47.08 ت ما نسبتهودعم النمو، حیث سجل

فیه انسبة مساهمته بلغت إذعلى هیكل الإنفاق العام، 

3ساهم بنسبة تي تال نفقات التجهیزفي مقابل ) 2022

عیة وأحادیة الاقتصاد الجزائر یإلى نقطة مهمة ألا وهي أن ر وتجدر بنا الإشارة هنا 

لإنفاق العام في الدولةل الرئیسیة محدداتالأسعار النفط أحد أهم 

التي أصبحت تعمل في جانب وح، القرارات التي تخص السیاسة الإنفاقیة

التي تتسم بالتقلبات الشدیدة جراء طبیعة العوامل التي تؤثر في السوق النفطیة العالمیة

  :كل التالي یؤكد لنا ذلكولعل الشتكون خارج نطاق تحكم الدولة 

نفقات التسییر نفقات التجھیز

الفصل الثالث

 

 

تعزى هذه الزیادة في حقیقة الأمر إلى جملة من العوامل لعل من أبرزها ارتفاع أعباء الرواتب و و 

والتحویلات الاجتماعیة فضلا عن عملیات تسدید الدین العام، والشكل التالي یوضح لنا تطور حصة كل 

من نفقات التسییر والتجهیز من إجمالي الإنفاق العام

3(رقم  شكلال

من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر   

من خلال ملاحظة الشكل رقم 

إجمالي الإنفاق العام 

بالرغم من الارتفاع الكبیر الذي شهدته نفقات التجهیز لاسیما أثناء فترة تنفیذ برامج الإنعاش  ،الإنفاق العام

ودعم النمو، حیث سجل

على هیكل الإنفاق العام،  تهیمن التسییر

22- 2000(الفترة 

وتجدر بنا الإشارة هنا 

أسعار النفط أحد أهم 

القرارات التي تخص السیاسة الإنفاقیة

التي تتسم بالتقلبات الشدیدة جراء طبیعة العوامل التي تؤثر في السوق النفطیة العالمیة

تكون خارج نطاق تحكم الدولة 

  



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

  )2022-1990(تطور أسعار النفط والإنفاق العام خلال الفترة 

  

  .)Oapec, 2023(و) 10- 

في ترتبط  الجزائرفي  هاتهااجاتتطورات سیاسة الإنفاق العام و 

فمن خلال لتمویل الموازنة العامة،  تمثل المصدر الرئیس

رافق ارتفاع أسعار  إذ أسعار النفط، 

 تراجع في ذلكبعد أسعاره  انهیار تسبب

  .، وهو ما یجعل من السیاسة الإنفاقیة في الجزائر رهینة لبرمیل النفط

أن سیاسة الإنفاق  یمكن القول ،كنتیجة عامة لما سبق من تحلیل لتطور الإنفاق العام واتجاهاته

، حتى بعد وقتبارتفاع مستویات الإنفاق مع مرور ال

التصدي  غرضالإنفاق العام ب وعقلنة

في السیاسة الإنفاقیة بأنه الكبیر هذا التوسع 

 غرضوالاجتماعیة ب الحیاة الاقتصادیة
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تطور أسعار النفط والإنفاق العام خلال الفترة  :)5-3( الشكل رقم

- 3(الجدول رقم  بیانات من إعداد الطالبة بالاعتماد على

تطورات سیاسة الإنفاق العام و أن ) 5-3(یتبین جلیا من الشكل 

تمثل المصدر الرئیسأن عوائده إلى  نظرابأسعار النفط، 

 التغیرات الحاصلة فيأنه یتبع یلاحظ مسار الإنفاق العام 

تسببارتفاع حجم الإنفاق العام، و  )2014- 2000(

، وهو ما یجعل من السیاسة الإنفاقیة في الجزائر رهینة لبرمیل النفط

كنتیجة عامة لما سبق من تحلیل لتطور الإنفاق العام واتجاهاته

بارتفاع مستویات الإنفاق مع مرور ال تمیزتالعام في الجزائر خلال الفترة المدروسة 

وعقلنة الحكومة، والرامیة إلى ترشید التي اعتمدتها

هذا التوسع  ویمكن تفسیر، تدهور أسعار النفطل نتیجة

الحیاة الاقتصادیة فيفي التدخل والتأثیر وتوسع دورها  الدولة لتطور مسؤولیة

  .دتحقیق الاستقرار الاقتصادي للبلا

إجمالي الإنفاق العام أسعار النفط

الفصل الثالث

 

 

الشكل رقم

من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر   

یتبین جلیا من الشكل 

بأسعار النفط،  قام الأولمال

مسار الإنفاق العام  متابعة

(الفترة  النفط أثناء

، وهو ما یجعل من السیاسة الإنفاقیة في الجزائر رهینة لبرمیل النفطحجم الإنفاق

كنتیجة عامة لما سبق من تحلیل لتطور الإنفاق العام واتجاهاتهو 

العام في الجزائر خلال الفترة المدروسة 

التي اعتمدتهاالتقشفیة  التدابیر

نتیجةللانكشاف المالي 

لتطور مسؤولیةنتیجة 
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تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

الكامنة یعد تتبع وتحلیل هیكل نفقات التسییر والتجهیز أحد أهم الخطوات لفهم الأسباب الحقیقیة 

هذا الفرع تشخیص بنیة مكونات  فيسنحاول 

  .بین التسییر والتجهیز توجهات الحكومة في كیفیة تخصیص نفقاتها وتوزیعها

شهدت مخصصات نفقات التسییر ضمن المیزانیة العامة للدولة تنامي كبیر نتج عن تنامي ما 

هذه النفقات من نفقات فرعیة، مما انعكس بدوره في شكل زیادة في الإنفاق العام، وبغرض تحلیل 

  :نستعین بالشكل الآتي

  )2022-1992(خلال الفترة 

  ).01(من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الملحق رقم 

 ملاحظة الشكل أن التنامي المتواصل لنفقات التسییر یعزى في الدرجة الأولى

للتنامي في كل من نفقات المستخدمین والتحویلات الجاریة بسبب هیمتنهما على هیكل نفقات التسییر، 

بـ ) 2022- 1992(في إجمالي نفقات التسییر خلال الفترة 

بعد ذلك  على التوالي لتتصدر بذلك نفقات المستخدمین المرتبة الأولى، تلیهما

4,32%

39,98%

3,95

نفقات المستخدمین معاشات المجاھدین 
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   تحلیل هیكل نفقات التسییر والتجهیز

یعد تتبع وتحلیل هیكل نفقات التسییر والتجهیز أحد أهم الخطوات لفهم الأسباب الحقیقیة 

سنحاول الإنفاق العام في الجزائر، وعلیه  فيالتغیرات الحاصلة 

توجهات الحكومة في كیفیة تخصیص نفقاتها وتوزیعهاالإنفاق العام للوقوف على 

  هیكل نفقات التسییر

شهدت مخصصات نفقات التسییر ضمن المیزانیة العامة للدولة تنامي كبیر نتج عن تنامي ما 

هذه النفقات من نفقات فرعیة، مما انعكس بدوره في شكل زیادة في الإنفاق العام، وبغرض تحلیل 

نستعین بالشكل الآتي) 2022-1992(هیكل نفقات التسییر خلال الفترة 

خلال الفترة  في الجزائر هیكل نفقات التسییر): 6-3(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الملحق رقم 

ملاحظة الشكل أن التنامي المتواصل لنفقات التسییر یعزى في الدرجة الأولىخلال 

للتنامي في كل من نفقات المستخدمین والتحویلات الجاریة بسبب هیمتنهما على هیكل نفقات التسییر، 

في إجمالي نفقات التسییر خلال الفترة  في المتوسط حیث قدرت نسبة مساهمتهما

على التوالي لتتصدر بذلك نفقات المستخدمین المرتبة الأولى، تلیهما 39.98%

46

5,26%

95%

معاشات المجاھدین  مواد ولوازم تحویلات جاریة فوائد الدین العام

الفصل الثالث

 

 

تحلیل هیكل نفقات التسییر والتجهیز: الفرع الثاني

یعد تتبع وتحلیل هیكل نفقات التسییر والتجهیز أحد أهم الخطوات لفهم الأسباب الحقیقیة 

التغیرات الحاصلة وراء 

الإنفاق العام للوقوف على 

هیكل نفقات التسییر: أولا

شهدت مخصصات نفقات التسییر ضمن المیزانیة العامة للدولة تنامي كبیر نتج عن تنامي ما 

هذه النفقات من نفقات فرعیة، مما انعكس بدوره في شكل زیادة في الإنفاق العام، وبغرض تحلیل تغطیه 

هیكل نفقات التسییر خلال الفترة 

الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الملحق رقم  :المصدر        

خلال من یتبین 

للتنامي في كل من نفقات المستخدمین والتحویلات الجاریة بسبب هیمتنهما على هیكل نفقات التسییر، 

حیث قدرت نسبة مساهمتهما

39.98و 46.49%

46,49%

فوائد الدین العام
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لتأتي في المرتبة  ،%4.32، والنفقات على المواد واللوازم بنسبة %5.26معاشات المجاهدین بنسبة 

  .كمتوسط خلال هذه الفترة %3.95الأخیرة فوائد الدین العام التي بلغت نسبتها 

وتفسر الحصة الكبیرة لنفقات المستخدمین بارتفاع مخصصات الأجور والرواتب خلال الفترة 

لعدة أسباب لعل أهمها اتجاه  ویرجع ذلكالمدروسة والتي تشكل الجزء الأكبر من نفقات المستخدمین، 

الدولة لفتح باب التوظیف من خلال عقود ما قبل التشغیل، فضلا عن قیامها بسن قوانین خاصة 

بالوظیف العمومي والتي تم في إطارها رسم سلم جدید للأجور حسب المستوى التعلیمي، إضافة إلى 

حیث ارتفع من  2020و 2012إجرائها لتعدیلات على الأجر القاعدي الأدنى المضمون خلال السنوات 

كما وشرعت  ،2020دج سنة  2000ثم إلى  2012دج سنة  1800لیصل إلى  1990دج سنة  1000

، وهو الأمر الذي 2020و 2012و 2010جراء بأثر رجعي خلال سنة في تسدید مستحقات الأ لةالدو 

بعد أن كانت تساوي  2022ملیار دج سنة  2745.3ساهم في تضاعف نفقات المستخدمین التي بلغت 

  .1992ملیار دج سنة  100

نفقات التسییر إلى فترجع الأهمیة النسبیة لها ضمن هیكل أما فیما یتعلق بالتحویلات الجاریة 

الإعانات والتحویلات الاجتماعیة التي تمنحها الحكومة والتي ترمي من خلالها إلى التقلیل من الفوارق 

والتحویلات  عاناتالاجتماعیة ومستوى الفقر وزیادة الرفاه الاجتماعي لفئات خاصة، حیث أدى تزاید الإ

إلى  1992ملیار دج سنة  94.5انتقلت من ف نفقات التحویلات الجاریة حیث إلى تضاعالاجتماعیة 

جراء  2018- 2015ملیار دج، على الرغم من تراجعها في بعض السنوات على غرار الفترة  2482

  .أسعار النفط وتراجع عوائد الدولة انهیار

إلا  ،الممنوحة للمواطنین الدعم والتحویلات الاجتماعیة ومزایا وعموما فإنه على الرغم من أهمیة 

العدید من الخبراء والباحثین في الشأن الاقتصادي أكدوا على أن سیاسة  أنه تجدر بنا الإشارة إلى أن

حیث أن الواقع  ،الدعم المتبناة في الجزائر والتي تستهدف دعم ضعیفي ومحدودي الدخل غیر سویة

هذه السیاسة تصطدم ه الفئات، وأن ذه ضمن یكشف أن أغلبیة المستفیدین من هذه السیاسة لیسوا من

وهو ما یستدعي ضرورة مراجعة سیاسة  ،یجعلها تنحرف عن تحقیق أهدافها الذيبواقع الفساد الاقتصادي 



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

بما یضمن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة وتخفیف 

خلال الفترة معاشات المجاهدین والمواد واللوازم، فقد عرفت بدورها ارتفاعا 

ملیار  6.4، حیث ارتفعت مخصصات معاشات المجاهدین من 

 201.4، وسجلت مخصصات المواد واللوازم 

ا في معلى الرغم من تدني نسبة مساهمته

أخذ منحى ، نجد أنه )2000- 1992

بعد لكنه  ،لعوائد النفطیة التي خصص جزء منها لتسدید الدین العام

لیعرف بعد ذلك عدة تذبذبات  2014

ویتولد عنها زیادة في إجمالي  ،دولة وتطلعاتها في مجال التنمیة

  :، والشكل التالي یوضح هیكل نفقات التجهیز في الجزائر

  )2022- 1992(خلال الفترة 

  

  ).02(من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الملحق رقم 

8,62%

5,09%

20,89%

13,04%

الصناعة الزراعة والري  البنى التحتیة الاقتصادیة والإداریة
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بما یضمن تحقیق الكفاءة الاقتصادیة والعدالة الاجتماعیة وتخفیف  منتهجة في الوقت الحالي

  .الضغط على الموازنة العامة

معاشات المجاهدین والمواد واللوازم، فقد عرفت بدورها ارتفاعا نفقات أما فیما یخص 

، حیث ارتفعت مخصصات معاشات المجاهدین من نخفاضاتالمدروسة رغم تخللها ببعض الا

، وسجلت مخصصات المواد واللوازم 2022ملیار دج سنة  241.4لتصل إلى 

على الرغم من تدني نسبة مساهمتهملیار دج، و  12.1بعد أن كانت تقدر بـ  2022

  .ا یساهم في زیادة هذه الأخیرةمهیكل نفقات التسییر إلا أن تزایده

1992(وبالنسبة للدین العام فبعد الارتفاع الذي سجله خلال الفترة 

لعوائد النفطیة التي خصص جزء منها لتسدید الدین العامتنازلي بعد ذلك ویرجع هذا لارتفاع ا

2014عاود الارتفاع خاصة بعد تدهور أسعار النفط سنة 

  .ملیار دج 390.1والمقدر بـ  2022لیسجل أعلى مستوى له سنة 

  هیكل نفقات التجهیز

دولة وتطلعاتها في مجال التنمیةتعكس نفقات التجهیز أنشطة ال

، والشكل التالي یوضح هیكل نفقات التجهیز في الجزائرثروة البلدالناتج المحلي وبالتالي زیارة 

خلال الفترة  جهیز في الجزائرهیكل نفقات الت): 7-3(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الملحق رقم  

1,35% 13,56%

37

البنى التحتیة الاقتصادیة والإداریة التربیة والتكوین البنى التحتیة الاجتماعیة السكن

الفصل الثالث

 

 

منتهجة في الوقت الحاليالدعم ال

الضغط على الموازنة العامة

أما فیما یخص 

المدروسة رغم تخللها ببعض الا

لتصل إلى  1992دج سنة 

2022ملیار دج سنة 

هیكل نفقات التسییر إلا أن تزایده

وبالنسبة للدین العام فبعد الارتفاع الذي سجله خلال الفترة 

تنازلي بعد ذلك ویرجع هذا لارتفاع ا

عاود الارتفاع خاصة بعد تدهور أسعار النفط سنة  2010سنة 

لیسجل أعلى مستوى له سنة 

هیكل نفقات التجهیز: ثانیا

تعكس نفقات التجهیز أنشطة ال

الناتج المحلي وبالتالي زیارة 

الشكل رقم    

 :المصدر   

37,45%

السكن نفقات أخرى
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لمتطلبات تفعیل  التجهیز یتماشى وفقاأن هیكل نفقات نلاحظ ) 7- 3( رقم معاینة الشكلخلال من 

لتفعیل تنویع الاقتصاد في ظل سعیها الحكومة  من قبلوما سطر من مخططات وبرامج كبرى التنمیة 

 قطاع، حیث استأثر ذلك من توفیر للهیاكل القاعدیة ووسائل التجهیز الوطني والنهوض به، وما یلزم

ما  ت مخصصاتهمن إجمالي نفقات التجهیز وسجللأكبر الحصة ابالبنى التحتیة الاقتصادیة والإداریة 

قطاع السكن الذي شكلت  بعد ذلك  یلیه، )2022-1992(كمتوسط خلال الفترة  %37.45نسبته 

والري  الزراعةكمتوسط، ثم یلیهما قطاع  %20.89كبیرة بنسبة قدرت بـ مخصصاته هو الآخر حصة 

كمتوسط، لتأتي بعد ذلك مخصصات النفقات الأخرى التي سجلت نسبة  %13.56بحصة نسبتها 

، لیلیها بعد ذلك كل من قطاع التربیة والتكوین وقطاع البنى التحتیة الاجتماعیة اللذان سجلا 13.04%

بنسبة ، لیحتل بذلك قطاع الصناعة المرتبة الأخیرة على التوالي %5.09و %8.62كمتوسط نسبة 

  .كمتوسط 1.35%

في مخصصاته  متواصل وكبیر تزاید فقد عرفوالإداریة  الاقتصادیة بالنسبة لقطاع البنى التحتیة

ملیار دج إلى  15.6، حیث ارتفعت من )2016- 2000(طیلة فترة الدراسة تقریبا خاصة خلال الفترة 

ولعل ما عزز هذا التزاید هو ارتفاع أسعار النفط الذي وجه جزء كبیر من عائداته  ،دجملیار  1125.4

والتي ركزت في مجملها على  لتمویل البنیة التحتیة مترجما بذلك مساعي البرامج التنمویة المعتمدة آن ذاك

 ،قطاع عدة تذبذباتعرفت مخصصات هذا ال 2016، غیر أنه بعد سنة النهوض بالبنیة التحتیة للبلاد

العدید من المشاریع التي كان من أو إلغاء وكان السبب الرئیسي وراء ذلك تراجع العوائد النفطیة وتجمید 

كما لا یفوتنا التنویه  ،عتماد الدولة لسیاسة إنفاقیة انكماشیةلا نتیجةالمزمع انجازها ضمن هذا القطاع 

مما دفع  على الإیرادات العامة للدولة" 19-فیدكو "للأثر السلبي الذي خلفته تداعیات الأزمة الصحیة 

  .نفقات التجهیز وعلى رأسها الإنفاق على البنى التحتیة الاقتصادیة والإداریة ضغطبالحكومة إلى 

عرفت هي الأخرى تنامي كبیر في  وبخصوص نفقات قطاع السكن وقطاع التربیة والتكوین فقد

وهذا تماشیا مع سیاسة الحكومة الرامیة إلى تحسین ظروف الحیاة للمواطن وتعزیز الخدمات  ،مخصصاتها

ملیار دج سنة  358.8إلى  1992ملیار دج سنة  14.7حیث انتقلت نفقات السكن من الحكومیة، 

على الرغم من ما ملیار دج، و  617مسجلة  2016في سنة  بعد ذلك لها لتبلغ أعلى مستوى 2010

أما لا أن مخصصاتها تبقى مرتفعة مقارنة مع بقیة الأنواع الأخرى من النفقات، إتخللها من انخفاضات 
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 2015لتبلغ أعلى مستوى لها سنة  1992ملیار دج سنة  10.3نفقات التربیة والتكوین فقد انتقلت من 

سة من التراجعات خلال أغلب السنوات المتبقیة نتیجة ملیار دج لتعرف بعد ذلك سل 227.9والمقدر بـ 

  .المعتمدة من طرف الحكومة الانكماشیةالسیاسة 

لمدروسة اارتفاع متزاید خلال اغلب السنوات  شهدت مخصصاتهأما فیما یتعلق بقطاع الزراعة فقد 

حیث بلغت  ،اهتمام الحكومة بهذا القطاع وتعویلها علیه لیكون بدیل لقطاع النفط حقیقة وهو ما یعكس

ملیار دج  10.1بعد أن كانت لا تعدو  2015ملیار دج كأعلى مستوى لها سنة  303.9مخصصاته 

  .1992سنة 

نلاحظ تسجیل مخصصاته لقیم متدنیة  الأخرى وبالنسبة لقطاع الصناعة ومقارنة ببقیة القطاعات

همیة لأل، وهو ما یعكس عدم إیلاء الحكومة 2015و 2014الفترة المدروسة ما عدا خلال سنتي  طیلة

  .لتنمیةعملیة ال الأساسیة اللازمة لهذا القطاع رغم تشكیله لأحد الروافد

 3.2فقد شهد تنامیا في معظم الفترة المدروسة حیث انتقل من  ةالاجتماعی البنیة التحتیةأما قطاع 

، لیعرف بعد ذلك تراجع ملحوظ 2016لیسجل بذلك أعلى مستوى له سنة  ملیار 154.6ملیار دج إلى 

تدني نسبة مساهمة مخصصات هذا القطاع في المنتهجة، وعلى الرغم من  الانكماشیةبسبب السیاسة 

  . في ارتفاع هذا النوع من الإنفاق العام ساهمتتعد من بین الأسباب التي  هیكل نفقات التجهیز إلا أنها

نستنتج أن مخصصات نفقات التجهیز في الدولة قد تم توجیهها على وجه  التحلیل وبناء على هذا

الخصوص نحو الاستثمار في البنى التحتیة وعصرنة الإدارات العمومیة وتوفیر السكن وتنمیة العنصر 

البشري وكذا النهوض بالزراعة، لتعكس بذلك أسس وقواعد السیاسة الاقتصادیة المتبعة خاصة في بدایة 

  .ثالثةالألفیة ال

  )2022- 1990(تحلیل تطور مؤشرات الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة  :المطلب الثالث

، سیتم الاعتماد على عدد من المؤشرات تصادیة للإنفاق العام في الجزائربغرض قیاس الآثار الاق

للإنفاق العام،  المیل المتوسط: والمتعلقة بكل من النظري انبالتي سبق وأن تطرقنا لها في الج الهامة

  .المیل الحدي والمرونة الداخلیة للإنفاق العام إضافة إلى متوسط نصیب الفرد من الإنفاق العام
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  )2022-1990(مؤشر المیل المتوسط للإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة  :الفرع الأول

الذي یقیس نسبة الإنفاق العام إلى الناتج المحلي الإجمالي و  مؤشر المیل المتوسط للإنفاق العامیعد 

والجدول التالي یلخص لنا تطور أحد أهم المقاییس المستخدمة لتحدید حجم تدخل الدولة في الاقتصاد، 

  ):2022- 1990(هذا المؤشر في الجزائر خلال الفترة 

  )2022-1990(لجزائر للفترة تطور مؤشر المیل المتوسط للإنفاق العام في ا): 11- 3(الجدول رقم 

  2004  2000  1999  1995  1994  1990  السنوات

النسبة من  

PIB  
24.6% 38.1% 37.9% 29.7% 28.6% 30.9% 

 %31.2 %31.4 %33.9  متوسط النسبة

  2022  2015  2014  2010  2009  2005  السنوات

النسبة من  

PIB  
27.1% 41.9% 37% 40.6% 45.8% 34.8% 

 %38.5 %39.6 %33.8  متوسط النسبة

 ).03(الملحق رقم  من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

أن مؤشر المیل المتوسط للإنفاق العام في الاقتصاد ) 11- 3(لاحظ من بیانات الجدول رقم ن

الجزائري قد عرف بعض التذبذب رغم المنحى التصاعدي للإنفاق العام ومكوناته في أغلب سنوات 

فخلال مرحلة الإصلاحات  ،)2022- 1990(أثناء الفترة  %45و %24نسبه بین  الدراسة، حیث تراوحت

نلاحظ أن المؤشر سجل بعض التراجع بسبب الشروط ) 1990- 1994(الاقتصادیة بالتحدید خلال الفترة 

حیث انتقلت نسبة  ،التي فرضها صندوق النقد الدولي والتي تقضي بتقلیص دور الدولة ونشاطها المالي

لكن هذا التراجع سرعان ما تحول  ،1999سنة  %29.97إلى  1994سنة  %38.1من  هذا المؤشر

- 2000(خلال الفترة  %31.2فبعد أن كان متوسط نسبة المؤشر مقدرا بـ  ،لارتفاع بحلول الألفیة الثالثة

، لیستمر في الارتفاع خلال الفترة )2009- 2005(خلال الفترة  %33.8نجده ارتفع إلى ) 2004

كمتوسط  %38.5، لیتراجع بعدها بشكل طفیف مسجلا %39.6حیث وصل إلى ) 2014- 2010(

على الرغم من هذا و جراء سیاسة التقشف المعتمدة خلال هذه الفترة، ) 2022- 2015(خلال الفترة 

  .فترة التسعیناتمؤشر كان متزایدا بالمقارنة مع لالتراجع المسجل إلا أن الاتجاه العام ل
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المیل المتوسط للإنفاق العام تبقى مرتفعة حتى في السنوات التي سجلت وعموما فإن قیم مؤشر 

فیها انخفاضات، وهو ما یعكس لنا بوضوح الدور والحضور الكبیر للدولة في الحیاة الاقتصادیة 

والاجتماعیة، مما یدفعنا في نهایة المطاف نحو التساؤل حول مدى إنتاجیة الأموال المنفقة ومن ثم مدى 

یاسة الإنفاقیة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي المنشود؟ فعالیة الس

  .وهو ما سنحاول الإجابة علیه في الفصل القادم من هذه الدراسة

- 1990(مؤشر المیل الحدي والمرونة الداخلیة للإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة  :الفرع الثاني

2022(  

استجابة الإنفاق العام للتغیرات الحاصلة على مستوى الناتج المحلي الإجمالي في لتحلیل مدى 

  :الجزائر وتحدید الجزء المخصص من الزیادة في الناتج الموجهة للإنفاق العام، نستعین بالجدول الآتي

ل تطور مؤشر المیل الحدي والمرونة الداخلیة للإنفاق العام في الجزائر خلا ): 12- 3(رقم  جدولال

  )2022- 1990(الفترة 

  المرونة الداخلیة للإنفاق العام  المیل الحدي للإنفاق العام  

  نفقات التجهیز  نفقات التسییر  الإنفاق العام  نفقات التجهیز  نفقات التسییر  الإنفاق العام

1990-1994  0.42 0.22 0.2 1,18 0,99 1,44 

1995-1999  0.34 0.31 0.03 1,06 1,31 0,25 

2000-2004  0.51 0.14 0.2 1,6 1,36 2,15 

2005-2009  0.37 0.14 0.23 1,14 0,78 1,60 

2010-2014  0.14 0.07 0.07 0,18 0,16 0,15 

2015-2022  -0.04 0.25 -0.29 -0,004 1,03 -1,67 

  ).04(الملحق رقم  من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

أن المیل الحدي للإنفاق العام قد شهد عدة تغیرات  )11- 3(بیانات الجدول رقم یتبین لنا من خلال 

ما یعني أنه عند زیادة الناتج المحلي م 0.42بلغت قیمته ) 1994- 1990(فخلال الفترة  ،في قیمه

، ولقد تراجعت سیتم توجیهه للإنفاق العام %0.42فإن جزء من هذه الزیادة والمقدر بـ  %1الإجمالي بـ 

ویعزى ذلك للإصلاحات الاقتصادیة  ،0.34 تصل إلىل) 1990-1995(خلال الفترة الموالیة  قیمةهذه ال
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التي شرعت فیها الدولة خلال هذه الفترة وتبنیها لسیاسة إنفاقیة إنكماشیة مما جعلها تقلل من إشباع 

ل الحدي ارتفاعا حاجات العامة مقارنة بالفترة السابقة، غیر أنه بحلول الألفیة الثالثة عرف مؤشر المیال

ویفسر ذلك بتوسع الدولة في الإنفاق العام بغرض تعزیز  ،)2004-2000(ملحوظا لاسیما في الفترة 

النمو وتحقیق التنمیة الاقتصادیة للبلاد من خلال تنفیذها لبرامج الإنعاش الاقتصادي، بحیث سخرت جزء 

) 2022- 2015(لعام، غیر أنه خلال الفترة كبیر من الزیادة المحققة في الناتج المحلي لأغراض الإنفاق ا

وهذا نتیجة تراجع معدلات نمو الإنفاق العام  -0.04نلاحظ أن المؤشر قد سجل قیمة سالبة والمقدرة بـ 

  .وكذا تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي جراء انهیار أسعار النفط وانحسار الإیرادات العامة

التسییر والتجهیز فنلاحظ من خلال الجدول تفوق المیل الحدي وفیما یخص المیل الحدي لنفقات 

الأمر الذي یعني أن الحصة  ،خلال الفترة الأولى والثانیة" نفقات التجهیز"لنفقات التسییر عن نظیرتها 

ومع بدایة الألفیة الجدیدة تغیرت ، يتم توجیهها لأغراض الإنفاق التسییر الأكبر من الزیادة في الناتج 

صالح نفقات التجهیز نظرا للاستثمارات الضخمة التي نفذتها الحكومة في إطار برامج الإنعاش الحالة ل

نلاحظ أن مؤشر المیل الحدي لنفقات التجهیز شهد  )2022-2015(غیر أنه خلال الفترة ، الاقتصادي

مقارنة بنفقات التسییر التي شهد میلها الحدي  - 0.29بـ  قدرتتراجعا ملحوظا حیث سجل قیمة سالبة 

زیادة معتبرة، ویفسر هذا الأمر بتراجع الجزء المخصص من الزیادة في الناتج المحلي الذي كان یوجه 

لنفقات التسییر، حیث أن تدهور الوضع الاقتصادي خلال  تم تحویلهن نصیب منه إبل  ،للنفقات التجهیز

جع أسعار النفط التي تشكل الممول الرئیسي للاقتصاد، جعل الدولة تختار تقلیص هذه الفترة بسبب ترا

على اعتبار أن آثارها على الأفراد داخل المجتمع تكون غیر محسوسة وغیر مباشرة على نفقات التجهیز 

به وهو ما تتجن ،العكس من نفقات التسییر التي تمسهم مباشرة لكونها ترتبط بالأجور والرواتب بالأساس

  .عند مفاضلتها بین هذین النوعین من الإنفاق العام أي حكومة في العادة

قد تجاوزت في  معاملاتهنلاحظ أن فومكوناته المرونة الداخلیة للإنفاق العام مؤشر أما فیما یتعلق ب

وهو ما یدل على الحساسیة الكبیرة للإنفاق العام بشقیه اتجاه التغیر في  ،أغلب السنوات الواحد الصحیح

فإن ذلك سیؤدي إلى زیادة في  المحلي بحیث كل ما كانت هناك زیادة في الناتج ،الناتج المحلي الإجمالي

لبة ، أما الفترة التي حقق فیها المؤشر معاملات ساالناتجهذا بمعدلات تفوق معدلات نمو  الإنفاق العام
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فیدل ذلك على تراجع حساسیة الإنفاق العام نحو الناتج الداخلي بسبب الإجراءات ) 2022- 2015(

  .التقشفیة التي اعتمدتها الدولة آن ذاك

  )2022- 1990(مؤشر نصیب الفرد من الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة  :الفرع الثالث

المؤشرات الدالة على ظاهرة تزاید الإنفاق العام یعد مؤشر نصیب الفرد من الإنفاق العام أحد أهم   

  :ومستوى الرفاه الاجتماعي للفرد، وفیما یلي تحلیل لتطور هذا المؤشر في الجزائر

- 1990(تطور مؤشر نصیب الفرد من الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة ): 13- 3(الجدول رقم 

2022(  

  السنوات
نصیب الفرد من 

  الإنفاق العام
  تالسنوا

نصیب الفرد من 

  الإنفاق العام
  السنوات

نصیب الفرد من 

  الإنفاق العام

1990  5.46 2001  42.68 2012  188.22 

1991  8.27 2002  49.37 2013  157.29 

1992  15.99 2003  51.40 2014  178.87 

1993  17.72 2004  58.35 2015  191.60 

1994  20.59 2005  62.45 2016  178.69 

1995  27.07 2006  73.55 2017  174.56 

1996  25.36 2007  91.81 2018  181.59 

1997  29.09 2008  121.17 2019  178.29 

1998  29.67 2009  120.39 2020  157.42 

1999  32.10 2010  124.15 2021  166.64 

2000  38.61 2011  159.41 2022  213.29 

    ).04(رقم  الملحق من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر

في  أن نصیب الفرد من الإنفاق العام) 13- 3(یتضح من ملاحظة البیانات الواردة في الجدول رقم 

الجزائر قدر عرف تزایدا ملحوظا في أغلب سنوات الدراسة لاسیما فترة تطبیق برامج الإنعاش الاقتصادي 

 حیث ارتفع ،البشریةالتي خصص جزء كبیر من میزانیتها لتحسین المستوى المعیشي للمواطنین والتنمیة 

وهو ما یدل على أن  ،2022سنة  213.29إلى  1990سنة  5.46 مننصیب الفرد من الإنفاق العام 

یعكس زیادة توجه الدولة نحو إشباع و  الإنفاق العام یتزاید بمعدلات تفوق معدلات الزیادة في السكان

  .الحاجات العامة
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  الجزائر وتحدیات استدامتهمصادر تمویل الإنفاق العام في  :المبحث الثالث

حتى تستطیع الدولة أن تقوم بالإنفاق العام لابد من أن تتوفر لها الموارد المالیة اللازمة لذلك، 

هي تقلیدیة وما هي مستحدثة، وفي هذا المبحث سیتم والتي قد تحصل علیها من عدة مصادر منها ما 

تحدیات استدامة و التطرق إلى أهم مصادر التمویل التي اعتمدت علیها الجزائر في تمویل إنفاقها العام 

  .الموارد المالیة المنفقة التمویل فضلا عن تقییم مدى رشادةهذا 

  مصادر تمویل الإنفاق العام في الجزائر: المطلب الأول

اعتمدت الجزائر في تمویل إنفاقها العام على العدید من المصادر منها ما هي تقلیدیة على غرار 

التیسیر (الإیرادات العامة وصندوق ضبط الموارد، ومصادر مستحدثة على غرار التمویل غیر التقلیدي 

  .من هذه المصادر مصدروفیما یلي تفصیل لكل ) الكمي

  الإیرادات العامة كمصدر رئیسي لتمویل الإنفاق العام : الفرع الأول

تعد الإیرادات العامة أحد أهم أدوات السیاسة المالیة والمصدر الأساسي لتمویل الإنفاق العام، 

  .ولتغیراتها وقع كبیر على تغیر هذا الإنفاق وبالتالي التأثیر على المتغیرات الكلیة الاقتصادیة

  الإیرادات العامة في الجزائرتقسیم : أولا

، وبوحلایس اشببر  ( إلى 84/17من قانون  11لمادة ل وفقا ةیقسم المشرع الجزائري الإیرادات العام

  : )54، ص2018

 تشمل الضرائب المباشرة، الضرائب غیر المباشرة، حقوق التسجیل والطابع، الحقوق : إیرادات جبائیة

  الجمركیة، الضرائب على رقم الأعمال؛

 تتكون من الضریبة على إنتاج النفط السائل والغاز، بالإضافة إلى الضریبة : الجبایة النفطیة

المباشرة على الأرباح الناتجة عن النشاطات النفطیة المتعلقة بالبحث، الاستغلال والنقل عبر 

 القنوات؛
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 لمساهمات، أموال االهدایا والهبات و بمختلف مداخیل أملاك الدولة،  تتعلقو : إیرادات أخرى

  .لخا....الغرامات

  وبیان دورها في تمویل الإنفاق العام تحلیل هیكل الإیرادات العامة في الجزائر: ثانیا

لوقوف على الدور المهم للإیرادات العامة في تمویل الإنفاق العام في الاقتصاد الجزائري سنقوم ل

  :الآتيمن خلال الجدول  المختلفة أشكالهابأولا بتحلیل تطور الإیرادات العامة 

  )2022- 1990(في الجزائر خلال الفترة  ةتطور هیكل الإیرادات العام): 14- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة

  السنوات
إجمالي الإیرادات 

  العامة
  الجبایة النفطیة

نسبة الجبایة النفطیة 

من إجمالي الإیرادات 

 %العامة

  الجبایة العادیة
إیرادات غیر 

  جبائیة

1990  152.5  76.2  49.97% 71.1  5.2  

1991  248.9  161.5  64.89% 82.7  4.7  

1992  316.8  201.3  63.54% 109.1  6.4  

1993  320.1  185  57.79% 126.1  9  

1994  434.2  257.7  59.35% 163.2  13.3  

1995  600.9  358.8  59.71% 233.2  8.9  

1996     824.8  519.7  63% 290.5  14.6  

1997  926.6  592.5  63.94% 313.9  20.2  

1998  774.6  425.9  54.98% 329.8  18.9  

1999  950.5  588.2  61.88% 314.8  43.6  

2000  1578.1  1213.2  76,.98% 349.5  15.4  

2001  1505.5  1001.4  66.52% 398.2  90.3  

2002  1603.2  1007.9  62.87% 482.9  112.2  

2003  1966.6  1350.0  68.65% 519.9  96.5  

2004  2229.7  1570.7  70.44% 580.4  72.1  

2005  3082.6  2352.7  76,.32% 640.4  83.8  

2006  3639.8  2799.0  76.90% 720.8  119.7  

2007  3687.8  2796.8  75.84% 766.7  116.4  

2008  5111.0  4088.6  78% 895.4  126.7  

2009  3676.0  2412.7  65.63% 1146.6  116.7  

2010  4392.9  2905.0  66.13% 1298.0  189.8  
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2011  5790.1  3979.7  68.72% 1527.1  283.3  

2012  6339.3  4184.3  66.01% 1908.6  246.4  

2013  5940.9  3678.1  61.91% 2018.5  244.3  

2014  5738.5  3388.4  59.05% 2092.5  258.5  

2015  5103.0  2373.5  46.51% 2354.6  374.9  

2016  5110.1  1781.1  34.85% 2482.2  846.8  

2017  6047.9  2177.0  %36 2630.0  1240.9  

2018  6826.9  2887.1  42.76% 2711.8  1228  

2019  6601.6  2668.5  38.24% 2833.5  1089.6  

2020  5640.9  1921.6  34.07% 2625.2  1094.2  

2021  6597.5  2609.2  39.55% 2762.1  1219.9  

2022  9467.3  5657.7  59.76% 2943.2  866.4  

  :إعداد الطالبة بالاعتماد علىمن : المصدر 

– (ONS, 2020, P.285). 

– (IMF, 1997,2003, 2006, 2009, 2011,2013). 

– (Bank of Algeria, 2023, P.120). 

أن الإیرادات العامة للدولة قد شهدت ) 14- 3(معاینة بیانات الجدول رقم یتضح لنا من خلال 

السنوات على غرار  ،بین الفینة والأخرى التراجعاتتنامي ملحوظ خلال سنوات الدراسة رغم تخللها ببعض 

 دج ملیار دینار 9467.3حیث قدرت بـ  2020و 2019، 2015، 2014، 2013، 2009، 1998

 33مرة منذ  61، أي تضاعفت بحوالي 1990سنة  ملیار دج 152.5كانت تقدر بـ بعدما  2022سنة 

المصدر  تعد بمثابةحصیلة الجبایة النفطیة التي  تزایدإلى  بالأساسهذه الزیادة  ویمكن إیعاز سنة،

قابل في مخلال الفترة المدروسة  %60 زهاءمتوسط مساهمتها  بلغ بحیثللإیرادات العامة،  رئیسيال

 التدهورالسنوات الأخیرة بعد  أثناءتحسنا ملحوظا  شهدتللجبایة غیر النفطیة، هذه الأخیرة التي  40%

حصیلة  تراجععلى  بالغ الأثروالذي كان له  ،2014سنة النصف الثاني لفي سعار النفط لأالكبیر 

  .الجبایة النفطیة

مدى تغطیة الإیرادات العامة للإنفاق العام في الجزائر، یمكن توضیحه بالاستعانة وبخصوص 

  :بالشكل الآتي

  



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

  )2022-1990(فترة تطور نسب تغطیة الإیرادات العامة للإنفاق العام في الجزائر لل

14.(  

أنه بالرغم من التنامي الكبیر الذي عرفته الإیرادات العامة إلا 

في وتیرة نموه،  جدا كبیر تناميأن هذه الأخیرة لم تعد بمقدورها تغطیة الإنفاق العام الذي یعرف بدوره 

صارت عاجزة عن  2009، بحیث نجدها انطلاقا من سنة 

بسبب  یتعلق أولهما بزیادة حجم الإنفاق العام بمعدلات كبیرة جدا

تنفیذ الحكومة للبرامج التنمویة بغرض إنعاش الاقتصاد، وكذا اعتمادها على سیاسة المیزانیة بشكل واسع 

التراجع جراء المساهمة المحدودة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في حین یتعلق السبب الثاني ب

عل التراجع الحاد في أسعار النفط في 

شكل أهم ، مما انعكس بالسلب على إجمالي الإیرادات العامة باعتبار أن الجبایة النفطیة ت

 حسارانالمتزامن مع و في حجم الإنفاق العام 

الإیرادات العامة لاسیما في السنوات الأخیرة بعد تدهور أسعار النفط عالمیا واستمرار ارتباط حصیلتها 

 الأمر الذي یستدعيوهو وكذا استقرارها، 

للإیرادات العامة  ومستحدثة یلةتمویلیة بد

  .تمویل إنفاقها العام

0%

50%

100%

150%

1990 1992 1994 1996 1998 2000

الإیرادات غیر الجبائیة

112% 75% 77% 114% 88%  نسبة تغطیة134
الإیرادات العامة 

للإنفاق العام
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تطور نسب تغطیة الإیرادات العامة للإنفاق العام في الجزائر لل): 

14- 3(من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الجدول رقم 

أنه بالرغم من التنامي الكبیر الذي عرفته الإیرادات العامة إلا ) 8- 3(نلاحظ من خلال الشكل رقم 

أن هذه الأخیرة لم تعد بمقدورها تغطیة الإنفاق العام الذي یعرف بدوره 

، بحیث نجدها انطلاقا من سنة 2008-2000لاسیما بعد الفترة  الممتدة من 

یتعلق أولهما بزیادة حجم الإنفاق العام بمعدلات كبیرة جدا رئیسیین لسببینتغطیته، ویعزى هذا 

تنفیذ الحكومة للبرامج التنمویة بغرض إنعاش الاقتصاد، وكذا اعتمادها على سیاسة المیزانیة بشكل واسع 

جراء المساهمة المحدودة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في حین یتعلق السبب الثاني ب

عل التراجع الحاد في أسعار النفط في الهائل الذي شهدته حصیلة الجبایة النفطیة خلال السنوات الأخیرة بف

، مما انعكس بالسلب على إجمالي الإیرادات العامة باعتبار أن الجبایة النفطیة ت

.  

في حجم الإنفاق العام  تواصلوالم وما نخلص إلیه أن التنامي الكبیر

الإیرادات العامة لاسیما في السنوات الأخیرة بعد تدهور أسعار النفط عالمیا واستمرار ارتباط حصیلتها 

وكذا استقرارها،  للبلادعلى التوازنات المالیة  شدیدببرمیل النفط، یشكل خطر 

تمویلیة بد وآلیات البحث عن مصادرضرورة من الحكومة الجزائریة 

تمویل إنفاقها العامكذا ارتباطها بالنفط و  ضوف من عزل موازنتها العامة

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

الإیرادات غیر الجبائیة الجبایة العادیة الجبایة النفطیة

134% 103% 118% 148% 122% 98% 70%90% 82% 88%

الفصل الثالث

 

 

): 8-3(الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على بیانات الجدول رقم : المصدر

نلاحظ من خلال الشكل رقم 

أن هذه الأخیرة لم تعد بمقدورها تغطیة الإنفاق العام الذي یعرف بدوره 

لاسیما بعد الفترة  الممتدة من 

تغطیته، ویعزى هذا 

تنفیذ الحكومة للبرامج التنمویة بغرض إنعاش الاقتصاد، وكذا اعتمادها على سیاسة المیزانیة بشكل واسع 

جراء المساهمة المحدودة للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، في حین یتعلق السبب الثاني ب

الهائل الذي شهدته حصیلة الجبایة النفطیة خلال السنوات الأخیرة بف

، مما انعكس بالسلب على إجمالي الإیرادات العامة باعتبار أن الجبایة النفطیة تالأسواق الدولیة

.مصدر تمویلي لها

وما نخلص إلیه أن التنامي الكبیر

الإیرادات العامة لاسیما في السنوات الأخیرة بعد تدهور أسعار النفط عالمیا واستمرار ارتباط حصیلتها 

ببرمیل النفط، یشكل خطر 

من الحكومة الجزائریة  جلیا

من عزل موازنتها العامةتمكنها 

2018 2020 2022

% 82% 98%



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في   :الفصل الثالث

 )2022-1990(الجزائر خلال الفترة  

 

- 172 - 
 

  دور صندوق ضبط الإیرادات في احتواء العجز الموازني: نيالفرع الثا

كابدت طویلا مع العجز الموازني لاسیما عقب الأزمة تعتبر الجزائر أحد الدول النامیة التي 

وما نجم عنها من تبعات طیلة فترة التسعینات، إذ سجلت خلالها مؤشرات  1996الاقتصادیة لسنة 

لاقتصادیة المنتهجة آن ذاك بمعیة الاستقرار الاقتصادي اختلالات كبیرة، وبالرغم من الإصلاحات ا

راجع حصیلة ظل مستمرا في مستویات عالیة جدا كنتاج لت صندوق النقد الدولي إلا أن العجز الموازني

  ).164، ص2018رقوب، (الجبایة النفطیة والجبایة العادیة إلى جانب ضعف النشاط الاقتصادي 

وبحلول الألفیة الثالثة وبعد الارتفاع الذي عرفته أسعار النفط تمكنت الجزائر من تحقیق موارد مالیة 

ملیار دج، وبالنظر لعدم استقرار أسعار  400معتبرة، حیث حققت الموازنة العامة فائضا مالیا قدر بـ 

صندوق ضبط "ه تسمیة النفط، قامت الجزائر بأخذ قرار مهم یتعلق بتأسیس صندوق سیادي أطلقت علی

یرتكز مجال عمله في امتصاص فوائض الجبایة النفطیة، ویستخدم لتمویل أي عجز للموازنة ، "الإیرادات

العامة في المستقبل نتیجة انهیار أسعار النفط، والتقلیل من مدیونیة الدولة فضلا عن تحقیق الاستقرار 

  ).167ص 2020شدري وآخرون، (الاقتصادي 

  )Fund for Regulation of Receipts(تقدیم صندوق ضبط الإیرادات : أولا

المتعلق بقانون  02-2000بموجب القانون رقم  2000تم إنشاء صندوق ضبط الإیرادات في سنة 

الخزینة حساب  حساباتیفتح في " التي نصت على 10المالیة التكمیلي لنفس السنة، ضمن المادة رقم 

ائض و ، تتمثل مصادر تمویله في ف"بعنوان صندوق ضبط الإیرادات 302- 103تخصیص خاص رقم 

إلى كل الإیرادات الأخرى المتعلقة بتسییر  إضافةتقدیرات قانون المالیة،  التي تفوق النفطیةالجبایة 

  ).178، ص2020بلقلة وآخرون، ( الصندوق

  :نذ تأسیسه العدید من التعدیلات نذكر أهمها فیما یليولقد طرأ على قانون هذا الصندوق م

  تضمن تعدیل الجانب الخاص بتمویل الصندوق من خلال إضافة  :2004قانون المالیة لسنة

- 23من القانون  66المادة  وهذا بموجب تسبیقات بنك الجزائر المتعلقة بتسییر المدیونیة الخارجیة

  ).299، ص2020مداحي وقاسیمي، ( 22
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  تم فیه تعدیل الهدف الأساسي من الصندوق لیشمل تمویل : 2006قانون المالیة التكمیلي لسنة

العجز في الخزینة العمومیة إلى جانب عجز الموازنة العامة على أن لا یقل رصید الصندوق عن 

 .)477، ص2020برودي، ( 10المعدلة للمادة  25بموجب المادة  ملیار دج 740

  740تم في إطاره إلغاء الحد الأدنى الإلزامي للصندوق والمقدر بـ : 2017قانون المالیة لسنة 

 121بموجب المادة  لتغطیة عجز الموازنة بالصندوقدج للاستفادة من الأموال المتبقیة ملیار 

 ).220، ص2023بوشلیط، ( 10المعدلة للمادة 

  صندوق ضبط الإیرادات وضعیةتطور : ثانیا

تطور حصیلة الجبایة النفطیة التي في الدرجة الأولى بیرتبط تطور رصید صندوق ضبط الإیرادات 

  :المصدر الرئیسي لتمویل الصندوق، والجدول الآتي یوضح لنا ذلكتشكل تحققها الدولة باعتبارها 

  )2021-2000(تطور وضعیة صندوق ضبط الإیرادات خلال الفترة ): 15- 3(الجدول رقم 

  ملیار دج: الوحدة

  السنوات
رصید الصندوق 

 N-1في السنة 
  الجبایة النفطیة

فائض الجبایة 

  النفطیة

متاحات 

الصندوق قبل 

  الاقتطاع

اقتطاعات 

  الصندوق

رصید الصندوق 

  بعد الاقتطاع

2000  0  1173.2  453.2  453.2  221.1  232.1  

2001  232.1  964.5  123.9  356  184.5  171.5  

2002  171.5  942.9  26.5  198  170  28  

2003  28  1285  448.9  476.9  156  320.9  

2004  320.9  1485.7  623.5  944.3  222.7  721.7  

2005  721.7  2267.8  1368.8  2090.5  247.8  1842.7  

2006  1842.7  2714  1798  3640.7  709.6  2931  

2007  2931  2711.8  1738.8  4669.9  1454.4  3215.5  

2008  3215.5  4003.6  2288.2  5503.7  1223.6  4280.1  

2009  4280  2327.7  400.7  4680.7  364.3  4316.4  

2010  4316.5  2820  1318.3  5634.8  791.9  4842.8  

2011  4842.8  3829.7  2300.3  7143.2  1761.5  5381.7  

2012  5381.7  4054.3  2535.3  7917  2283.3  5633.8  

2013  5633.8  3678.1  2062.2  7696  2132.5  5563.5  
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2014  5563.5  3388  1810.3  7373.8  2965.7  4408.2  

2015  4408.1  2275.1  552.2  4960.4  2886.5  2073.8  

2016  2073.8  1781.1  98.6  2172.4  1387.9  784.5  

2017  784.5  2129  0  784.5  784.5  0  

2018  0  2787.1  437.4  437.4  131.9  305.5  

2019  305.5  2518.5  0  305.5  0  305.5  

2020  305.5  1959.8  526.9  832.4  832.4  0  

2021  0  2609.1  682.1  682.1  0  682.1  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (Direction Général De La Prévision Des Politiques, 2023). 

أن رصید صندوق ضبط نلاحظ ) 15- 3(قراءة البیانات الواردة في الجدول رقم  خلال من

، حیث تضاعف 2002و 2001سنتي وتیرة تصاعدیة بعد التراجع الطفیف المسجل الإیرادات قد عرف 

ملیار دج، ویعزى هذا الارتفاع في رصید  5633.8مسجلا  2012لیبلغ ذروته سنة  ةمر  23بحوالي 

، والتي سعار النفط في أسواق الطاقة الدولیةأالصندوق إلى زیادة حصیلة الجبایة النفطیة جراء ارتفاع 

یشهد بعد ذلك ل، ملیار دج خلال الفترة المدروسة 21594.1مساهمتها في الصندوق زهاء  قیمةبلغت 

مقارنة  %53بحوالي  2015في سنة  حیث تراجع ،2013بدایة من سنة  رصید الصندوق تراجع كبیر

لیسجل بعد ذلك رصید صفري  ،ملیار دج 784.5قدره  ارصید محققا 2016سنة  %62 وبـ 2014بسنة 

إلى أقل  أسعار النفط تراجع بفعل وذلك 2019و 2018رغم ارتفاعه الطفیف سنة  2020و 2017سنتي 

بفعل تنامي  العامة المزمن في الموازنة لعجزاسد ارتفاع قیمة الاقتطاعات لو  ،دولار للبرمیل الواحد 45من 

  .وتیرة الإنفاق العام وانحسار الإیرادات العامة

  تمویل العجز الموازنيدور صندوق ضبط الإیرادات في : ثالثا

تعمل على إبقاء الموازنة العامة في وضعیة توازن، یعد صندوق ضبط الإیرادات بمثابة أداة حمایة 

حد أدوات سیاسة المیزانیة بغرض تحقیق غایاتها خصوصا وأن الجزائر تستخدم العجز الموازني كأ

، وللوقوف على مدى مساهمة )33، ص2018لطرش وكتاف، (التنمویة لتقوم فیما بعد بتغطیة هذا العجز

  :صندوق ضبط الإیرادات في احتواء العجز الموازني نستعین بالجدول التالي
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  مساهمة صندوق ضبط الإیرادات في تغطیة العجز الموازني خلال الفترة): 16- 3(الجدول رقم 

  الوحدة ملیار دج                                               )2021- 2000(                                          

  السنوات

رصید الموازنة 

  العامة 

 )إ.ض.خارج ص(

العجز المغطى 

من قبل 

  الصندوق

نسبة تغطیة 

 %العجز
  السنوات

رصید الموازنة 

  العامة

  )إ.ض.خارج ص(

العجز المغطى 

من قبل 

  الصندوق

نسبة تغطیة 

 %العجز

2000  -285.3 0  0  2011  -2902.7 1761.5  60.7% 

2001  43.7 0  0  2012  -3506.1 2283.3  65.1%  

2002  -0.4 0  0  2013  -2143.2 2132.5  99.5% 

2003  -541.4 0  0  2014  -5642.6 2965.7  52.6% 

2004  -438.8 0  0  2015  -3103.8 2886.5  93% 

2005  -1459.2 0  0  2016  -2286 1387.9  60.7% 

2006  -1699.6 91.5  5.4% 2017  -1234.8 784.5  63.5% 

2007  -1444 532  36.8% 2018  -1342.6 131.9  9.8% 

2008  -2417.4 758.2  31.4% 2019  -1139.7 0  0  

2009  -1007.4 364.3  36.2% 2020  -1788.9 832.4  46.5% 

2010  -1918.7 791.9  41.3% 2021  -1520.7 0  0  

   :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (Bank of Algeria, 2005, 2009, 2014, 2019, 2023). 

- (Direction Général De La Prévision Des Politiques, 2023). 

كان له دور مهم في سد أن صندوق ضبط الإیرادات ) 16-3(یتضح من معاینة الجدول رقم 

وهذا بعد  2006انطلاقا من سنة  امةجاء تدخله لتمویل عجز المیزانیة الع العجز الموازني واحتوائه، ولقد

 2005- 2000التعدیل الذي أدخل على أهدافه الرئیسیة، مع العلم أن توظیفاته أثناء الفترة الممتدة من 

قتطاعات الخاصة التسبیقات لبنك الجزائر، ولقد بلغ حجم الااقتصرت فقط على تسدید المدیونیة العامة و 

، ملیار دج 17704.1ما قیمته  2021-2006ثناء الفترة بتمویل العجز الموازني من طرف الصندوق أ

إذ تراوحت بین  20017- 2007بحیث عرفت نسب تغطیته للعجز ارتفاعا ملحوظا خاصة في الفترة 

لیعجز بذلك عن تغطیة  ونفاذها وهو الأمر الذي ساهم في تآكل احتیاطات الصندوق %99.5و 31%

  .2021و 2019العجز الموازني خلال السنوات 



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في   :الفصل الثالث

 )2022-1990(الجزائر خلال الفترة  

 

- 176 - 
 

  القرض السندي كوسیلة لتمویل الإنفاق العام: ثالثالفرع ال

في ظل انحسار مصادر التمویل التقلیدیة وعجزها عن تغطیة الإنفاق العام الذي یعرف تنامي 

وبغرض تأمین احتیاجات الموازنة العامة من التمویل، لجأت الحكومة  متواصل وكبیر في الجزائر،

 17ختیاریة عن طریق تجربة القرض السندي التي انطلقت فیها في إلى تعبئة المدخرات الاالجزائریة 

  .)188، ص2022صاري، ( 2017أفریل 

إلى تجنید الموارد " الاقتراض من أجل النمو الاقتصادي"وتهدف العملیة التي أسمتها الحكومة  

المالیة المتاحة والمكتنزة في الاقتصاد بغرض تمویل المشاریع الاستثماریة للدولة ولیس تمویل نفقات 

ءت بمجرد بلوغ المبالغ أشهر وبإمكان الدولة إغلاق العملیة وقتما شا 6بـ  الاكتتابوحددت مدة التسییر، 

 مؤسسات عامةللخواص أو للالمحصلة السقف المرجو، كما أن الاكتتاب سیكون مفتوح للجمیع سواء 

 3للسندات ذات  %5دج كقیمة اسمیة للسند ومعدل فائدة علیه مقداره  50.000وتم تحدید  والخاصة،

وتجدر الإشارة أن هذه الفوائد معفاة من الضرائب ویتم دفعها  ،سنوات 5للسندات ذات  %5.75سنوات و

  ).2016المدیریة العامة للضرائب، ( دات قابلة للتداولنسنویا، كما أن هذه الس

 ةقیمتم جمع  القرض السندي إلى غایة شهر أكتوبر من نفس السنة ومنذ الانطلاق في عمیلة

هذه العملیة بعیدة عن مستوى العجز المسجل في من  ملیار دج، لتبقى بذلك المبالغ المحصلة 568

  . وهو ما دفع بالدولة للتوقف عن تجربة القرض السندي )189، ص2020بن لشهب، (الموازنة العامة 

وعموما فإنه على الرغم من أهمیة القرض السندي في تمویل الإنفاق العام في ظل تراجع الموارد 

العراقیل والصعوبات في الجزائر، لاسیما ما تعلق منها بنقص ثقافة  المالیة للبلاد، إلا أنه واجه العدید من

بهذه التقنیة من الاستثمار لدى أفراد المجتمع ورجال الأعمال، إضافة إلى ضعف التسویق الإعلامي 

  . التمویل، وكذا المحاذیر الشرعیة منها

للإطار المؤسسي الملائم، بتطویر أسواق أدوات الدین وزیادة القدرة على وهو ما یضع تحدیات 

النفاذ إلیها، بغرض تعمیق سوق الأوراق المالیة الحكومیة وزیادة درجة السیولة فیها، ونذكر من ذلك 

أدوات التمویل الإسلامي على غرار الصكوك الإسلامیة، فضلا عن تنویع قاعدة المستثمرین بهدف 

  ).188، ص2022صاري، (زیادة في المعروض من أدوات الدین المطروحة استیعاب ال
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  التمویل غیر التقلیدي كآلیة مستحدثة لتمویل الإنفاق العام: الفرع الرابع

برزت صیغة التمویل غیر التقلیدي في الاقتصاد الجزائري كآلیة مستحدثة لضمان استمراریة تمویل 

، والذي یرتكز في 2001الحكومة الجزائریة انطلاقا من سنة  نموذج التنمیة الاقتصادیة الذي اعتمدته

  ).420ص ،2019،بوفنغور وشراف(الأساس على تحفیز الطلب الكلي وفقا للمقاربة الكینزیة 

  ودوافع اللجوء إلیه  مفهوم التمویل غیر التقلیدي: أولا

بأنه " التیسیر الكمي"أو " التمویل غیر التقلیدي"حسب ما ورد في الجریدة الرسمیة یمكن تعریف 

تمویل مباشر للخزینة العمومیة من طرف بنك الجزائر بغیة الحفاظ على دینامیكیة التنمیة "عبارة عن 

 5حیث یقوم بنك الجزائر بصفة استثنائیة بشراء سندات الخزینة العمومیة لمدة " الاقتصادیة والاجتماعیة

تمویل و  تمویل الدین العام الداخلي، ة العمومیةتغطیة تمویل احتیاجات الخزینبهدف  سنوات كأقصى حد

  ).290، ص2021أیت بن عمر، (الصندوق الوطني للاستثمار

 :لتبني آلیة التمویل غیر التقلیدي ما یلي یةومن أهم الأسباب التي دفعت بالحكومة الجزائر 

 التقهقر الرهیب الذي عرفته أسعار النفط وتراجع مداخیل الدولة؛ 

  ؛ةمیزان المدفوعات وفي میزانیة الدولتفاقم العجز في 

  استهلاك كل الاحتیاطات العمومیة، فضلا عن ضبابیة الرؤى المستقبلیة الأمر الذي یشكل خطر

 على قدرة الدولة في مواصلة جهودها في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة؛

  29ص، 2020بضیاف، (رفض السلطات العامة اللجوء إلى المدیونیة الخارجیة .( 

  آلیة عمل التمویل غیر التقلیدي: ثانیا

من خلال إجرائها لتعدیل على قانون  2017سنة لجأت الحكومة الجزائریة للتمویل غیر التقلیدي 

وفقا لهذا التعدیل تغیرت و مكرر،  45بالتحدید المادة  17/10بموجب القانون رقم  90/10النقد والقرض 

  :المركزي والخزینة العمومیة كما یلي علاقة التمویل التي تجمع بین البنك
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یقوم البنك المركزي بشراء سندات الخزینة بطریقة مباشرة دون المرور على السوق ما بین البنوك،  -

 ، بحیث تكون قیمة السندات مساویة لقیمة عجز الخزینة؛)%20(ودون تحدید لنسبة التمویل السابقة 

بحیث كان هذا التمویل لا یتعدى  قات دون تسقیف،إمكانیة تمویل الخزینة العمومیة في شكل تسبی -

 یوم، ویكون مرة واحدة في السنة؛ 240من إیرادات السنة السابقة، ولا یمكن لها تجاوز مدة  10%

سنوات، حتى یتم إصلاح الخلل  5تعتبر هذه السیاسة النقدیة غیر التقلیدیة استثنائیة لفترة لا تتجاوز  -

 ).340- 339، ص ص2021ضیف، (یلیة حقیقیة ومستدامة في المیزانیة العامة بطرق تمو 

ووفقا للإجراءات الجدیدة لتمویل بنك الجزائر للخزینة العمومیة قامت هذه الأخیرة بإصدار سندات 

ملیار دج  6556.2من خلالها من تعبئة  تسنة، تمكن 30سنوات و 5حكومیة مختلفة الآجال تتراوح بین 

تصریح وزیر المالیة من رغم بال 2019إلى غایة فیفري  2017نوفمبر من نصف الممتدة خلال الفترة 

وتم توزیع ، )87، ص2022طیوب وبن عبید، ( ملیار دج 2659لن یتجاوز  صدار النقديأن الإعلى 

  :المبلغ المحصل كما یلي

 2470 ملیار دج وجهت لتمویل عجز المیزانیة العامة؛ 

 1813  سونلغاز، سوناطراك(المتعلق بالمؤسسات العمومیة ملیار دج خصصت لتمویل الدین العام (

 إضافة إلى تسدید القرض السندي؛

 2273  ملیار دج لتمویل  500ملیار دج وجهت لتمویل الصندوق الوطني للاستثمار، ومن ضمنها

 ).223، ص2020، وبوبكر مكاوي(برنامج عدل وعجز الصندوق الوطني للتقاعد 

قبل بدء العمل بالتمویل غیر التقلیدي على أن الأموال المراد طبعها وعلى الرغم من تأكید السلطات 

ستكون موجهة فقط لتمویل نفقات التجهیز إلا أننا نلاحظ أن معظم هذه الأموال قد وجهت لتمویل نفقات 

مسعي ورایس، ) (الخ... تسدید دیون المؤسسات الوطنیة والصندوق الوطني للتقاعد(تسییریة غیر إنتاجیة 

  ).186ص ،2022

ضخ في الاقتصاد إلا ما یلم  2019ویجدر التنویه أنه حتى نهایة العمل بالتمویل التقلیدي في سنة 

ملیار  6556.2النقدي والمقدر بـ  من إجمالي الإصدار %47ملیار دج أي ما یعادل  3124.2مقداره 

القیام بإصدار نقدي دج، غیر أن إعلان التوقف عن العمل بالتمویل غیر التقلیدي اقتصر على عدم 



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في  

2022( 

جدید، بید أن الفائض المتبقي من الغلاف الذي تم تخصیصه تم الاستمرار في استعماله إلى غایة سنة 

، وبذلك یمكن اعتبار أن التمویل غیر التقلیدي قد منح الحكومة الجزائریة وفرا مالیا لإدارة أزمتین 

، 2023شودار، ( 2020حة كورونا بدایة سنة 

  2021-2017تطور حجم التمویل غیر التقلیدي 

  

  ).28، ص

التقلیدي في تمویل عجز الخزینة العمومیة وتنشیط الاقتصاد 

لاقتصاد الجزائري الهیكل الإنتاجي لأكثر من إیجابیاته خاصة وأن 

كما أن آلیة التمویل غیر التقلیدي لیست بالبدیل التمویلي المستدیم والمناسب 

لجأت لها السلطات  حیث ،بل هي ضرورة حتمیة فرضتها الظروف الاقتصادیة الحرجة

عاجزة عن تمویل  الجزائریة الحكومة تبقى

في  خاصة في ظل فشل وقصور مصادر وآلیات التمویل التقلیدیة عن القیام بهذا الدور،

الفترات التي تشهد فیها أسعار النفط تراجعات ملموسة، الأمر الذي یستدعي منها ضرورة البحث عن 

 في أهمها من التحدیات یمكن حصر

2017
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جدید، بید أن الفائض المتبقي من الغلاف الذي تم تخصیصه تم الاستمرار في استعماله إلى غایة سنة 

، وبذلك یمكن اعتبار أن التمویل غیر التقلیدي قد منح الحكومة الجزائریة وفرا مالیا لإدارة أزمتین 

حة كورونا بدایة سنة وأزمة جائ 2014متتالیتین هما الأزمة النفطیة لسنة 

  : ، وهو ما یمكن توضیحه من خلال الشكل الآتي

تطور حجم التمویل غیر التقلیدي ): 9-3(الشكل رقم 

، ص2023شودار، (من إعداد الطالبة بالاعتماد على 

التقلیدي في تمویل عجز الخزینة العمومیة وتنشیط الاقتصاد  غیر لى الرغم من أهمیة التمویل

أكثر من إیجابیاته خاصة وأن  قد تكون إلا أن سلبیاته

كما أن آلیة التمویل غیر التقلیدي لیست بالبدیل التمویلي المستدیم والمناسب ، ضعیف وغیر مرن نهائیا

بل هي ضرورة حتمیة فرضتها الظروف الاقتصادیة الحرجة

تبقى، 2019المالیة لحلحلة الوضع بطریقة آنیة، وبتوقفها عنها سنة 

في ظل فشل وقصور مصادر وآلیات التمویل التقلیدیة عن القیام بهذا الدور،

الفترات التي تشهد فیها أسعار النفط تراجعات ملموسة، الأمر الذي یستدعي منها ضرورة البحث عن 

  .البدیل التمویلي المناسب والمستدیم

  تحدیات استدامة تمویل الإنفاق العام في الجزائر

من التحدیات یمكن حصر العدیدلتحقیق استدامة تمویل الإنفاق العام تواجه الجزائر 

2018 2019 2020 2021

1890,4 924,6 1697,9 75,9

الفصل الثالث

 

 

جدید، بید أن الفائض المتبقي من الغلاف الذي تم تخصیصه تم الاستمرار في استعماله إلى غایة سنة 

، وبذلك یمكن اعتبار أن التمویل غیر التقلیدي قد منح الحكومة الجزائریة وفرا مالیا لإدارة أزمتین 2021

متتالیتین هما الأزمة النفطیة لسنة 

، وهو ما یمكن توضیحه من خلال الشكل الآتي)28ص

الشكل رقم 

من إعداد الطالبة بالاعتماد على  :المصدر

لى الرغم من أهمیة التمویلوع

إلا أن سلبیاته ،الوطني

ضعیف وغیر مرن نهائیا

بل هي ضرورة حتمیة فرضتها الظروف الاقتصادیة الحرجة للإنفاق العام

المالیة لحلحلة الوضع بطریقة آنیة، وبتوقفها عنها سنة 

في ظل فشل وقصور مصادر وآلیات التمویل التقلیدیة عن القیام بهذا الدور، الإنفاق العام

الفترات التي تشهد فیها أسعار النفط تراجعات ملموسة، الأمر الذي یستدعي منها ضرورة البحث عن 

البدیل التمویلي المناسب والمستدیم

تحدیات استدامة تمویل الإنفاق العام في الجزائر :المطلب الثاني

لتحقیق استدامة تمویل الإنفاق العام تواجه الجزائر 

   :التالیة النقاط
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  تحدیات متعلقة بنفاذ رصید صندوق ضبط الإیرادات :أولا

وذلك في تمویل عجزها الموازني على أرصدة صندوق ضبط الإیرادات،  2006اعتمت الجزائر منذ 

، الأمر الذي ساهم في تنامي 2006بعد التعدیلات التي وردت في قانون المالیة التكمیلي الخاص بسنة 

ملیار دج  1800 بما یقارب 2016-2006تدخلات الصندوق، حیث امتص العجز الموازني خلال الفترة 

مما یدل على الدور  من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للجزائر %10 تقریبا یعادلفي المتوسط، وهو ما 

البارز للصندوق في الحفاظ على التوازن المالي للدولة لاسیما في السنوات الأخیرة، غیر أن التحدي القائم 

  ).172، ص2018رقوب، ( الیوم یدور حول هل بإمكان الصندوق مواصلة ذلك؟

التناسب بین حجم فوائض الجبایة النفطیة التي تودع في هذا التحدي یتعلق في الأساس بعدم 

الصندوق وحجم موارده المستخدمة عند معالجة العجز الموازني وسداد الدین العام، علما أنه لا یحتسب 

، في حین 2021- 2006دولار كمتوسط للفترة  86.5المطلوب، والمقدر بـ السعر الحقیقي لبرمیل النفط 

دولار للبرمیل  50فیما بعد إلى  وارتفع 2007دولار للبرمیل انطلاقا من  37ـ أن السعر المرجعي قدر ب

وهو المعتمد في على التوالي،  2021و 2020دولار سنتي  40ثم  45لیتراجع إلى  2017منذ سنة 

إعداد مشروع الموازنة دون الأخذ في الحسبان العجز المسجل عند نهایة كل سنة مالیة، والذي یغطى من 

، والجدول الآتي یوضح لنا حجم الهوة )172، ص2018رقوب، ( صدوق ضبط الإیراداتطرف 

  :الموجودة بین السعر المرجعي المقدر لإعداد المیزانیة العامة وسعرها التوازني

  السعر المرجعي لإعداد المیزانیة العامة والسعر الفعلي لتوازنها للفترة): 17- 3(الجدول رقم 

  أمریكي دولار: الوحدة               )     2021- 2006(                                            

  2021  2020  2017  2016  2014  2012  2010  2008  2006  السنوات/ السعر

متوسط سعر برمیل 

  النفط الجزائري
66  98.6  80.3  111.5  99.6  44.2  54.2  42.1  70.7  

السعر المرجعي 

  للمیزانیة
19  37  37  37  37  37  50  45  40  

  160  157.2  81  86.4  86.6  80.1  55.4  51.7    20.5  السعر التوازني

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (Direction Générale De La Prévision Et Des Politiques, 2023). 

- (Oapec, 2023). 
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السعر المرجعي الذي تعد على أساسه میزانیة الدولة تزاید الهوة بین ) 17- 3(یتبین من الجدول رقم 

وسعرها التوازني من سنة لأخرى، الأمر الذي یعكس حجم العجز الموازني والسیاسة الحذرة في حقن تلك 

الأموال في الاقتصاد بفعل ضعف الطاقة الاستیعابیة لهذا الأخیر، لكننا نلاحظ بأن هذه الفجوة غیر 

فرق بین قیمة الفوائض المتأتیة من الجبایة  النفطیة المودعة في صندوق ضبط مبررة لكونها تؤثر على ال

رقوب، (الإیرادات وفوائضه الحقیقیة، مما یجعل منه مجرد آلیة لتحویل الموارد المالیة مع فرق الزمن 

  ).172، ص2018

  تحدیات متعلقة بإنتاج النفط، استهلاكه محلیا وأسعاره في الأسواق الدولیة :ثانیا

یتعلق هذا التحدي في الأساس بمدى استدامة إنتاج النفط وتصدیره في ظل تقلبات أسعاره في 

 2020- 2009السوق الدولیة، وحسب الإحصائیات یقدر حجم إنتاج النفط في المتوسط خلال الفترة 

ل ملیون برمیل یومیا، ویلاحظ أن الجزائر لم تتمكن من توسیع قاعدة إنتاجها من خلا 1.078بحوالي 

بالمقارنة مع حجم  %1.5ما نسبته لدیها بحیث لا یتعدى احتیاطي النفط  ،استغلالها لاحتیاطاتها

احتیاطات مجموعة أوبك نظرا لصعوبة استغلاله، وهو الأمر الذي أثر على القدرة الإنتاجیة للجزائر 

ه اض الذي عرفلتعویض الخسائر الناجمة عن تراجع أسعاره في أسواق الطاقة، لاسیما في ظل الانخف

، والجدول الآتي )173- 172، ص ص 2018رقوب، (حجم صادراته وتزاید الاستهلاك المحلي منه 

  :یعطینا لمحة عن ذلك

  )2020-2009(بعض مؤشرات تطور القطاع النفطي في الجزائر خلال الفترة ): 18- 3(الجدول رقم 

  2020  2019  2017  2015  2013  2011  2009  السنوات

  838.5  970.2  993  1157  1203  1162  1221  )ألف برمیل یومیا(إنتاج الجزائر 

ألف برمیل (صادرات الجزائر من النفط 

  )یومیا
747.4  697.6  608.4  485.6  529.8  445.2  335.2  

  409.6  450.9  415.7  443.6  416.2  369.3  366.7  )ألف برمیل یومیا(ستهلاك المحلي للنفط الا

  .(Oapec, 2013, 2016, 2021): من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر

-2009، الاستقرار النسبي لإنتاج الجزائر للنفط خلال الفترة )18- 3(من الجدول رقم یتضح 

من إنتاج مجموعة أوبك، الأمر الذي یعكس هامشیة تأثیر الجزائر على  %2بحیث لا یتعدى  2020
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تحركات أسعار النفط على المستوى الدولي، كما یلاحظ من الجدول الارتفاع النسبي لحجم الاستهلاك 

، مما یطرح تحدي تلبیة %39المحلي للنفط المنتج، إذ تستحوذ السوق المحلیة على ما یقارب 

وارتفاع تكلفة استغلاله، الأمر  في المستقبل في حالة استمرار تراجع أسعار النفطالاحتیاجات المحلیة 

  .الذي ینعكس في النهایة على تكوین عائدات صندوق ضبط الإیرادات وتدخلاته المستقبلیة

، 2018رقوب، ( تلخیص أهم التحدیات التي یواجهها قطاع النفط في النقاط الآتیةوعموما یمكن 

  :)173ص

 القدرة على توسیع الإنتاج على المدى المتوسط؛صعوبة استغلال الاحتیاطات المؤكدة مما یقلل من  - 

 تنامي حجم الاستهلاك العام؛ - 

ارتفاع حجم الدعم المقدم من طرف الدولة في مجال الطاقة یؤثر على قدرات الشركة الوطنیة  - 

 لاستغلال النفط في التنقیب والاستكشاف؛

استهلاك العائلات وحوالي  %30ما یقارب (الطاقوي بسبب ارتفاع عدد السكان ستهلاك تنامي الا - 

 ) .استهلاك قطاع الصناعة 48%

   التحدیات المتعلقة بمدى القدرة على ضبط وترشید الإنفاق العام: ثالثا

أصبح التوجه نحو ترشید الإنفاق العام في الجزائر أحد أهم التحدیات التي یجب تداركها نظرا 

ي الكبیر في حجم الإنفاق العام، لاسیما في ظل التقلبات الشدیدة التي تعرفها أسعار النفط في للتنام

السنوات الأخیرة، كذلك فإن التوازنات المالیة للدولة لن تقدر على تحمل هذا المستوى المرتفع من الإنفاق 

من السنوات من عجز مزمن  في المدى المتوسط، فكما سبق وأشرنا فإن میزانیة الدولة تعاني منذ العدید

براق ( بمختلف مكوناته، وعموما یمكن للجزائر ترشید إنفاقها العام من خلالبسبب تنامي الإنفاق العام 

  :)123- 122، ص ص2017وبركان، 

 تحدید الأهداف والأولویات بدقة والتأكد من عدم تعارضها؛ - 

تقییم مدى كفاءة وفعالیة أداء الأجهزة القیاس الدوري لأداء البرامج الإنفاقیة العامة من خلال  - 

 والوحدات الحكومیة عند تنفیذها للخدمات والبرامج الموكلة إلیها؛

 تحقیق أكبر قدر ممكن من العدالة في توزیع الخدمات والمنافع الناتجة عن الإنفاق العام؛ - 
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الإنفاق العام وفقا  إحكام الرقابة على المال العام بغرض التأكد من الوصول إلى النتائج المرجوة من - 

 لما تم التخطیط له؛

 مع الحد من ظاهرة نموها المتواصل والمتزاید؛ لتزامات الفعلیةتقیید تقدیرات المصاریف في حدود الا - 

 الرفع من كفاءة وفعالیة الإنفاق العام؛ - 

 .دعم مشاركة القطاع الخاص والرفع من مساهمته في عملیة التنمیة - 

  تحدیات تتعلق بمخاطر التمویل غیر التقلیدي :رابعا

المفهوم الحقیقي له مثلما علیه الحال في الدول  التقلیدي في الجزائر لا یعكس إن التمویل غیر

ه، إذ ینحصر فقط على طباعة أوراق نقدیة جدیدة من طرف البنك المركزي دون وجود تالمتقدمة التي تبن

ة بین البنك المركزي والخزینة العمومیة، وعلیه فالاعتماد على هذا تغطیة حقیقیة لها، ووفق علاقة مباشر 

النمط التمویلي المستحدث في ظل طبیعة الاقتصاد الجزائري وفي ظل التقلبات التي تشهدها أسعار النفط 

یوهات المتوقعة للمستقبل تجعل الاستدامة بین الفینة والأخرى خاصة في السنوات الأخیرة وكذا السینار 

  :)175، ص2018رقوب، ( یة للدولة تواجه العدید من التحدیات نوجز أهمها فیما یليالمال

تحدیات تتعلق بتزاید حدة الضغوط التضخمیة، جراء توسع المعروض النقدي دون أن یقابل ذلك  - 

 ؛ارتفاع في مستویات الإنتاج الوطني

الكمیات الكبیرة من النقود تحدي یتعلق بمدى قدرة الحكومة الجزائریة على ضمان عدم توجیه  - 

المطبوعة نحو دائرة الاستهلاك عوضا عن دائرة الاستثمار، لاسیما في ظل سیاسة الدعم المنتهجة 

 من قبل الحكومة؛

 لكنتحدي یتعلق بالمدیونیة العامة، فعلى الرغم من المستویات المقبولة من المدیونیة الخارجیة،  - 

ملیار  30خلال السنوات الأخیرة بحیث تقدر بحوالي أكثر من  الداخلیة تعرف تزایدا كبیراالمدیونیة 

الأمر الذي یمكن أن " بند سداد الدین العام"دولار، مما یؤدي بتسدیدها إلى الرفع من میزانیة التسییر 

 یعمق من العجز الموازني في المستقبل؛

إلى توسیع الوعاء تحدیات تتعلق باستحقاق سندات الخزینة العمومیة، حیث قد یدفع بها الأمر  - 

 الضریبي أو الرفع من معدل الضرائب؛
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تحدي یتعلق بتراجع قیمة الدینار وفقدان ثقة الجمهور فیه، فضلا عن عدم القدرة على ضبط سوق  - 

  .الصرف

  تقییم مدى رشادة الإنفاق العام في الجزائر : المطلب الثالث

ضمن بعض المؤشرات ها سنقوم بتحلیل تصنیف الإنفاق العام في الجزائرللوقوف على مدى رشادة 

  :میة كما یليالصادرة عن منظمات عالو  المهمة دولیةال

  في الإنفاق العام والكفاءة مؤشر الإسراف: أولا

" Davos" يملیتم إصدار مؤشر الإسراف والكفاءة في الإنفاق العام عن المنتدى الاقتصادي العا

في تقریر التنافسیة العالمي، بحیث یقیم هذا المؤشر مدى كفاءة ورشادة الحكومات في القیام بالإنفاق العام 

 وتمثل القیمةالإسراف الكبیر  1 القیمة مثلتإذ  ،7و 1تتراوح بین  لقیموعدم التبذیر والإسراف وهذا وفقا 

دل ذلك على وجود  1وبذلك كلما اقتربت قیمة المؤشر لدولة ما من  الرشادة والكفاءة في الإنفاق العام، 7

دل ذلك على الكفاءة القصوى للحكومة وحسن  7إسراف وهدر للمال العام، وكلما اقتربت القیمة من 

والجدول الآتي یبین لنا تطور هذا  ،)40، ص2020بومعزة، ( تدبیرها للمال العام وعقلانیة استعماله

  :رالمؤشر في الجزائ

  )2018-2008(مؤشر الإسراف والكفاءة في الإنفاق العام للجزائر ): 19- 3(الجدول رقم 

  2012/2013  2011/2012  2010/2011  2009/2010  2008/2009  السنة

  2.4  3  3.3  3.2  3.7  القیمة

  116/144  79/142  64/139  80/133  48/133  الرتبة

  2017/2018  2016/2017  2015/2016  2014/2015  2013/2014  السنة

  3.1  3.1  3.1  3.1  2.8  القیمة

  75/137  75/138  76/140  74/144  101/148  الرتبة

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (World Economic Forum, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017). 
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والكفاءة في الإنفاق العام في الجزائر أن مؤشر الإسراف ) 19-3(یتضح من معاینة الجدول رقم 

لم یكن ضمن المستویات المقبولة، حیث تشیر قیم المؤشر إلى حصول الجزائر على درجات ضعیفة لم 

كأعلى قیمة سجلها سنة  3.7و 2.4تتجاوز المتوسط، إذ تراوحت قیمه خلال الفترة المدروسة بین 

دولة لكنها أخذت في التراجع بعد  138من أصل  عالمیا 48لتحتل بذلك الجزائر المرتبة  2008-2009

ذلك، وهو ما یعكس حقیقة عدم الرشادة والكفاءة في استغلال المال العام واستخداماته، ویؤكد على أن 

ظاهرة الإسراف لازالت ترتبط بالإنفاق العام في الجزائر، وذلك على الرغم من سعي الحكومة واتجاهها 

وات الأخیرة لاسیما بعد التدهور الكبیر الذي عرفته أسعار النفط منذ سنة نحو ترشید نفقاتها خلال السن

، الأمر الذي یستدعي جلیا من الحكومة الجزائریة القیام باتخاذ الإجراءات والتدابیر اللازمة للقضاء 2014

وذلك عبر على الإسراف وهدر المال العام وتحقیق الرشادة في نفقاتها من خلال حوكمة نفقاتها وإیراداتها 

  .التركیز على تعزیز الشفافیة في إدارة المال العام وإحكام الرقابة علیه

  مؤشر المیزانیة المفتوحة: ثانیا

من طرف الشراكة الدولیة للمیزانیات التي تعنى  2006تم تأسیس مبادرة المیزانیة المفتوحة في سنة 

أصبح یفوق  2015دولة وفي سنة  59بعملیات شفافیة الموازنات حول العالم، بحیث بدأت بمسح شمل 

دولة، ویعد مؤشر الموازنة المفتوحة أحد أهم المؤشرات التي یمكن عن طریقها الاستدلال على مدى  100

، بحیث یقیس مدى )39، ص2020بومعزة، (اعتماد الدولة لنظم مالیة تتمیز بالشفافیة والقابلیة للمسائلة 

فیة قیام الحكومة بإدارة الموارد المالیة العامة من خلال تقییم إمكانیة وصول الجمهور للمعلومات حول كی

مدى إتاحتها لثمان وثائق رئیسیة من المیزانیة وما إذا كانت البیانات الواردة فیها شاملة ومفیدة وتم توفیرها 

  ).358، ص2021عبدوس، (في الوقت المناسب 

المسح ضمن سلم تنقیط تتراوح درجاته من ویتم ترتیب الدول وفقا للتقییم الكلي المتحصل علیه بعد 

واقتربت من الصفر كلما كانت الدولة في مجال الموازنة  40وكلما كانت النتیجة أقل من  ،100إلى  0

تكون شفافیة الموازنة أكبر، والجدول الآتي یوضح لنا ترتیب  100المفتوحة ضعیفة، وكلما اقتربت من 

  : الجزائر ضمن هذا المؤشر
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  )2021- 2008(للجزائر  المفتوحة مؤشر المیزانیة): 20- 3( الجدول رقم

  2021  2019  2017  2015  2012  2010  2008  السنة

  3/100  2/100  3/100  19/100  12/100  1/100  2/100  100/ الدرجة

  .(International Budget Partnership, 2023) من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر  

إلى فشل الجزائر في تحقیق مستویات مقبولة من الشفافیة، حیث ) 20- 3( تشیر نتائج الجدول رقم

التي سجلتها سنة و  درجة 100من أصل  19حصلت على درجات ضعیفة جدا كانت أعلاها الدرجة 

لتتراجع درجاتها بعد ذلك لمستویات متدنیة جدا، الأمر الذي جعلها تصنف مع الدول التي لا توفر  2015

، وهو ما حیث تفتقر لتلبیة أغلب المتطلبات الأساسیة لإنتاج المیزانیة ظمة میزانیاتهاأي معلومات حول أن

المال لعام وأیضا عدم قدرة أفراد المجتمع على معرفة كیفیة استخدام  تسییرلشفافیة في ایعكس غیاب 

شرعیة وكذا  الموارد المالیة للمیزانیة، مما یؤدي إلى سوء استغلال هذه الموارد واستخدامها بطرق غیر

  .هدر المال العام وانتشار الفساد وزعزعة ثقة المستثمرین والمواطنین في الدولة

  :ویمكن تدعیم ما سبق بالجدول الآتي الذي یوضح لنا مدى توفر الوثائق الأساسیة للمیزانیة في الجزائر

  )2021- 2010( توفر وثائق المیزانیة للجمهور في الجزائر ):21- 3(الجدول رقم 

  2021  2019  2017  2015  2012  2010  الوثیقة

              البیان التمهیدي للموازنة

مقترح الموازنة للسلطة 

  التنفیذیة
            

              الموازنة المقررة

              موازنة المواطنین

              التقاریر السنویة

              المراجعة نصف سنویة

              السنةتقریر نهایة 

              تقریر التدقیق

  لم یتم إنتاجه    خرا أو لم یتم نشره عبر الانترنت أو تم إنتاجه للاستخدام الداخلي فقط تأتم نشره م     متاح للجمهور   

  .(International Budget Partnership, 2023) من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر
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حول كیفیة أن الجزائر تتیح للجمهور معلومات قلیلة جدا ) 21- 3(یتضح من معاینة الجدول رقم 

عند صیاغتها لمسودة میزانیتها، فباستثناء المیزانیة العامة المقررة التي تنشرها بشكل إدارة الموارد المالیة 

غیر  للمیزانیة ونشرها للوثائق الأخرى، یبقى توفیرها سواء السنویة أو التكمیلیة دائم ضمن قوانین المالیة

وإذا تم  متاح أو ضعیف جدا، كما أنه في أغلب الأحیان إن تم إنتاجها فإنه یكون للاستخدام الداخلي

ویحول ، وهو ما یصعب من عملیة متابعة تنفیذ میزانیة الدولة وإحكام الرقابة علیها نشرها تكون متأخرة

مما یستدعي م والتأكد من مدى توافقه مع البرامج المخصصة، دون تحقیق أمثلیة تخصیص المال العا

جلیا من الحكومة ضرورة تدارك النقص الموجود في المعلومات بما یضمن تعزیز شفافیة المیزانیة العامة 

  .عنها المعلنوكذا المعلومات 

  مؤشر مدركات الفساد: ثالثا

عن منظمة الشفافیة الدولیة، ویعد أحد أبرز  2015یصدر مؤشر مدركات الفساد سنویا منذ سنة 

 المالي على غرار الفسادفي القطاع العام بأنواعه المؤشرات العالمیة التي ترصد مدى انتشار الفساد 

مؤشر ویقیس ال ،)252، ص2002بوخرص وبن محاد، ( للدول التي شملها المسحالإداري والسیاسي و 

، بحیث تشیر 10- 0ویصنف الدول حسب مجموع النقاط الذي تحرزه وذلك وفقا لمقیاس یتراوح بین 

إلى الشفافیة العالیة والتي تعني بأن الدولة  10إلى درجة فساد عالیة، في حین تشیر الدرجة  0الدرجة 

الجزائر ضمن ، والجدول الآتي یوضح لنا تصنیف )389، ص2018قمیتي وحفاي، ( نظیفة من الفساد

  :مؤشر مدركات الفساد

  )2022-2003(مؤشر مدركات الفساد للجزائر ): 22- 3(الجدول رقم 

  2012  2010  2008  2006  2003  السنة

  3.4  2.9  3.2  3.1  2.6  التنقیط

  176  178  180  163  133  إجمالي الدول

  105  105  92  84  88  الترتیب

  2022  2020  2018  2016  2014  السنة

  3.3  3.6  3.5  3.4  3.6  التنقیط

  180  179  180  176  175  إجمالي الدول

  .)(Transparency International, 2023من إعداد الطالبة بالاعتماد على : المصدر 
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الأداء السیئ للجزائر في مؤشر مدركات  )22- 3(نلاحظ من قراءة البیانات الواردة في الجدول رقم 

الفساد، حیث تذیلت مراتب متأخرة ضمن الترتیب العالمي نتیجة حصولها على درجات متدنیة تراوحت 

الفساد  ةما یعكس استشراء ظاهر وهو درجات،  5وذلك أقل بكثیر من المتوسط المقدر بـ  3.6- 2.6بین 

التهرب و ل الأموال سیلاختلاسات والمحاباة وغالمترجم في تفشي الرشوة واو في القطاع العام 

ویعیق جهود تحقیق  ،الخ، الأمر الذي یشكل مشكلة بالغة الخطورة على عملیة التنمیة...الضریبي

منظمة الشفافیة الدولیة هذه النتائج  فسر، وتب على إدارة المال العاملبالس ویؤثر ،الأهداف التنمویة

وكذا دول شمال إفریقیا والشرق الأوسط إلى غیاب الشفافیة وتمتع بعض هذه المتدنیة التي حققتها الجزائر 

  .الدول بالثروة النفطیة التي تفتح أبواب الفساد لاسیما عند ارتفاع أسعار النفط

وعموما ومن خلال تحلیلنا لوضعیة الجزائر ضمن المؤشرات المذكورة سلفا، یمكننا الحكم علیها 

وغیاب الشفافیة في  ،نفاق العام، فاستمرار ارتباط ظاهرة الإسراف بهذا الإنفاقالإب قیامها بقلة الرشادة في

وضعف  ،إدارته من خلال الشح الكبیر في الوثائق والمعلومات الموضحة لكیفیة تسییر المال العام

والحكم على الأعمال التي تقوم بها الحكومة فضلا عن  العامة المیزانیة في صیاغةمشاركة الجمهور 

كلها تفسح المجال الواسع للاستخدام غیر الرشید للمال العام وتفتح منافذ أكبر لهدره  ،الفساد ي ظاهرةتفش

بما ضرورة إرساء أسس الحوكمة الرشیدة في تسییر المال العام  من الدولة ، مما یستدعيوالتلاعب به

  .یضمن كفاءة الإنفاق العام وفعالیته

الاستقرار الاقتصادي في ظل توجهات سیاسیة الإنفاق العام في تحلیل سلوك مؤشرات : المبحث الرابع

  بالاعتماد على المربع السحري لكالدور) 2022- 1990(الجزائر خلال الفترة 

العدید من التوجهات المهمة ) 2022- 1990(عرفت سیاسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

إلى تحقیق استقرار  وذلك في ظل سعیهاحكمتها في ذلك الظروف الاقتصادیة التي مرت بها البلاد، 

تصادي، الاقتصاد الوطني من خلال تأثیرها على مؤشراته الأربعة التي تتجلى في كل من النمو الاق

 بتحلیل تطور مؤشرات الاستقرار الاقتصاديسنقوم المبحث  البطالة، التضخم ومیزان المدفوعات، وفي هذا

بالاعتماد على المربع  تها للتغیرات الحاصلة في سیاسة الإنفاق العامومدى استجاب في الاقتصاد الجزائري

  .السحري لكالدور
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  لمحة حول المربع السحري لكالدور :المطلب الأول

تؤكد أغلب الدراسات الاقتصادیة على أن الهدف الرئیسي لأي سیاسة اقتصادیة هو تحقیق الرفاهیة 

العامة، غیر أن هذه السیاسات تختلف من دولة لأخرى نظرا لاختلاف الدول فیما بینها وكذا اختلاف 

هداف لا یمنع وجود أذلك م من هذه الاختلافات إلا أن طبیعة النظم الاقتصادیة المعتمدة بها، وعلى الرغ

مشتركة بین السیاسات الاقتصادیة الكلیة اتفق علیها من جمیع الاقتصادیین والتي یمكن تلخیصها في 

  ).337، ص2019حسین وجمیل، (أربعة أهداف أساسیة تعرف بالمربع السحري لكالدور 

  مفهوم المربع السحري لكالدور وأهدافه : الفرع الأول

رسم تخطیطي رباعي الرؤوس یتضمن الأهداف "بأنه عبارة عن یعرف المربع السحري لكالدور 

، الذي یعتبر 1971نیكولاس كالدور سنة  الاقتصاديالأربعة للسیاسة الاقتصادیة، تم تصمیمه من قبل 

لأي اقتصاد لكونها تمس الجوانب المرتبطة بالاستقرار  المحاور المكونة للمربع بمثابة الأهداف الرئیسیة

، ویكمن الهدف من هذا المربع في تحدید أمثلیة الاقتصاد، أي مستویات المتغیرات التي یلزم "الاقتصادي

   .)174، ص2020رمضان والسید، ( أن تصلها لیكون الاقتصاد في وضع أمثل

اقتصادیة رئیسیة تمثل رؤوس المربع، وسمي وأطلق علیه مصطلح مربع وهذا لوجود أربعة أهداف 

الیساري (بسبب تعارضها  بالسحري نظرا لصعوبة تحقیق هذه الأهداف بقیم مثلى في نفس الوقت

  .)85، ص2023 والفتلاوي،

  : مربع كالدور فیما یليللسیاسة الاقتصادیة التي تشكل محاور  ویمكن إجمال الأهداف الأربعة

 5طبقا لكالدور یجب أن یبلغ معدل النمو الاقتصادي معدل یتراوح بین : تحقیق النمو الاقتصادي% 

 سنویا ویعد البحث عن النمو الاقتصادي أهم هدف للسیاسة الاقتصادیة؛ %6و

 فالتشغیل الكامل یعني زیادة  %0یجب أن یبلغ معدل البطالة حسبة كالدور  :تحقیق التوظیف الكامل

لى تحقیق أدنى حد من البطالة فضلا التوظیف والعمل عحجم العمالة وتحقیق أقصى مستوى من 

 عن أن التشغیل الكامل یشیر إلى استغلال كامل الطاقات الإنتاجیة في المجتمع؛
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 بحیث  %0یجب أن یكون معدل التضخم صفر یرى كالدور أنه  :تحقیق الاستقرار في الأسعار

ثقة الأعوان ؤدي إلى فقدان یؤدي عدم التحكم فیه إلى تشویه المؤشرات الاقتصادیة مما ی

 الاقتصادیین في السیاسة الاقتصادیة؛

 والذي یقاس بالنسبة المئویة لرصید میزان المدفوعات إلى إجمالي  :تحقیق استقرار التوازن الخارجي

الناتج الداخلي، وحسب كالدور فإن میزان المدفوعات من الأفضل أن یكون في حالة فائض في 

 .)244-243، ص ص2021عاشور وبن العایب، ( على الأقل %2حدود 

 تمثیل مربع كالدور ومدى أمثلیة أهدافه: الفرع الثاني

معدل : لتمثیل المربع السحري لكالدور یتم رسم معلم متعامد ومتجانس، ذي أربعة محاور وهي

مختلف هذه النمو الاقتصادي، معدل البطالة، معدل التضخم ونسبة رصید میزان المدفوعات، ثم یتم ربط 

والشكل التالي یوضح الوضعیة الاقتصادیة ، )218، ص2017مسعودي، ( المحاور مع بعضها البعض

  :لأي بلد وفقا للمربع السحري لكالدور

  رسم توضیحي للمربع السحري لكالدور): 10-3(الشكل رقم 

 

  ).198، ص2021زغاشو، (: المصدر                  
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یمكن قیاس أثر السیاسات الاقتصادیة، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي مرتفع، وكان  تبعا للمربعو

هناك استقرار في المستوى العام للأسعار، وكانت هناك بطالة منخفضة، إضافة إلى الرصید الموجب 

یاسة لمیزان المدفوعات، فإن واجهة المربع عندها تدل على أمثلیة سیر الاقتصاد، وتبین مدى فعالیة الس

أن  على الاقتصادیة المعتمدة من قبل السلطات، وكل ما اتجهت قمم المربع إلى الداخل فإن ذلك یدل

الوضع الاقتصادي أصبح أكثر صعوبة، وتعتبر أي سیاسة فعالة إذا ما استطاعت تحقیق الأهداف 

  ).217-216، ص ص2019محفوظ، (الأربعة 

  تعارض أهداف المربع السحري  :الفرع الثالث

الأهداف، تلك  الموجود بین تعارضلیعتبر تحقیق الأهداف الأربعة السابقة أمرا لیس بالهین نظرا ل

فالعلاقة بین التوظیف الكامل واستقرار الأسعار هي أحد الحالات الموضحة لذلك، حیث یصعب تحقیق 

ن والسید، رمضا(غیل ستؤدي إلى رفع مستوى الأسعاركلا الهدفین معا في نفس الوقت، فزیادة التش

  .)175، ص2020

أیضا هناك صعوبة لتحقیق التشغیل الكامل وتوازن میزان المدفوعات، ذلك أن زیادة الصادرات  

تفرض خفض مستوى الأسعار والتحسین من جودة المنتجات لزیادة القدرة التنافسیة مع الدول الأخرى، 

المیل للاستیراد سیؤدي بدوره إلى زیادة لكن زیادة الصادرات تؤدي إلى زیادة في الدخل والعمالة وهو ما 

واحتمال ارتفاع مستوى الأسعار وكذا زیادة الواردات ونقص الصادرات مما یؤثر بالسلب على وضعیة 

  .)338، ص2019حسین وجمیل، ( میزان المدفوعات

أما فیما یخص العلاقة بین النمو الاقتصادي واستقرار الأسعار فهي أحد أكثر العلاقات جدلا، 

أن النمو الاقتصادي في المدى الطویل لن یتحقق إلا في وجود استقرار في  علىهناك من یؤكد أن حیث 

 یؤكدمستویات الأسعار، وهناك من یرى أن التضخم ضروري لزیادة سرعة عجلة التنمیة، في حین 

 على ضرورة وجود معدل تضخم منخفض مشجع للنمو ولیس كابحا له) موقف وسط(البعض الآخر 

  ).217، ص2019محفوظ، (
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  )1999- 1990(المربع السحري للاقتصاد الجزائري خلال الفترة  :المطلب الثاني

بغرض تحلیل سلوك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في ظل توجهات سیاسة الإنفاق العام خلال 

تعكسان الإصلاحات الاقتصادیة  ، سنقوم بتقسیم التحلیل إلى مرحلتین رئیسیتین)1999-1990(الفترة 

  : كما یليالتي اعتمدتها الجزائر آن ذاك 

 :)1994-1990(المرحلة الأولى  -

  )1994-1990( المربع السحري للاقتصاد الجزائري للفترة): 11-3(الشكل رقم 

  

  (Générateur de carrés magique de Nicholas Kaldor, 2023) : من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

وابتعاده  المربع السحري لكالدورالتشوه الواضح في شكل ) 11-3(نلاحظ من معاینة الشكل رقم   

، مما یعكس التدهور الكبیر في كبیر في جمیع الجهات انكماش، حیث عرفت مساحته عن المثلویة

تراجع أدائه خلال هذه یدل على حالة اللااستقرار للاقتصاد الجزائري و و مؤشرات الاستقرار الاقتصادي 

  :حیث یلاحظإنفاقیة انكماشیة، التي تمیزت باعتماد الدولة لسیاسة المرحلة 
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 تراجعا ملحوظا، حیث سجل أدنى  المرحلةعرف معدل النمو الاقتصادي خلال هذه  :النمو الاقتصادي

یفسر وهو ما خلال فترة الدراسة،  0.6-%وقدر في المتوسط بـ  2.2-%بـ  1993قیمة له سنة 

 16زهاء  تي بلغتأسعار النفط التراجع ك إلى انجذاب المربع نحو المركز من الأعلى، ویعزى ذل

قیامها  في إطار تقلیص الدولة من قیمة الاستثمارات العمومیة ، إضافة إلى1994دولار للبرمیل سنة 

 .الإصلاحات الاقتصادیةب

 على تدهور مؤشر البطالة، بحیث استمرت یلاحظ تقلص مساحة المربع جهة الیسار كدلیل : البطالة

سنة  %24.4إلى  1990سنة  %19.7معدلات البطالة في الارتفاع بشكل كبیر إذ انتقلت من 

حجم الاستثمارات العمومیة جراء تراجع الموارد في  الانخفاض ویرجع ذلك في الأساس إلى، 1994

ها على تالمؤسسات العمومیة وضعف قدر المالیة للدولة نتیجة انهیار أسعار النفط، وعدم فعالیة 

 .امتصاص عمالة جدیدة

 مستویات قیاسیة بلغت أقصاها في سنة  المرحلةسجلت معدلات التضخم خلال هذه  :التضخم

وتحریر الأسعار  %60، ویرجع ذلك لقیام الدولة بتخفیض قیمة الدینار بأكثر من %31.7بـ  1992

رفع الدعم على العدید من السلع، فضلا عن ارتفاع الكتلة النقدیة نتیجة زیادة الكتلة  من خلال

یفسر الانكماش ، وهو ما الوطني الاقتصادفي عزز من الاتجاهات التضخمیة  الأمر الذي ،الأجریة

 .من الأسفلمربع لالواضح ل

 ارتفاعا في رصیده حیث انتقل من  هذه المرحلةسجل میزان المدفوعات في بدایة  :میزان المدفوعات

، لتبدأ بعدها سلسة التراجعات حیث سجل أدنى مستوى 1992سنة  %5.1إلى  1990سنة  2.3%

انهیار أسعار النفط في  لتراجع الصادرات النفطیة جراء نتیجة، 4.3-%بنسبة  1994له سنة 

 .للداخل من جهة الیمین وارتفاع فاتورة الواردات، وهو ما جعل المربع ینجذب الأسواق الدولیة

اتسم بعدم ) 1994-1990(القول أن الاقتصاد الجزائري خلال الفترة  لنا وكنتیجة لما سبق یمكن

حیث عرفت جمیع مؤشراته تدهورا كبیرا تسبب في ابتعاد المربع عن تحقیق  ،الاستقرار الاقتصادي

للاقتصاد  الرئیسيكل المحرك شذي یالمثلویة، ویمكن إیعاز ذلك إلى التراجع الكبیر لأسعار النفط ال

من خلالها  سعتالمعتمدة من قبل الحكومة الجزائریة التي  الصارمةالسیاسة الإنفاقیة الوطني، إضافة إلى 

 .الخ...ى تقلیص نشاطها المالي عن طریق رفع الدعم المقدم والتقلیص من حجم الاستثمارات العمومیةإل
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 ):1999-1995(المرحلة الثانیة  -

  )1999-1995(المربع السحري للاقتصاد الجزائري للفترة ): 12-3(الشكل رقم 

  

  (Générateur de carrés magique de Nicholas Kaldor, 2023) : من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

نلاحظ التحسن الكبیر في شكل مربع كالدور بالمقارنة مع المرحلة ) 12- 3(من خلال الشكل رقم 

توسعا واضحا في ته عرفت مساحبدأت معالم المربع بالظهور وأصبحت أكثر وضوحا، إذ السابقة، حیث 

الاقتصادي جمیع الاتجاهات ماعدا جهة البطالة، وهو ما یؤكد على تحسن أداء أغلب مؤشرات الاستقرار 

 :في الجزائر، حیث یلاحظ

 تحسنا ملحوظا على الرغم من تذبذبه  المرحلةشهد النمو الاقتصادي خلال هذه  :النمو الاقتصادي

وبلغ  %3.6حیث قدر في المتوسط بـ  وهذا بعدما كان سالبا في المرحلة السابقة، بین الفینة والأخرى

التي  م من استمرار التراجع في أسعار النفطبالرغ %6.2مسجلا نسبة  1998أعلى مستوى له سنة 

هذا الانتعاش هو التحسن الكبیر للنمو خارج قطاع  ، ومرددولار للبرمیل 13بلغت مستوى 
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في إنتاج القطاع الصناعي وكذا تحسن المردود الفلاحي، وهو ما یفسر  المحروقات كخلفیة للتحسن

 .انجذاب مربع كالدور نحو الأعلى

 معدلات البطالة خلال هذه المرحلة موجة تزایدها، حیث بلغت أقصى مستویاتها واصلت : البطالة

وذلك بعد عملیات التسریح التي قامت بها الدولة نتیجة ، %29.3حین سجلت نسبة  1999سنة 

هذه  اتجاهها للخوصصة وإعادة هیكلة المؤسسات العمومیة التي أدت إلى تسریح الكثیر من العمال،

ءت في إطار برنامج التثبیت الهیكلي الذي كان یقضي بضرورة تخفیض الإنفاق الإجراءات التي جا

 .العام لاسیما الاستثماري منه، وهو ما یفسر التشوه الواضح للمربع جهة الیسار

 حیث  ،لتبلغ مستویات متدنیةسجلت معدلات التضخم تراجعا كبیرا طیلة هذه المرحلة  :التضخم

، ویعزى هذا التراجع في %29.8بـ  1990في سنة  بعدما كانت تقدر 1999سنة  2.6انتقلت إلى 

ى السیاسة الإنفاقیة الصارمة المتبناة في إطار تنفیذ الدولة لبرنامج الأساس إلبمعدلات التضخم 

ط الإنفاق العام التثبیت الهیكلي والرامیة إلى الحد من التضخم وكبح نمو الكتلة النقدیة من خلال ضب

الواردات التي حجم والتحویلات الحكومیة وتجمید كتلة الأجور في القطاع العام، إضافة إلى تزاید 

 كالدور جعل مربع وهو ماولبت الطلب الكلي على السلع،  الوطني غطت عجز الجهاز الإنتاجي

 .بذلك على الاستقرار النسبي لهذا المؤشر مشیراینجذب نحو الأسفل 

  المرحلةتذبذبا خلال هذه  المحلي عرف رصید میزان المدفوعات كنسبة من الناتج :المدفوعاتمیزان 

من  %97كنتیجة لتقلبات سعر برمیل النفط في الأسواق الدولیة، هذا الأخیر الذي یساهم بأكثر من 

 1997سنة  %7.2لینتقل إلى  5.3-%حیث ارتفع في بدایة الفترة من ، إجمالي صادرات البلاد

وقدر كمتوسط  %0.04ثم سجل رصید موجب في السنة الموالیة بـ  1.9-%لینخفض بعد ذلك إلى 

  .لیرتفع بالمقارنة مع السنة السابقة، وهو ما یفسر انجذاب المربع تدریجیا نحو الیمین %2.7للفترة بـ 

 قد شهد تحسن ملحوظ المرحلةل هذه سبق نستنتج أن أداء الاقتصاد الجزائري خلا وانطلاقا من ما

واستقرار نسبي نتیجة للأداء المقبول في أغلب مؤشراته بعد الوضع المزري الذي كان علیه في المرحلة 

السابقة، ولعل جزء من هذا الاستقرار یمكن إرجاعه لسیاسة الإنفاق العام الصارمة المنتهجة آن ذاك والتي 

لتضخم رغم تأثیرها السلبي على مؤشرات أخرى كان لها أثر إیجابي على بعض المؤشرات على غرار ا

  . كالبطالة
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  )2022- 2000(المربع السحري للاقتصاد الجزائري خلال الفترة :المطلب الثالث

بغرض تحلیل سلوك مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في ظل توجهات سیاسة الإنفاق العام خلال 

مراحل رئیسیة وفقا للبرامج التنمویة المعتمدة في ، سنقوم بتقسیم التحلیل إلى أربع )2022- 2000(الفترة 

  :هذه الفترة

 ):2004-2000(المرحلة الأولى  - 

    )2004-2000(المربع السحري للاقتصاد الجزائري للفترة ): 13-3(الشكل رقم   

 

  (Générateur de carrés magique de Nicholas Kaldor, 2023) : من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

مربع كالدور السحري عرفت توسعا كبیرا یتضح جلیا لنا أن مساحة ) 13- 3(من معاینة الشكل رقم 

في كل الجهات باستثناء جهة الیسار الخاصة بمؤشر البطالة، مما یعكس التحسن الكبیر في أداء 

- 2000(مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، ویدل على حقیقة تحقیق الجزائر لنتائج جیدة في هذه الفترة 

  :، حیث یلاحظ"برنامج الإنعاش الاقتصادي"التي تندرج ضمن البرنامج الإنفاقي العام المعروف بـ) 2004



تحليل تطور سياسة الإنفـاق العام ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في   :الفصل الثالث

 )2022-1990(الجزائر خلال الفترة  

 

- 197 - 
 

 سنة في اه أقصى، حیث بلغ خلال هذه الفترة تطورا ملحوظاالنمو الاقتصادي  عرف :النمو الاقتصادي

مربع الیفسر توسع الأمر الذي ، للفترة المدروسةكمتوسط  %4.3ما نسبته سجل و  %6.9بـ  2003

أنها  غیرمعدلات مقبولة  تعتبرنمو المحققة لل معدلاتأن الالرغم من كون وبجهة الأعلى،  السحري

المالیة الضخمة الأموال مقارنة مع بال، وغیر كافیة العامة بعیدة عن مستوى تطلعات السلطات ظلت

  .%10عتبة  تتعدىتحقیق معدلات نمو  بمقدورهابعقلانیة لكان  تم استخدامهاالمنفقة، التي لو 

 لاحظ انكماش المربع في جهة الیسار وانجذابه باتجاه المركز كنتیجة لتسجیل معدلات بطالة ی: البطالة

كمتوسط للفترة، غیر  %24.8عالیة، بحیث بلغت البطالة مستویات قیاسیة خلال هذه الفترة قدرت بـ 

أنه یجدر بنا التنویه إلى أن معدلات البطالة أخذت في الانخفاض من سنة لأخرى، بحیث انتقلت إلى 

، كنتیجة للتوسع في الاستثمارات 2000سنة  %29.5بعدما كانت تقدر بـ  2004سنة  17.7%

مت بشكل كبیر في زیادة العمومیة لاسیما في قطاع الخدمات والبناء والأشغال العمومیة، التي ساه

 .معدل التشغیل، وبالرغم من التراجع المحسوس في معدلات البطالة غیر أن هذه الأخیرة تبقى مرتفعة

 التوسع في الإنفاق العام  ذلك ، مردالمرحلةخلال هذه  معدلات التضخم ارتفاعا نسبیا شهدت: التضخم

مقبولة  تظلمعدلات التضخم المحققة  أن إلافي سیاسة الإنعاش الاقتصادي،  جراء شروع الحكومة

 %2.8 ةنسب تتجاوزولم  %4.3و .0%3تراوحت بین  إذمستویات قیاسیة  تسجلأنها لم  باعتبار

  .على الاستقرار النسبي لهذا المؤشر إشارةالأسفل ك إلىكمتوسط للفترة، وهو ما جعل المربع ینجذب 

 كنسبة من  رصیدهحیث قدر بهذه الفترة رصیدا موجبا،  فيسجل میزان المدفوعات : یزان المدفوعاتم

الذي مرده و  ،جهة الیمین لمربعا مساحةفي  الكبیر توسعیفسر ال مما، %12.6الناتج المحلي بـإجمالي 

 .دولار للبرمیل 38النفط التي بلغت عتبة  ارتفاع أسعار بفعللانتعاش الكبیر في قیمة الصادرات ا

لشكل الأمثل لالمربع السحري للاقتصاد الجزائري  عدم تحقیقالرغم من بالقول أنه  لنا وعموما یمكن

أن  یدل علىالمؤشرات الاقتصادیة الكلیة  شهدتهأن التحسن الكبیر الذي  غیرللمربع حسب كالدور، 

لبطالة ارتفاع معدلات ا بفعل ،ولو كان نسبیاحتى قد اتسم بالاستقرار  هذه المرحلة فيالاقتصاد الجزائري 

سیاسة بشكل كبیر إلى  یرجعقیق المثلویة، ولعل أن هذا الاستقرار عن تحالمربع  تسببت في ابتعادالتي 

 في المقام الأولالتي استهدفت و  ،هذه المرحلة خلال من قبل الحكومة الجزائریة المعتمدة نفاق العامالإ

 .یة للسكاندعم النمو الاقتصادي وتوفیر مناصب الشغل وتحسین الظروف المعیش
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 ):2009-2005(المرحلة الثانیة  - 

  )2009-2005(المربع السحري للاقتصاد الجزائري للفترة ): 14-3(الشكل رقم 

 

  (Générateur de carrés magique de Nicholas Kaldor, 2023) : من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

توسع مساحة مربع كالدور السحري واقترابه من شكل ) 14- 3(یتبین لنا من معاینة الشكل رقم 

وتطور یدل على استقرار الاقتصاد الجزائري  الأمر الذي ملامح المثلویة للمربع، وهوبذلك المربع لتتضح 

  :لاحظحیث یب، )2009-20005(البرنامج التكمیلي لدعم النمو  تنفیذ أدائه خلال فترة مستوى

 2بین قیمها معدلات موجبة تراوحت  المرحلةهذه  أثناءالنمو الاقتصادي  حقق: النمو الاقتصادي% 

الرغم من التراجع الطفیف في معدلات النمو بكمتوسط للفترة المدروسة، و % 3بـ ، وقدر %5.1و

تراجع لنتیجة ك 2009سنة  لاسیماتراجع أداء قطاع المحروقات  بفعل ،الفترة السابقةمع مقارنة بال

الانتعاش  تدل علىأن القیم الموجبة للنمو  غیربالأزمة المالیة العالمیة،  تتأثر التي أسعار النفط 

نحو  ركالدو  مربعما یفسر انجذاب  وهو، المرحلةهذه  أثناءوالازدهار الاقتصادي الذي عاشته الجزائر 

 .الأعلى
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 بالمقارنة مع الفترة السابقة نلاحظ اتساع مساحة المربع في جهة الیسار كدلیل على تحسن  :البطالة

 2009سنة  %10.2مؤشر البطالة، بحیث استمرت معدلات البطالة في التراجع حتى وصلت إلى 

البرنامج "، هذا التحسن یعزى في الأساس إلى 2005في سنة  %15.3وهذا بعد أن كانت تقدر بـ 

، الذي ساهم بقوة في استحداث عدد هائل من مناصب الشغل، وساعد على "التكمیلي لدعم النمو

 .التقلیص من حجم البطالة داخل الاقتصاد الوطني

 سنة  %5.7ى إل حیث انتقلتبارتفاعا ملحوظا  المرحلةهذه  أثناءمعدلات التضخم  عرفت :التضخم

إلى بالأساس هذا الارتفاع في معدلات التضخم  ویمكن إیعاز، سنة %1.4 بعدما كانت تقدر بـ 2009

مواصلة الحكومة  بفعللاقتصاد كنتیجة حتمیة لزیادة حجم الإنفاق العام، باالكتلة النقدیة الزیادة في 

إلى ارتفاع أسعار السلع  فةإضاالبرنامج التكمیلي لدعم النمو،  عبرلسیاسة الإنعاش الاقتصادي 

ما م ضمن مستویات مقبولة نسبیا،معدلات التضخم المحققة تبقى الرغم من هذه الزیادة وبالمستوردة، 

 .السابقة المرحلةمقارنة مع ربع قلیلا نحو المركز من الأسفل یفسر انجذاب الم

 الناتج المحلي وتحقیقه إجمالي المیزان الجاري كنسبة من  رصیدالرغم من تراجع ب :میزان المدفوعات

الأثر تداعیات الأزمة المالیة العالمیة التي كان لها بفعل  ،2009سنة  %0.3بـ  والمقدرةلقیمة دنیا 

بـ  قدر أینكمتوسط للفترة  غیر أن ذلك لم یؤثر على قیمة هذا المؤشرعلى أسعار النفط،  البالغ

لارتفاع كنتیجة ل 2008- 2005الفترة  أثناء %25معدلات قیاسیة قاربت ق یحقوتمكن من ت ،17.5%

الأمر  وهوالكبیر الذي شهدته أسعار النفط الذي انعكس إیجابا على صادرات الدولة من المحروقات، 

 .السابقة المرحلةبشكل اكبر جهة الیمین مقارنة مع السحري المربع اتساع یفسر  الذي

- 2005( المرحلةالقول أن  لنا بمختلف مؤشراته، یمكن كالدور السحري مربعخلال تحلیل من 

 همؤشرات الذي عرفته تحسنال بسبباتسم فیها الاقتصاد الجزائري بالاستقرار  مرحلةتعد أفضل ) 2009

ستمرار لا من تحقیق المثلویة، ویعزى هذا الاستقرار بدرجة كبیرة السحري واقترب فیها المربع ،الاقتصادیة

الذي " نامج التكمیلي لدعم النموالبر " عن طریق العام ي سیاسة التوسع في الإنفاقفالجزائیة الحكومة 

دعم  فضلا عن ،معدلات النمو الاقتصادي وتحقیق استدامته الرفع منفي إحدى جزئیاته  یستهدف

  .التشغیل من خلال زیادة الإنفاق العام على شكل استثمارات عمومیة
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 ):2014- 2010(المرحلة الثالثة  - 

  )2014-2010(المربع السحري للاقتصاد الجزائري للفترة ): 15-3(الشكل رقم 

 

  (Générateur de carrés magique de Nicholas Kaldor, 2023) : من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

 )2009- 2005(السابقة  المرحلةمع  المرحلةهذه  فيمقارنة شكل مربع كالدور  یتبین لنا من

والأسفل، لیبتعد نوعا ما عن ملامح  جهة الیمین لاسیماتقلص مساحة المربع وانجذابه نحو الداخل 

التراجع النسبي  عنیعبر  الأمر الذيمن الأعلى،  وأیضااتساعه الضئیل جهة الیسار  من رغمبالالمثلویة 

  : ذلك ضمن إطار الاستقرار الاقتصادي، حیث یلاحظمن رغم بال یظلفي أداء الاقتصاد الجزائري الذي 

 بلغ  مافبعد، تذبذبا ملحوظا في معدلاته المرحلةهذه  أثناءالنمو الاقتصادي  سجل :النمو الاقتصادي

، لیتراجع 2012سنة  %3.4نتقل إلى ثم ا، %2.9إلى  2011سنة تراجع نجده ، 2010سنة  3.6%

التراجع في  ومرد هذا، %3.8بـ  2014سنة  في ، ویعاود الصعود2013سنة  %2.8إلى  بعد ذلك

لهذه الأداء الضعیف لقطاع المحروقات الذي سجل معدلات نمو سالبة قدرت كمتوسط هو النمو 

أن  غیر المسجل التراجعمن رغم بالو  ،الأسواق الدولیةأسعار النفط في  هوردتبفعل  %-3 بـ المرحلة
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 ،لقطاعات خارج قطاع المحروقاتالإیجابي ل نموالب عمةمعدلات موجبة مد المحققة هيمعدلات النمو 

، "برنامج توطید النمو"للنهوض بهذه القطاعات في إطار  خصصتالتي  النفقات العمومیةزیادة  بفعل

 لكبذ لیستقر ،السابقةمع المرحلة  قارنةبالمیسجل تحسنا طفیفا  المرحلةجعل معدل النمو لهذه  وهو ما

 .ما یفسر الاتساع الضئیل لمساحة المربع من الأعلىم ،كمتوسط %3.3عند 

 في أغلب السنوات المدروسة عند  بحیث استقرت ،تمیزت معدلات البطالة بالاستقرار النسبي :البطالة

كما یجدر التنویه إلى أن هذه المرحلة قد سجلت أدنى  ،%11ولم تتجاوز ما نسبته  %10حدود 

 أربعونوهو معدل لم تحققه الجزائر لأكثر من ، %9.8والمقدر بـ  2013في سنة  معدل للبطالة

انعكس بالإیجاب  مما، "برنامج توطید النمو"سنة، ومرد هذا التراجع الصریح للبطالة هو تنفیذ الدولة 

  .الأمر الذي یفسر انجذاب مربع كالدور جهة الیسار، على سوق العمل

 الثلاث  خلال السنوات لاسیماارتفاع محسوس  هذه المرحلةمعدل التضخم خلال  شهد :التضخم

یفسر  مما، %4.7وقدر كمتوسط بـ  ،%9مستوى قیاسي قارب  2012سنة حیث بلغ بالأولى، 

الكتلة النقدیة التي تضاعفت حجم إلى زیادة  مرده مربع كالدور من الأسفل، هذا الارتفاع في نكماشالا

زیادة الكتلة الأجریة  إضافة إلىام على المشاریع الاستثماریة، مضاعفة الإنفاق الع جراء %90بنسبة 

الأجر الوطني رفع  كذا، و 2008سنة  نبأثر رجعي م 2012سنة  في بعد رفع أجور العمال لاسیما

أسعار  في رتفاعالاالتضخم إلى أیضا یعود السبب في تزاید حدة ألف دج،  18إلى  15من  المضمون

مما انعكس في نهایة المطاف على شكل زیادة في الغذائیة منها،  خصوصاالخدمات والسلع المستوردة 

  .مستوى الأسعار العام

 خلال هذه سجل هذا الأخیر میزان المدفوعات في  بعد سنوات طویلة من الفائض: میزان المدفوعات

 إجمالي حیث قدر رصید الحساب الجاري كنسبة منبلحالة العجز،  حتى وصلتراجعا كبیرا  المرحلة

جهة الیمین،  كالدورمربع وهو ما یفسر الانكماش الكبیر ل، 2014سنة في  -4.5الناتج المحلي بـ 

 60ت زهاء حیث بلغتضخم فاتورة الواردات  :في هذا التراجع نجد تسببتالتي  الأساسیةومن العوامل 

أسعار النفط معلنة عن ظهور بوادر  وانهیارقیمة الدولار الأمریكي  وتراجع، 2014ملیار دولار سنة 

  .الأزمة النفطیة الجدیدة، لینعكس ذلك سلبا على قیمة الصادرات
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الاستقرار الاقتصادي النسبي المحقق وتحسن  من رغمبالالقول أنه  لنا كخلاصة لما سبق یمكن

قتصاد بالنسبة للا على الإطلاقلم تكن الأفضل  المرحلةبعض المؤشرات الاقتصادیة، إلا أن هذه 

ضخامة  من رغمبالداء الاقتصاد الوطني لأحیث شهدت تراجع نسبي بمقارنة مع سابقاتها، بالالجزائري 

أن تحقق نتائج  بها ، والتي كان من المفترض"برنامج توطید النمو"في إطار  التي تم إنفاقهاالأموال 

 .كان متوقعا مثل ماأفضل 

  ):2022- 2015(المرحلة الرابعة  - 

  )2022-2015(المربع السحري للاقتصاد الجزائري للفترة ): 16-3(الشكل رقم 

  

  (Générateur de carrés magique de Nicholas Kaldor, 2023) : من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر

وانحصار مساحته نحو  السحري تشوه شكل المربع )16- 3(رقم معاینة الشكل  یتضح جلیا لنا من

یدل على تدهور أداء الاقتصاد الجزائري وعدم  وهو مالیبتعد بذلك عن مثلویة مربع كالدور،  المركز

  : لسیاسة مالیة انكماشیة، حیث یلاحظ الدولة بانتهاجالتي تمیزت  المرحلةهذه  أثناءاستقراره 
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 سنة حیث انتقلت ب، في أغلب السنوات المدروسة معدلات النمو تراجعا كبیرا عرفت :النمو الاقتصادي

هذا الضعف  رجع، وی-%5.1والمقدر بـ  2020ا سنة لتصل إلى أدنى مستویاته %3.7من  2015

لتراجع المتزامن في كل من كنتیجة لإلى تدني أداء قطاع المحروقات  بالأساس في النمو الاقتصادي

 2016سنة في ت إذ قدر  متدنیةحیث سجلت هذه الأخیرة مستویات بحجم إنتاج النفط وكذا أسعاره، 

التي " 19- كوفید"فضلا عن الأزمة الصحیة  ،2014الأزمة النفطیة لسنة  بفعلدولار للبرمیل  45بـ

شطة نتعطل كل الأتراجع الإنتاجیة نتیجة لكان لها بالغ الأثر في تراجع الأداء الاقتصادي بسبب 

  .الأعلىكالدور من ل السحري مربعلیفسر الانكماش الواضح لوهو ما  الاقتصادیة،

 شهدت معدلات البطالة خلال هذه المرحلة ارتفاع طفیف، بحیث تراوحت نسبها بین : البطالة

، ویعزى %10.5التي سجل فیها مؤشر البطالة معدل  2016باستثناء سنة ) 13.4% - 11.2%(

امج البرن"هذا الارتفاع إلى انتهاج الحكومة لسیاسة التقشف المالي، والتي قامت في إطارها بتوقیف 

، وعمدت خلالها إلى تجمید عدد كبیر من المشاریع الاستثماریة العمومیة )"2019- 2015(الخماسي 

إضافة إلى تداعیات ، بفعل تراجع العوائد النفطیة التي تشكل المصدر الرئیس لتمویل الإنفاق العام

اشر لعرض التي عمقت من حدة البطالة من خلال مساهمتها في الانخفاض المب" 19- كوفید"أزمة 

العمل بسبب الوعكة الصحة، إضافة إلى التدابیر الوقائیة التي فرضتها الحكومة من عملیات غلق 

لمختلف الأنشطة والحجر الصحي، حیث فقد العدید من العمال خاصة في القطاع الخاص وظائفهم 

ربع وهو ما انعكس سلبا على سوق العمل، مما یفسر انحصار مساحة الم، بشكل مؤقت أو دائم

  .السحري لكالدور جهة الیسار

 عادت وتیرة هذا الأخیر ) 2014- 2013(بعد سنتین من التراجع المحسوس للتضخم  :التضخم

على التوالي، ویمكن  %6.4و %4.8بحوالي  2016و 2015 للارتفاع من جدید خلال السنتین

تفسیر الاتجاه التصاعدي للتضخم بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائیة والسلع المعملیة وكذا أسعار 

في التضخم الكلي وفقا لتقدیرات بنك الجزائر بـ  2016ا سنة قدرت نسبة مساهمتهالخدمات، حیث 

 .على التوالي %20و 54.84%، 25.19%

ت التضخم للانخفاض، كنتیجة لانكماش الأسعار العالمیة عادت معدلا 2017وبحلول سنة 

، فضلا عن تراجع التضخم المحلي نتیجة مما ساهم في تراجع أسعار السلع المستوردةللسلع الغذائیة 
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 %2، لتستقر بذلك معدلات التضخم عند 2018انخفاض أسعار السلع المعملیة والغذائیة خاصة سنة 

بوتیرة  تنازلي لمعدلات التضخم سرعان ما تحول نحو الارتفاعلكن هذا الاتجاه ال ،2019سنة 

 إذ هي الأعلى منذ عشر سنوات حیث بلغ التضخم مستویات قیاسیة 2020بدایة من سنة  متسارعة

جعل  ومرد ذلك الارتفاع الكبیر في أسعار المواد الغذائیة الأمر الذي 2022سنة  %9.2سجل معدل 

یفسر الاتساع الطفیف لشكل  وهو ما، %5.3یستقر عند عتبة  المرحلةالتضخم لهذه معدل متوسط 

  ).2014- 2010(السابقة  المرحلةقارنة مع بالمالمربع 

 تراوحت قیمه  خلال أغلب سنوات هذه المرحلة رصید سالبسجل میزان المدفوعات : میزان المدفوعات

، ویعزى %7.2التي سجل فیها رصید إیجابي قدر بـ  2022ماعدا سنة  )-%16.4و - %9.7(بین 

تنامي الواردات بنحو  بفعلجاري، تإلى الاختلال الحاصل على مستوى المیزان ال بالأساس هذا العجز

ملیار دولار  33.2بـ  2019سنة  في حیث قدرتبتراجع كبیر،  عرفتحجم الصادرات التي  فاق

ت في تراجع الطلب التي ساهم "19-كوفید"وأزمة  ،في ظل الأزمة النفطیةتدهور أسعار النفط  نتیجة

یفسر الانكماش  ما، وهو تقلص النشاط الاقتصادي العالميعلى النفط بفعل حالة الركود الناجمة عن 

 . كالدور جهة الیسارل السحري مربعلالواضح ل

 على المشاریع الاستثماریة المنفقةالرغم من ضخامة الأموال بالقول أنه  لنا على ما تقدم یمكنبناء 

عدة من الاستقرار النسبي في مختلف وبعد سنوات  ،في إطار السیاسة الإنفاقیة التوسعیة العمومیة

أعادت الاقتصاد الجزائري إلى نقطة  2014أن الأزمة النفطیة لسنة  غیرقتصادیة الكلیة، المؤشرات الا

قدرته على تحمل الصدمات، الأمر الذي یطرح عدم عن مدى هشاشته و  بوضوح وكشفت ،الصفر

  .في تحقیقه سیاسة الإنفاق العامعلامات استفهام حول طبیعة الاستقرار الاقتصادي المحقق ومدى فعالیة 
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 :خلاصة

قد سیاسة الإنفاق العام في الجزائر في ختام هذا الفصل ومن خلال ما تطرقنا له یمكن القول أن 

عدة اتجاهات هامة أملتها الظروف الاقتصادیة من جهة والاتفاقیات الدولیة من  طیلة فترة الدراسةشهدت 

جهة أخرى، والتي ألزمت الجزائر بتحقیق الاستقرار الاقتصادي للبلاد وإزالة تشوهات الأسعار فضلا عن 

ة وفقا للأولویات التي تحددها المشكلة الاندماج في النظام المالي العالمي والتعزیز من الفاعلیة الاقتصادی

  .التي یكابدها الاقتصاد

الانكماشي الاتجاه  :سیاسة الإنفاق العام باتجاهیها الاثنین هذا الإطاراعتمدت الجزائر في  حیث 

 وهذا تحت مظلة الإصلاحات الاقتصادیة ،والذي عمدت إلیه خلال فترة التسعینات من القرن الماضي

النقد الدولي الذي أوصى بها للخروج من الوضع المزري الذي كانت تعاني منه  بالتعاون مع صندوق

بفعل الأزمة النفطیة التي ضربت الاقتصاد العالمي والتي  2014بعد سنة  واعتمدت نفس الاتجاهالبلاد، 

ساهمت بشكل كبیر في تدهور وضع الاقتصاد الوطني باعتبار النفط یشكل العنصر الرئیس في 

، أما فیما التي عمقت من تأزم وضع الاقتصاد وركوده" 19- كوفید"وكذا أزمة  ،العامة للدولةالإیرادات 

لسیاسة الإنفاق العام فقد عمدت إلیه الدولة بدایة من الألفیة الثالثة والذي تجسد یخص الاتجاه التوسعي 

في ظل الانفراج المالي المحقق نتیجة ارتفاع أسعار  وهذا من خلال برامج الإنعاش الاقتصادي المطبقة

  .في أسواق الطاقة العالمیة النفط

وعموما فإننا نخلص إلى أن سیاسة الإنفاق العام قد تمیزت بارتفاع مستویاتها خلال أغلب فترة 

یر كانت وذلك نتیجة لتوسع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة الاجتماعیة، كما أن نفقات التسی ،الدراسة

المسیطر على هیكل الإنفاق طیلة فترة الدراسة، إضافة إلى ذلك فإن أهم ما ممیز السیاسة الإنفاقیة العامة 

الكبیر بالنفط، وهو ما جعلها تتسم بعدم الاستقرار وأضعف دور بقیة مصادر التمویل الأخرى ارتباطها هو 

مؤشرات الاستقرار لاقتصادي في ضوء السیاسة  لاسیما الإیرادات العادیة، كذلك ومن خلال تحلیلنا لسلوك

الإنفاقیة المنتهجة لاحظنا بأن تلك المؤشرات قد شهدت عدة تطورات بفعل التغیرات الحاصلة في سیاسة 

 .الإنفاق العام
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  :تمهید

بعدما تم تناول الجانب النظري والذي تعلق بإعطاء لمحة حول سیاسة الإنفاق العام وبیان دورها 

في تحقیق الاستقرار الاقتصادي، وبعد تشخیص أهم التطورات التي مرت بها سیاسة الإنفاق العام 

یاس أثر ومؤشرات الاستقرار الاقتصادي في الجزائر، سنقوم في هذا الفصل التطبیقي من الدراسة بق

النمو الاقتصادي، المتمثلة في كل من سیاسة الإنفاق العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الأربعة 

ومن ثم الوقوف على مدى مساهمة ، )2022-1990(خلال الفترة البطالة، التضخم ومیزان المدفوعات 

ر الاقتصاد الوطني، وسنعتمد في قیق استقراالسیاسة الإنفاقیة المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة في تح

من أكثر باعتباره  ARDLالانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة ذلك على تطبیق نموذج 

أفضل النتائج لمعلمات النموذج المقدر في الأجل كونه یمنح بالإضافة إلى  ،لدراستنا ةملائمالنماذج 

  .الطویل

  :كما یلي رئیسیة إلى أربعة مباحث الفصل ارتأینا تقسیمه ضمن هذاإلیه ولإبراز أهم ما سیتم التطرق 

 الإطار النظري للتحلیل القیاسي المتبع :المبحث الأول.  

 استقراریتهالأولیة لبیانات متغیرات الدراسة ودراسة المعالجة ا: المبحث الثاني.  

 تطبیق منهجیة : المبحث الثالثARDL  لقیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على الاستقرار الاقتصادي

  .في الجزائر

 تقییم نماذج : المبحث الرابعARDL المقدرة.  
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  الإطار النظري للتحلیل القیاسي المتبع: المبحث الأول

یعد التحلیل القیاسي للظواهر الاقتصادیة أحد أهم الأسالیب في میدان العلوم الاقتصادیة، فإعطاء 

الصبغة الكمیة للنظریات الاقتصادیة یسمح بمنحها بعد واقعي ومنطقي، فقبول تلك النظریات في صورتها 

الكمیة دائما ما یكون أكثر مصداقیة وأبسط من مجرد الاعتماد على التنظیر في تفسیر العلاقات 

باستقرار  ااسة بدءالاقتصادیة، وعلیه سیتم في هذا المبحث إعطاء لمحة عن المنهجیة المعتمدة في الدر 

  ).ARDLنموذج (السلاسل الزمنیة إلى غایة النموذج المستخدم في هذه الدراسة 

  مفاهیم حول النمذجة القیاسیة: المطلب الأول

ي مجالات عدیدة ترتبط تعتبر النمذجة القیاسیة بمثابة أداة مهمة تختص بتطبیق الطرق القیاسیة ف  

التطرق سیتم في هذا المطلب وتطویر النظریة الاقتصادیة، و  اغةالخ بغرض صی...والأعمال بالاقتصاد

  .إلى مفهوم الاقتصاد القیاسي وأهداف النمذجة القیاسیة ومختلف مراحلها العلمیة

  مفهوم الاقتصاد القیاسي وأهداف النمذجة القیاسیة: الفرع الأول

  تعریف الاقتصاد القیاسي: أولا

أحد فروع المعرفة الذي یهتم بقیاس العلاقات الاقتصادیة، وذلك "یعرف الاقتصاد القیاسي بأنه   

من خلال مجموعة بیانات واقعیة بهدف اختبار مدى صحة تلك العلاقات كما تقدمها النظریة الاقتصادیة، 

بشیكر (" أو تفسیر بعض الظواهر، أو رسم السیاسات، أو التنبؤ بسلوك بعض المتغیرات الاقتصادیة

   .)63-62ص ، ص2019وجوادي، 

  أهداف النمذجة القیاسیة: ثانیا

  :)234، ص2021خواثرة، ( مذجة القیاسیة فیما یليیمكن إجمال أهداف الن

 اختبار وتفسیر وتحلیل الظواهر الاقتصادیة؛ 

 قیاس المؤشرات وتقدیر العلاقات الدالیة؛ 

 توصیف النموذج القیاسي وتحلیله؛ 
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 اختبار النموذج القیاسي؛ 

  النتائج المستخرجة؛تحلیل وتفسیر 

  التنبؤ بقیم الظواهر في المستقبل الأمر الذي یساعد متخذي القرار على رسم السیاسات الاقتصادیة

  .للدولة

  المنهجیة العلمیة للنمذجة القیاسیة:الفرع الثاني

  :یمر كل بحث في المجال القیاسي بأربع مراحل أساسیة یمكن إیجازها فیما یلي

  النموذجمرحلة تحدید : أولا

صورة ریاضیة توضح العلاقة یقصد بتحدید النموذج القیام بصیاغة العلاقات الاقتصادیة في 

، )101، ص2019بشیكر وآخرون، (الارتباطیة أو السببیة بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة

  :وتنطوي هذه المرحلة على عدة خطوات أهمها

 الاقتصادیة أو دراسات قیاسیة سابقة المتعلقة بنفس مجال  تحدید متغیرات النموذج بناء على النظریة

 البحث، أو بناء على المعلومات المتاحة عن الظاهرة المراد دراستها بوجه خاص؛

  تحدید الشكل الریاضي للنموذج المراد تقدیره، وذلك من خلال تحدید عدد المعادلات التي یحتوي

 علیها ودرجة خطیة النموذج؛

 مقدمة من قبل المصادر معلمات العلاقة الاقتصادیة بناء على المعلومات ال تحدید إشارة وقیم

 ).124، ص2022بوشنافة وعروس، (السابقة

  ة تقدیر معالم النموذجمرحل: ثانیا

بعد انتهاء الباحث من صیاغة العلاقات المراد قیاسها في شكل ریاضي، ینتقل إلى مرحلة تقدیر   

حول المتغیرات المتضمنة في  والتي یتم جمعهابیانات واقعیة  على أو قیاس المعلمات، ویعتمد في ذلك

  ):22، ص2013داود والسواعي، ( النموذج، وتضم هذه المرحلة بدورها ثلاث خطوات كما یلي
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 جمع البیانات عن المتغیرات المتضمنة في النموذج المراد تقدیره؛ 

 دراسة الارتباط فیما بین المتغیرات؛ 

 ملائمة اختبار طریقة تقدیر. 

  تقییم معالم النموذج المقدر: ثالثا

بعد انتهاء الباحث من تقدیر قیم معلمات النموذج فإنه یشرع في القیام بتقییم المعلمات المقدرة وذلك 

، 2019بشیكر وجوادي، ( إذا ما كانت لها مدلول من الناحیة الاقتصادیة والإحصائیة والقیاسیة تحدیدب

  .)64ص

  النموذج على التنبؤتقییم مقدرة : رابعا

یتعین على الباحث اختبار مدى مقدرة النموذج القیاسي على التنبؤ قبل استخدامه، بحیث قد یجتاز 

النموذج كل الاختبارات الممكنة لكنه لا یكون صالح للتنبؤ، إذ أنه في حالة حدوث تغیرات هیكلیة سریعة 

قادرا على التنبؤ بهذه التغیرات، ولاختبار مدى في الظروف الاقتصادیة للمجتمع فالنموذج ربما لا یكون 

، 2022بوشنافة وعروس، (قرار المعالم المقدرة عبرة الزمن قدرة النموذج على التنبؤ لابد من اختبار است

  ).132ص

  السلاسل الزمنیة  استقراریة: المطلب الثاني

لاق لبناء مختلف النماذج تعتبر دراسة استقراریة السلاسل الزمنیة لمتغیرات الدراسة نقطة الانط  

الاقتصادیة، فاعتماد هذه الخطوة یمكن من معرفة المشاكل الموجودة في السلسلة الزمنیة والتي من 

وكوناتها الممكن أن تؤثر في تقدیر النتائج، وفي هذا المطلب سنقوم بالتطرق إلى ماهیة السلاسل الزمنیة 

  .لاختبار استقراریتهاالمستخدمة الطرق ومختلف 

  الزمنیة  ماهیة السلاسل: الفرع الأول

مجموعة من المشاهدات لقیم ظاهرة ما تكون مأخوذة في أوقات زمنیة "عرف السلسلة الزمنیة بأنها ت

، 2012طعمه، ( )"الفترات الفاصلة بین المشاهدة والتي تلیها قد تكون متساویة أو غیر متساویة(محددة 

  ).373ص
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السلاسل الزمنیة المستقرة والسلاسل الزمنیة : ویمكن التمییز بین نوعین من السلاسل الزمنیة هي

 )Stationary in Mean(هناك حالتان من الاستقراریة وهما الاستقراریة في المتوسط و غیر المستقرة، 

توسط فهي حالة ، بالنسبة للاستقراریة في الم)Stationary in Variance( والاستقراریة في التباین

الاستقراریة في السلسلة عندما لا تظهر اتجاها عاما ویمكن تحویلها إلى مستقرة باستخدام الفروق، أما 

التباین فهي حالة السلسلة عندما لا تظهر تذبذبات متباینة في شكل السلسلة الزمنیة، ویمكن تثبیت التباین 

، ص 2012طعمه، (أو المقلوبات لبیانات السلسلة  بالحصول على اللوغاریتم الطبیعي أو الجذر التربیعي

  ).374-373ص

  مكونات السلاسل الزمنیة: الفرع الثاني

  : )190، ص2018فار، (تتمثل العناصر المكونة للسلسلة الزمنیة فیما یلي

 نحو الزیادة أو النقصان في الأجل الطویل، یقصد به میل توجه السلسلة الزمنیة : الاتجاه العام

 الاتجاه العام تأثیر العوامل طویلة الأجل على السلسلة الزمنیة؛ویعكس 

 هي عبارة عن التغیرات أو التذبذبات الفصلیة أو الموسمیة التي تحدث في : التغیرات الموسمیة

عة إلى أخرى، الفصول نتیجة تأثیر عوامل خارجیة، ومن أمثلتها التغیرات في عدد المسافرین من سا

 الخ؛...القطنیة من فصل لآخرة تغیر مبیعات الألبس

 على قیم السلسلة الزمنیة بصورة منتظمة أو غیر تنشأ عن التغیرات التي تطرأ  :التغیرات الدوریة

غیر في تمنتظمة، وقد تختلف من حیث مدتها، وتحدث بسبب التغیرات في السیاسة المالیة والنقدیة، ال

 الخ؛...عيحجم الإنفاق الرأسمالي، التغیر في حجم المخزون السل

 ل العشوائیةلعواما نتیجةالزمنیة  ةبها التحركات المفاجئة في السلسل یقصد: التغیرات العشوائیة 

یمكن التنبؤ بها أو تحدید حجمها نظرا لعشوائیتها،  الخ التي لا...الحروب والأوبئةو كالزلازل والبراكین 

 صدفةوتعتبر من قبیل التحركات العرضیة التي تطرأ على السلسلة الزمنیة خلال فترة زمنیة معینة 

  .للصدفة
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  طرق واختبارات الكشف عن استقراریة السلاسل الزمنیة :الثثالفرع ال

یستوجب الأمر دراسة الخصائص  الطویلقبل القیام بدراسة أي علاقة في الأجل القصیر أو 

الممیزة للسلاسل الزمنیة للمتغیرات المستخدمة في التقدیر بغرض تجنب ما یسمى بالتقدیر المزیف، وهناك 

  :العدید من الطرق التي یمكن إتباعها في اختبار استقراریة السلاسل الزمنیة نذكر أهمها فیما یلي

  ) ACF(تحلیل دالة الارتباط الذاتي : أولا

دالة تقیس درجة الارتباط الخطي بین المتغیرات التي تقع على السلسلة نفسها أو العملیة  هي

لة الزمنیة، ذات أهمیة كبیرة في إبراز الخصائص الهامة للسلسالعشوائیة، خلال فترات زمنیة مختلفة، وهي 

  :)189ص، 2021خواثرة، ( كما یلي Kویعبر عن دالة الارتباط الذاتي عند الفجوة 

                  �� =
��

��
��أو                                   =

∑ ����(����)�
�

∑ ��(����)�
�

  

: nمتوسط العینة، : yالتباین كما هو محدد من قبل،  �K ،y  التغایر عند الفجوة �y: حیث أن

�k=0 ،Pعدد المشاهدات، ونلاحظ لما  = 1.  

، بحیث تتراوح قیمة معامل الارتباط )Corrélogramme(تمثل دالة الارتباط الذاتي بالبیان و 

رتباط الذاتي یساوي ، وبذلك فإن السلسلة الزمنیة تكون مستقرة إذا كان معامل الا1+و 1-الذاتي بین 

  .kالصفر أو قریب منه، وفي هذه الحالة یجب أن تنخفض الارتباطات الذاتیة بسرعة كلما ارتفع 

لمعنویة معاملات الارتباط الذاتي كمجموعة، وذلك بالاعتماد على یمكن إجراء اختبار مشترك 

  ).ljung-Box(إحصائیة 

 صیغة الاختبار: 

H� = p� = p� = p� =……… 

�Hیوجد على الأقل معامل واحد یختلف عن الصفر                             =  
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 إحصائیة یتم  :تكوین الاختبار)LB( تتبع هذه الإحصائیة توزیع كاي : انطلاقا من القانون الآتي

 .hبدرجات حریة  ��تربیع 

 یتم رفض فرضیة العدم  :القرارH�: إذا كانQ> ��  وقبول الفرضیة البدیلة، مما یعني أنه یوجد

  .، أي أن السلسلة غیر مستقلة0على الأقل معامل واحد للارتباط الذاتي یختلف عن 

  اختبارات جذر الوحدة: ثانیا

الزمنیة للمتغیرات المستخدمة في الدراسة  لیستهدف اختبار جذر الوحدة فحص خواص السلاس

، وهناك )18، ص2007العبدلي، ( وتحدید رتبة تكامل كل متغیر على حدة سكونهامدى والتأكد من 

  :العدید من اختبارات جذر الوحدة والتي نذكر أهمها فیما یلي

  ADF فولر الموسع- دیكياختبار  - 1

بتطویر هذا الاختبار لكي یتخطى وجود مشكلة ارتباط ذاتي في الخطأ  1981قام دیكي فول سنة 

  : )115- 114، ص ص2020العیش، (العشوائي للصیغ التالیة

∇��= ƛ ����-∑ ∅
�
��� ∇������+∑ �             ……….(1) 

∇��= ƛ ����-∑ ∅
�
��� ∇������+c+∑ �          ….……(2) 

∇��= ƛ ����-∑ ∅
�
��� ∇������ + � + �� ++∑ �   …..(3) 

  : حیث أن

  متغیر الدراسة المراد اختبار استقراریته؛ ��:

∑   حد الخطأ؛: �

P : عدد مرات التباطؤ الزمني اللازمة لتخلیص النموذج من مشكلة الارتباط الذاتي للأخطاء، حیث

  .Schwarzأو معیار   Akaikeحسب معیار  Pنستطیع أن نحدد القیمة 

، بحیث یستخدم الفروقات ذات الفجوة الزمنیة DFیحمل نفس خصائص اختبار  ADFاختبار  إن

الخ، ویتم إدراج عدد من الفروقات ذات ...���∇=����-����، ���∇=����-����، حیث ������∇

  .الذاتيالفجوة الزمنیة حتى تختفي مشكلة الارتباط 
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:�H: إن مبدأ هذا الاختبار هو التحقق من الفرضیتین � =  وباستخدام الإحصائیة     0
∅

�∅
= τ  

H�: � = 0                                              

  :القرار

  إذا كانتτ
�

τ > المحسوبة 
�

نرفض فرضیة العدم ونقبل الفرضیة البدیلة وبالتالي تكون : المجدولة 

 .السلسلة مستقرة

  إذا كانتτ
�

τ < المحسوبة 
�

 وفي هذه الحالةنقبل فرضیة العدم ونرفض الفرضیة البدیلة : المجدولة 

 .مستقرة غیر تكون السلسلة

 PP (Philips-Perron( اختبار فیلیبس وبیرون - 2

ختبار غیر المعلمي فعالا، بحیث یأخذ بعین الاعتبار التباین الشرطي للأخطاء، فهو هذا الا عدی

یسمح بإلغاء التحیزات الناتجة عن الممیزات الخاصة للتذبذبات العشوائیة، حیث اعتمد فیلیبس وبیرون 

، ویتضمن هذا الاختبار على أربع ADFو DFنفس التوزیعات المحدودة لكل من اختبار ) 1988(

  :)203، ص2022بوحصان، ( ات أساسیةخطو 

 والبواقي  فولر وحساب الإحصائیات المرتبطة بها- تقدیر النماذج الأساسیة الثلاثة لاختبار دیكي

 ربعات الصغرى العادیة؛مالمقدرة باستعمال طریقة ال

 تقدیر التباین الفعلي على المدى القصیر∑ e�
��

��� 
�

�
 =σ؛ 

 تقدیر معامل التصحیحS�
یة تغایر البواقي للنماذج التي نمن ب أي أنشلذا) یسمى التباین طویل الأمد( �

 :فولر-تم تقدیرها سابقا، مثل هذا التحویل المجرى یؤدي إلى توزیع مطابق لمعیار دیكي

S�
�=

�

�
∑ e�

� + 2 ∑ [1 −
�

���
]

�

�

�
��� ∑ e�

�
�����

�
��� e���  

  :nلتقدیر التباین في الأجل الطویل، یجب تحدید عدد التأخیرات بالاستناد إلى عدد المشاهدات 

   حساب إحصائیة���√� ×
(���)

��
+

�(���)��

√�
: pp 

=kمع العلم أن 
��

��
تشكل تشویش أبیض، یتم مقارنة القیمة المحسوبة مع القیمة  ��إذا كانت  1تساوي ( �

  ).Mackinon(الجدولیة المستخرجة من جدول 
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  KPSSاختبار  - 3

استخدام مضاعف لاغرونج لاختبار  1992سنة  Kwiatkowskو Schmidt Shin ،Philipsاقترح 

المقترحین في الثاني والثالث  مستقرة، وهذا بعد تقدیر النموذجینفرضیة العدم التي تقر بأن السلسلة 

�S، وحساب المجموع الجزئي لباقي التقدیر ADFاختبار 
�=∑ = 1e�

�
، ثم یتم تقدیر التباین طویل �

�Sالأجل 
، 2019سریر، ( مثل اختبار فیلیبس بیرون، وتعطى علاقة مضاعف لاغرونج بالعلاقة التالیة �

  :)153ص

LM=
�

��
∑ ��

��
���  

المحسوبة أكبر من  LMإذا كانت  ویتم رفض فرضیة العدم التي تشیر بأن السلسلة غیر مستقرة

، أي أن السلسلة تكون مستقرة إذا كانت قیمة )ADFوالتي تطابق القیمة الجدولیة لاختبار (القیمة الحرجة 

LM أقل من القیمة الحرجة.  

  ARDLالانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة  نموذج: ثالثالمطلب ال

كبیر في السنوات الأخیرة، أحد أهم النماذج القیاسیة التي حظیت باهتمام  ARDLیعد نموذج 

والتي أصبحت شائعة الاستخدام في بحوث الاقتصاد القیاسي، ومن خلال هذا المطلب سنحاول التعریف 

  .تطبیقه خطواتبهذا النموذج وأهم ممیزاته إضافة إلى توضیح 

  ARDL الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة الانحدار تقدیم نموذج: الفرع الأول

 Engle and (1987)من المعلوم أن استخدام اختبارات التكامل المشترك التي تستند إلى أعمال 

Granger وJohansen (1988) وJohansen and Juselius  تشترط أن تكون المتغیرات المستخدمة

ضمن معادلة التكامل المشترك متكاملة من الدرجة نفسها، وعلیه فإن هذه الاختبارات لن تكون صالحة 

هذه ، I(1)وأخرى متكاملة من الدرجة  I(0)في حالة وجود بعض المتغیرات المتكاملة من الدرجة 

وبعد ذلك  Pesaran & Shin (1990) دت بكل من المحدودیة في استخدام نماذج التكامل المشترك أ

Pesaran et all (2001)  إلى إدخال نماذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة المعروفة بـ 

ARDL ) ،نماذج الانحدار الذاتي ، حیث تم في هذه النماذج دمج )27، ص2018العشعوش
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Autoregressive Model  للمتغیر التابع مع نماذج فترات الإبطاء الموزعةDistributed Lags 

Model  للمتغیر المستقل في نموذج واحد، وبالتالي تصبح السلسلة الزمنیة لقیم المتغیر التابع وفقا لذلك

، 2018محمود، ( النموذج دالة في قیمة المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة مبطئة لفترة زمنیة واحدة

  .)599ص

  ARDLأهم ممیزات نموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة : الفرع الثاني

  :فیما یلي ARDLیمكن إیجاز أهم ممیزات نموذج 

  إمكانیة جمع متغیرات ذات أكثر من مستوى من الاستقرار مثلI(0) وI(1) ولا یشترط أن كون ،

كلها مستقرة عند نفس المستوى كما لا یجب أن تكون السلاسل الزمنیة للمتغیرات المستخدمة في 

 ؛I(2)الدراسة متكاملة من الدرجة الثانیة 

  یمكن من خلال منهجیة)ARDL ( تحدید العلاقة التكاملیة للمتغیر التابع مع المتغیرات المستقلة في

والطویل، إضافة إلى تحدید حجم تأثیر كل من المتغیرات المستقلة على المتغیر الأجل القصیر 

 التابع؛

  تتصف المقدرات الناتجة عن هذا النموذج بخاصیة عدم التحیز والكفاءة، كما أنه یساعد على

، 2022فطر وسعد، (التخلص من المشكلات المتعلقة بحذف المتغیرات ومشكلات الارتباط الذاتي 

 .)36ص

 ن تطبیق هذا النموذج في السلاسل الزمنیة التي یكون فیها حجم العینة صغیر؛یمك 

  تأخذ بعین الاعتبار فترات إبطاء المتغیر التابع وفترات إبطاء المتغیرات المستقلة في تفسیر المتغیر

التابع، بمعنى أن المتغیر التابع یفسر بقیمه السابقة وبالقیم الحالیة والسابقة للمتغیرات 

 ).4، ص2016حوشین، (تقلةالمس

  ARDLنموذج الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة  تطبیق خطوات: لثالفرع الثا

  :مجموعة من الخطوات الأساسیة والتي نوجزها فیما یلي ARDLیتضمن بناء نموذج 
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 دراسة استقراریة السلاسل الزمنیة :الخطوة الأولى 

استقراریة السلاسل الزمنیة للمتغیرات المستخدمة في الدراسة والتأكد من حیث لابد من إجراء اختبار 

، ذلك أن الافتراضات التي یقوم علیها اختبار )الدرجة الثانیة(أن جمیعها غیر مستقرة عند الفرق الثاني 

جلولي ( I)1(أو عند الفرق الأول  I(0)كون مستقرة إما عند المستوى تالحدود هي أن المتغیرات یجب أن 

  ). 6، ص2019ومقران، 

 اختبار الحدود : الخطوة الثانیة)Bounds test( 

لاختبار مدى وجود علاقة توازنیة  (UECM)حیث یتم تقدیر نموذج تصحیح الخطأ غیر المقید 

لاختبار المعنویة  Fطویلة الأجل بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة، ویستخدم اختبار إحصائیة 

، 2022فطر وسعد، ( اختبار الفرضیات التالیةالمشتركة للمتغیرات في الأجل الطویل، وهذا من خلال 

  :)39ص

��:��=��…………����=0                            

��:�� ≠ �� ≠…………���� ≠0                       

أكبر من الواحد على الأقل من الحدود الأقصى للقیم  Fإذا كانت القیمة المحسوبة لإحصائیة 

الحرجة فإنه یتم رفض فرض العدم وقبول الفرض البدیل بأن هناك علاقة تكامل مشترك بین متغیرات 

أصغر من الحد الأدنى للقیم الحرجة فلا یمكن في  Fالنموذج، أما إذا كانت القیمة المحسوبة لإحصائیة 

  .توجد علاقة تكامل مشترك بین متغیرات النموذجلا وبالتالي هذه الحالة رفض فرض العدم 

 تحدید فترة الإبطاء المثلى: ةلثالخطوة الثا  

 AKaike Criterionبالاستناد إلى معیار  ARDLیتم اختیار درجة الإبطاء المثلى في نموذج 

(AIC)  أو معیارSchwarz Bayesian Ceriterion (SBC)  وذلك قبل تقدیر النموذج بطریقة

العشعوش، ( الارتباط الذاتي بین حدود متغیر الخطأ العشوائيبهدف إلغاء  OLSالمربعات الصغرى 

  .)30، ص2018
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  تقدیر معلمات نموذج : الرابعةالخطوةARDL ومعلمة تصحیح الخطأ 

بعد التأكد من وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المتغیر التابع والمتغیرات المستقلة، فإنه یتم 

 (VECM)للأجلین الطویل والقصیر وكذا معلمة متجه تصحیح الخطأ  ARDLتقدیر معلمات نموذج 

محمود، ( المحددةاستنادا إلى عدد فترات الإبطاء ) 0LS(باستخدام طریقة المربعات الصغرى العادیة 

  .)601، ص2018

 المقدر للنموذج الاختبارات التشخیصیة: الخطوة الخامسة  

صلاحیة النموذج مدى بعد تقدیر النموذج یجب القیام بمجموعة من الاختبارات القیاسیة لاختبار 

  :المقدر، ویمكن إیجاز هذه الاختبارات فیما یلي

 كشف عن وجود مشكلة عدم ثبات التباین، وذلك الاختبار للیستخدم هذا : اختبار عدم ثبات التباین

فإذا كانت غیر معنویة یتم قبول فرض العدم ورفض  )F-statistic(من خلال القیمة الخاصة بـ 

 .)150، ص2019عطیة، ( الفرض البدیل

 عن وجود مشكلة الارتباط الذاتي وذلك عن  الاختبار للكشفیستعمل هذا : اختبار الارتباط الذاتي

 %5فإذا كانت قیمتها عند مستوى المعنویة  F-statisticمن خلال  (LM Test) طریق اختبار

، 2018 محمود،( ارتباط ذاتيفذلك یعني قبول فرض العدم الذي ینص على عدم وجود مشكلة 

 ).601ص

 یتطلب النموذج خضوع البواقي للتوزیع الطبیعي، وللتأكد من ذلك یستخدم  :اختبار التوزیع الطبیعي

أكبر من مستوى المعنویة  Prob(Jarque-Bera)، فإذا كانت احتمالیة (Jarque-Bera)اختبار 

، 2021خواثرة، (نقبل فرضیة العدم التي تنص على أن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي  5%

 .)295ص

  للتأكد من استقرار وانسجام المعلمات طویلة الأجل مع المعلمات قصیرة  :الهیكلياختبار الاستقرار

 (CUSUM)وكذا خلو البیانات المستعملة من وجود أي تغیرات هیكلیة یتم استخدام اختبار  ،الأجل

ستقرار الهیكلي للمعلمات إذا وقع الخط البیاني لهذین الاختبارین ویتحقق الا، (CUSUMSQ)و

  ).12، ص2019جلولي ومقران، (مستوى المعنویة المستخدم  دالحرجة للاختبار عن داخل الحدود
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  المعالجة الأولیة لبیانات متغیرات الدراسة ودراسة استقراریتها :المبحث الثاني

یمر تصمیم الدراسة القیاسیة بالعدید من المراحل، بحیث یتم أولا توصیف نموذج الدراسة وذلك من 

دراسة الخصائص  لتأتي بعد ذلك مرحلةخلال تحدید المتغیرات المستخدمة وبیان مصادر بیاناتها، 

ه المتغیرات وهو ما بار استقراریة السلاسل الزمنیة الخاصة بهذثم القیام باخت ،الإحصائیة لهذه المتغیرات

  .سنتطرق إلیه بالتفصیل في هذا المبحث

   توصیف نموذج الدراسة: المطلب الأول

القیاسیة سنقوم أولا بتحدید كافة المتغیرات المستخدمة ضمن هذه  لإبراز النموذج المناسب للدراسة

، وتتمثل )2022- 1990(الدراسة والتي تم الحصول علیها من مصادر متنوعة بحیث تغطي فترة الدراسة 

  :هذه المتغیرات فیما یلي

 ل نمو إجمالي یتمثل المتغیر المستقل في الإنفاق العام، والذي تم التعبیر عنه بمعد :المتغیر المستقل

 .)نسبة مئویة( الإنفاق العام

 تتمثل في: المتغیرات التابعة: 

 وأحد أبرز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي  للبلدالحالة الاقتصادیة على كمؤشر  :النمو الاقتصادي

 ).نسبة مئویة(بمعدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي  تم التعبیر عنه، الداخلیة

 التشغیل وأحد أبرز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلیة، تم التعبیر  كمؤشر لوضعیة :البطالة

 ).نسبة مئویة(عنها بمعدلات البطالة السنویة 

 وأحد أبرز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الداخلیة، تم  لمستوى العام للأسعاركمؤشر ل :التضخم

 ).نسبة مئویة(التعبیر عنه بمعدلات التضخم السنویة 

  كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الجاري  المیزان رصیدلاعتماد على اخترنا ا :المدفوعاتمیزان

باعتباره أحد أهم بنود میزان المدفوعات إضافة إلى كونه یشمل ) نسبة مئویة(لتمثیل التوازن الخارجي 

الاستقرار ، ویعد أحد أبرز مؤشرات يمع العالم الخارج للدولةالمادیة وغیر المادیة  السلعجمیع 

 .الاقتصادي الخارجیة
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  :ویمكن تلخیص المتغیرات المستخدمة في هذه الدراسة ومصادر بیاناتها في الجدول التالي

  ترمیز متغیرات الدراسة ومصادرها ):1- 4(رقم الجدول 

  مصدر البیانات  المتغیر  الرمز  نوع المتغیر

  الإنفاق العام DEP  مستقل
ONS+ Bank of 

Algeria+ Ministere des 
Finances 

  تابع

PIB النمو الاقتصادي  ONS+ Bank of Algeria  

CHO  البطالة  

ONS+International 
Monetary Fund+ 
Trésor direction 

générale+  

التقریر الاقتصادي العربي  

 الموحد

INF التضخم  ONS+ Bank of Algeria  

BC میزان المدفوعات  

ONS+ Bank of 
Algeria+ International 

Monetary Fund+ 
Université de 
Sherbrooke  

  .من إعداد الطالبة: المصدر

سنقوم فیما یلي بتحدید وبعد حصر المتغیرات المستخدمة في الدراسة وبیان مصادر بیاناتها،   

في  اعتمدناولقد ، الشكل الریاضي لنموذج الدراسة باعتباره أول مراحل بناء النموذج القیاسي وأهمها

النموذج المعتمد على مجموعة متنوعة من الدراسات السابقة التي تطرقت إلى موضوع سیاسة  توصیف

وبعد اطلاعنا على  ،الإنفاق العام وتأثیرها على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي بشكل كلي أو جزئي

  :الشكل التالي تأخذ الأدبیات التطبیقیة، قمنا بتوصیف مجموعة من النماذج القیاسیة التي

PIB=f(DEP)  

CHO=f(DEP)  

INF=f(DEP) 

BC=f(DEP)  

للجزائر حیث أن عدد ) سلاسل زمنیة(ولتطبیق هذه النماذج قمنا باستخدام قاعدة بیانات زمنیة 

، وبهذا یكون (T=33) 2022إلى غایة  1990سنة، فهي بذلك تغطي الفترة من  33السنوات یساوي 
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مشاهدة، وانطلاقا من العینة المستخدمة في هذه  33هذه الدراسة هي عدد المشاهدات المستخدمة في 

  :الدراسة یمكن لنا كتابة الصیغة الأساسیة للنماذج على الشكل التالي

����=C+������+�� 

����=C+������+�� 

����=C+������+�� 

���=C+������+�� 

   التحلیل الإحصائي لمتغیرات الدراسة: المطلب الثاني

یعد التحلیل الإحصائي للمتغیرات المستخدمة في الدراسة الخطوة المنهجیة الأولى في كافة 

الدراسات التطبیقیة التي تهتم بدراسة العلاقة بین المتغیرات، وذلك بالاعتماد على العدید من أدوات 

وهو ما سنحاول التعرض إلیه في هذا  والنزعة المركزیة،وأسالیب الإحصاء على غرار مقاییس التشتت 

بغرض تفسیر قوة   (ACP)كما سنستخدم طریقة التحلیل الشعاعي باستخدام المركبات الأساسیة المطلب

  .علاقة الارتباط بین المتغیرات المستقلة والتابعة

  التحلیل الوصفي لبیانات متغیرات الدراسة: الفرع الأول

بیانات المتغیرات المستخدمة في هذه الدراسة، سنستخدم مجموعة من  لتوضیح أهم خصائص

  :الاختبارات الوصفیة والموضحة في الجدول الآتي

  الإحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراسة ):2- 4(رقم الجدول 

DEP PIB CHO INF BC  N=33 

  المتوسط الحسابي 0.127200-  0.086212  0.177073  0.024727  0.156024

  الوسیط  0.026000  0.048000  0.134000  0.029000  0.121300

  أكبر قیمة  0.247000  0.317000  0.295000  0.069000  0.980700

  أقل قیمة 5.300000-  0.003000  0.098000 0.051000- 0.146500-

  الانحراف المعیاري  0.934999  0.090722  0.074006  0.023261  0.205940

  معامل الاختلاف  735.06-  105.23  41.79  94.07  113.19

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر
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وبالاستعانة بالأشكال البیانیة المرفقة أدناه  )2- 4(رقم بالاعتماد على البیانات الواردة في الجدول 

  :والمفسرة لتطور قیم متغیرات الدراسة نخلص إلى ما یلي

 بالنسبة لمیزان المدفوعات(BC) : یتبین لنا من قیم المتغیر(BC)  أن میزان المدفوعات خلال الفترة

 %24.7وأعلى قیمة  1995مسجلة في سنة  %- 5.30المدروسة كان محصور بین أدنى قیمة 

، أما معامل الاختلاف 0.934، وبانحراف معیاري قدره -0.127، بمتوسط بلغ 2006مسجلة سنة 

 :في قیم هذه المتغیرة مثلما یوضحه الشكل أدناه التجانسوالذي یشیر إلى  %-735.03قدر بـ 

 )2022- 1990(تطور میزان المدفوعات في الجزائر خلال الفترة ): 1-4(الشكل رقم 
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  للتضخمبالنسبة (INF) : یتبین لنا من قیم المتغیر(INF)  خلال الفترة المدروسة كان  التضخمأن

، 1992مسجلة سنة  %31.7وأعلى قیمة  2000مسجلة في سنة  %0.3محصور بین أدنى قیمة 

 %105.23، أما معامل الاختلاف قدر بـ 0.097، وبانحراف معیاري قدره 0.086بمتوسط بلغ 

 :أدناهفي قیم هذه المتغیرة مثلما یوضحه الشكل عنیف  حدوث تذبذبوالذي یشیر إلى 

  )2022-1990(في الجزائر خلال الفترة  التضخمتطور : )2-4(الشكل رقم 
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  للبطالةبالنسبة (CHO) : یتبین لنا من قیم المتغیر(CHO)  خلال الفترة المدروسة  البطالةأن

مسجلة سنة  %29.5وأعلى قیمة  2013مسجلة في سنة  %9.8بین أدنى قیمة  ةمحصور  تكان

، أما معامل الاختلاف قدر بـ 0.074، وبانحراف معیاري قدره 0.177، بمتوسط بلغ 2000

 :في قیم هذه المتغیرة مثلما یوضحه الشكل أدناهوالذي یشیر إلى حدوث تذبذب  41.79%

 )2022-1990(في الجزائر خلال الفترة  البطالةتطور : )3-4(الشكل رقم 
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 نمو الاقتصاديبالنسبة لل(PIB) : یتبین لنا من قیم المتغیر(PIB) خلال الفترة  نمو الاقتصاديأن ال

مسجلة  %6.9وأعلى قیمة  2020مسجلة في سنة   5.1-%المدروسة كان محصور بین أدنى قیمة

، أما معامل الاختلاف قدر بـ 0.023، وبانحراف معیاري قدره 0.024، بمتوسط بلغ 2003سنة 

 :في قیم هذه المتغیرة مثلما یوضحه الشكل أدناهعنیف والذي یشیر إلى حدوث تذبذب  94.07%

 )2022-1990(في الجزائر خلال الفترة  النمو الاقتصاديتطور  ):4-4(الشكل رقم 
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  بالنسبة للانفاق العام(DEP) : یتبین لنا من قیم المتغیر(DEP)  أن معدل نمو الإنفاق العام خلال

وأعلى قیمة  2013مسجلة في سنة   14.65-%الفترة المدروسة كان محصور بین أدنى قیمة

، أما معامل 0.205، وبانحراف معیاري قدره 0.156، بمتوسط بلغ 1992مسجلة سنة  98.07%

والذي یشیر إلى حدوث تذبذب عنیف في قیم هذه المتغیرة مثلما  %113.19الاختلاف قدر بـ 

  :یوضحه الشكل أدناه

 )2022- 1990(في الجزائر خلال الفترة  الإنفاق العامتطور  ):5-4(رقم الشكل 
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  لمتغیرات الدراسة (ACP)باستخدام المركبات الأساسیة  الشعاعيالتحلیل  :الفرع الثاني

حیث تسمح ب، )ACP(الأساسیة  المركباتلتطبیق هذه الدراسة سنستعین بتقنیة التحلیل الشعاعي ب

سریع للارتباطات ما  عرض وتحلیلذلك من خلال و  ،لنا بمعالجة عدد غیر محدود من المتغیرات الكمیة

  .عرض وتحلیل للمتغیرات على رسم بیاني ذو بعدین أو ثلاثة أبعاد إضافة إلىبین المتغیرات الكمیة، 

  بین متغیرات الدراسةمصفوفة الارتباط : أولا

وذلك  ،ة بعرض مصفوفة معامل الارتباط الخطي بین متغیرات الدراسةسنقوم في هذه المرحل

بینها بغیة أن یكون  فیما تحدید علاقة الارتباط ذاتحدید قوة الارتباط بین هذه المتغیرات، وكبغرض 

نقلل من نسبة  حتى ت مفسرة ومرتبطة بالظاهرة ارتباط تامعلى متغیرا يالمراد تقدیره مبن القیاسي النموذج

  .الخطأ وسوء التقدیر
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  مصفوفة معامل الارتباط الخطي بین متغیرات الدراسة): 3- 4(الجدول رقم 

  الإنفاق العام
النمو 

  الاقتصادي
  ارتباط التباین  میزان المدفوعات  التضخم  البطالة

        
0.847732  

1.000000  
BC 

      
0.007981  

1.000000  

-0.035388 

-0.430224  
INF 

    
0.005311  

1.000000  

0.002478  

0.3800681  

-0.015395 

-0.229441 
CHO 

  
0.000525  

1.000000  

0.000128  

0.076576  

-0.000593 

-0.289743 

-0.001400 

-0.066370 
PIB 

0.041126  

1.000000  

0.027598  

0.594118  

-0.003132 

-0.511945 

0.010172  

0.561486  

-0.022733 

-0.521748 
DEP  

  Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر       

علاقة طردیة قویة بین الإنفاق  وجود نلاحظ، )3- 4(المعطیات الواردة في الجدول رقم بناءً على 

یعني أن الزیادة في الإنفاق العام  مما ،0.594118حیث یبلغ معامل الارتباط بالعام والنمو الاقتصادي، 

  .تؤدي إلى زیادة في النمو الاقتصادي

حیث یبلغ معامل الارتباط بارتباط سلبي قوي بین الإنفاق العام والبطالة،  نلاحظ وجودبالمقابل، 

  .یشیر إلى أن الزیادة في الإنفاق العام تؤدي إلى انخفاض في معدل البطالة وهو ما - 0.511945

د ارتباط طردي قوي، حیث یبلغ معامل و وجنلاحظ لعلاقة بین الإنفاق العام والتضخم، بالنسبة ل 

  .هذا یعني أن الزیادة في الإنفاق العام تؤدي إلى زیادة في معدل التضخم ،0.561486الارتباط 

عند النظر في العلاقة بین الإنفاق العام ومیزان المدفوعات نجد أن هناك ارتباط سلبي قوي، حیث 

یشیر إلى أن الزیادة في الإنفاق العام تؤدي إلى انخفاض  وهو ما ،-0.521748یبلغ معامل الارتباط 

  .میزان المدفوعاترصید في 
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  اختبار التوزیع الطبیعي لمتغیرات الدراسة: ثانیا

تتبع التوزیع للدراسة إذا كانت المتغیرات التابعة ما معرفة  فيالهدف من هذا الاختبار یكمن 

إن في حالتنا ف الحال الطبیعي، فإذا كان المتغیر التابع یتبع التوزیع الطبیعي في الانحدار الخطي كما هو

فهذا یسمى  ،أما إذا كان المتغیر التابع لا یتبع التوزیع الطبیعي ،الانحدار الخطي العامبهذا یسمى 

ة من أجل دقة یمعرفة هذه الخاصأولا  یستوجبقبل القیام بأي تقدیر  وعلیه ،بالانحدار الخطي المعمم

  .التقدیر وعدم التحیز أیضا

  اختبار التوزیع الطبیعي لمتغیرات الدراسة ):4- 4(الجدول رقم 

DEP PIB CHO INF BC N=33  

2.118898  4.521319  4.168828  5.380830  4.956612  Jarque-Bera  

0.684021  0.190999  0.124380  0.124277  0.267975  Probability  

33  33  33  33  33  Obzervations 

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

النمو الاقتصادي، (، نلاحظ أن جمیع المتغیرات التابعة )4-4(الجدول رقم معاینة من خلال 

یدل على أن النموذج الذي  وهو ما ،تتبع التوزیع الطبیعي) البطالة، التضخم، میزان المدفوعات

  .الانحدار الخطي العام نموذج سنستخدمه للتحلیل هو

یعني أننا  مما ،0.05أكبر من  المستقلقیمة الاحتمالیة للمتغیر الأن بإلى ذلك، نلاحظ  بالإضافة

یتبع  المستقلن المتغیر بأنا القول ل یمكن على ذلك ءوبنا ،نقبل الفرضیة الصفریة ونرفض الفرضیة البدیلة

یدل على أن الانحدار الذي سنستخدمه في هذا النموذج هو أیضا الانحدار  وهو ماالتوزیع الطبیعي، 

  .الخطي العام

  دائرة معامل الارتباط الخطي بین متغیرات الدراسة: ثالثا

 ،)F2و F1(اد على مستوى ثنائي الأبع مثلأن المتغیرات ست، نلاحظ )6- 4(الشكل رقم من خلال 

یشكل  F2 والمحور الشعاعي الثاني F1 أن مجموع القیم الذاتیة للمحور الشعاعي الأول ویعزى ذلك إلى
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على المستوى  نمثلهذا یعني أننا س ،%89.7حوالي  (Inertie totale) نسبة كبیرة من الكثافة الإجمالیة

  .محاور شعاعیة ذات قیمة ذاتیة أكبر من الواحد

  معامل الارتباط الخطي بین المتغیرات والمحاوردائرة : )6-4(الشكل رقم 
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له علاقة بجمیع المتغیرات  المستقلالتأكید على أن المتغیر  بإمكاننامن خلال الشكل السابق، 

، في مصفوفة معامل الارتباط الخطي سبق وأوضحناهذه العلاقة قد تكون إیجابیة أو سلبیة، كما  ،التابعة

ظهره دائرة تحیث أن هذه النتائج تتوافق مع ما بحصلنا علیها سابقا، تیؤكد صحة النتائج التي  وهو ما

  .معامل الارتباط الخطي
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  لمتغیرات الدراسة  یة السلاسل الزمنیةاختبار استقرار : المطلب الثالث

تقضي المنهجیة الإحصائیة قبل تقدیر النماذج القیاسیة ضرورة التأكد من استقرار السلاسل الزمنیة 

للمتغیرات المستخدمة في نموذج الدراسة، وفي حالة ما إذا كانت هذه السلاسل غیر مستقرة عند المستوى 

  .ار الزائف الذي یعطینا مقدرات متحیزةفإن استعمالها في التقدیر سیؤدي إلى ظهور مشكل  الانحد

اختبار استقراریة السلاسل الزمنیة للمتغیرات المستخدمة في النموذج هذه المرحلة بوعلیه سنقوم في 

 (ADF)فولر المعزز - جذر الوحدة معتمدین في ذلك على اختبار دیكي محل الدراسة، من خلال اختبار

  :، والجدول الآتي یوضح لنا نتائج الاختبارEviews 12وباستخدام برنامج  (PP)واختبار فیلیبس بیرون 

  نتائج اختبار استقراریة سلاسل المتغیرات عند المستوى ):5- 4(رقم الجدول 

لسلاسل ا

  الزمنیة

معیار 

  المقارنة

 PPاختبار  ADFاختبار 

  ثابت فقط
ثابت واتجاه 

  عام
  ثابت فقط  بدونهما

ثابت واتجاه 

  عام
  بدونهما

BC 
T-stat 

Prob  

-1.5022 

0.3989 

-1.6895 

0.3681  

-1.9845 

0.1711 

-1.5021 

0.4007 

-1.5980 

0.3601 

-3.4845 

0.1120 

INF 
T-stat 

Prob  

-1.6985 

0.4224 

-1.6420 

0.7532  

-1.4591 

0.1325 

-1.6622 

0.4402 

-1.6488 

0.7503 

-1.4655 

0.1310 

CHO  
T-stat 

Prob  

-0.9127 

0.7706 

-0.9359 

0.7691  

-1.0484 

0.2591 

-0.9134 

0.7709 

-2.0707 

0.5418 

-0.8187 

0.3534 

PIB 
T-stat 

Prob  

-1.5704 

0.4676 

-1.8893 

0.2433  

-1.9277 

0.2187 

-1.3153 

0.4990 

-2.0081 

0.2609 

-1.8550 

0.3193 

DEP 
T-stat 

Prob  

-4.1265 

0.0030 

-4.9500 

0.0019 

-2.5677 

0.0122 

-4.1077 

0.0032 

-4.9488 

0.0019 

-2.8383 

0.0060 
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النمو (، یتضح لنا أن جمیع المتغیرات )5-4(الجدول رقم من خلال قراءة البیانات الواردة في 

 %10و %5المعنویة  مستوىغیر مستقرة عند ) الاقتصادي، البطالة، التضخم، میزان المدفوعات
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مستقر عند  هالذي یظهر أن )الإنفاق العام( ، باستثناء المتغیر المستقللاحتوائها على جذر وحدوي

  .المستوى

ولإزالة حالة عدم استقرار السلاسل الزمنیة للمتغیرات التابعة قمنا بأخذ الفروقات من الدرجة الأولى 

  : كما هو موضح في الجدول التالي

  نتائج اختبار استقراریة سلاسل المتغیرات بأخذ الفرق الأول ):6- 4(رقم الجدول 

لسلاسل ا

  الزمنیة

معیار 

  المقارنة

 PPاختبار  ADFاختبار 

  ثابت فقط
ثابت واتجاه 

  عام
  ثابت فقط  بدونهما

ثابت واتجاه 

  عام
  بدونهما

BC 
T-stat 

Prob  

-9.1903 

0.0000 

-9.0343 

0.0000 

-9.3475 

0.0000 

-29.3239 

0.0001 

-28.5959 

0.0000 

-30.0000 

0.0000 

INF 
T-stat 

Prob  

-5.6017 

0.0001 

-5.7488 

0.0003  

-5.6297 

0.0000 

-5.6017 

0.4402 

-6.0658 

0.0001 

-5.6426 

0.0000 

CHO  
T-stat 

Prob  

-3.3461 

0.0021 

-3.3010 

0.0048 

-3.3067 

0.0017 

-3.3990 

0.0187 

-5.3763 

0.0001 

-3.3927 

0.0000 

PIB 
T-stat 

Prob  

-8.7611 

0.0000 

-8.6462 

0.0000 

-8.8811 

0.0000 

-11.3654 

0.0000 

-12.9243 

0.0000 

-11.5418 

0.0000 

DEP 
T-stat 

Prob  

-3.7855 

0.0077 

-4.0957 

0.0016 

-3.8629 

0.0004 

-7.4877 

0.0000 

-8.0498 

0.0000 

-7.6101 

0.0000 
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بغرض الكشف عن طبیعة السلاسل الجدیدة والمشتقة من إجراء  بعد إجراء اختبار جذر الوحدة 

أن ، (PP)و (ADF)الفروقات الأولى على السلاسل الزمنیة الأصلیة، تبین لنا من خلال الاختبارین 

عند مستوى  I(1)جمیع المتغیرات أصبحت مستقرة بعد أخذ الفرق الأول، أي أنها متكاملة من الدرجة 

   .I(0)ى و الذي استقر عند المست )الإنفاق العام(، باستثناء المتغیر المستقل %5و %10المعنویة 
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یمكن إجراء اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود الذي یتحقق  وبناء على هذه النتائج

  .I(0)والدرجة  I(1)من وجود علاقة طویلة الأجل للمتغیرات التي تم تحدیدها كمتكاملة من الدرجة 

سیاسة الإنفاق العام على الاستقرار الاقتصادي  أثرلقیاس  ARDLتطبیق منهجیة : المبحث الثالث

  في الجزائر

لتفسیر العلاقات المنصوص علیها في النظریة الاقتصادیة بین متغیرات الدراسة وتأثیرها فیما بینها، 

لقیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على الاستقرار  في هذه الدراسة ARDLهجیة نتم استخدام مسی

ث أن نموذج ، حی)النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم ومیزان المدفوعات(الاقتصادي بجمیع مؤشراته 

ARDL لمعلمات النموذج المقدر في الأجل الطویل، كما أن هذا النموذج یعد أكثر  یمنح أفضل النتائج

  .2022- 1990مشاهدة الممتدة من  33النماذج ملائمة مع حجم عینة الدراسة المستخدمة والبالغة 

وفي إطار هذا المبحث سنقوم باختبار منهج التكامل المشترك بالاعتماد على منهج الحدود  

(Bound-test) من خلال تقدیر نموذج ، ومن ثم تقدیر العلاقة التوازنیة في الأجلین الطویل والقصیر

  .تصحیح الخطأ

   قیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي: المطلب الأول

المسائل التي دائما ما كانت محل  منتعتبر العلاقة بین كل من الإنفاق العام والنمو الاقتصادي 

التدخل الحكومي، وهو ما جعل من اللجوء للتحلیل الكمي لتحدید لنقاش الدائم بین أنصار ومعارضي ل

أو  المؤیدة الآراءتلك العام مسألة حتمیة لإثبات صحة  طبیعة العلاقة بین النمو الاقتصادي والإنفاق

النمو و وفي هذا الجزء من الدراسة سنحاول تقدیر العلاقة الموجودة بین الإنفاق العام ، المعارضة

  .ARDLباستخدام منهجیة  في الأجلین الطویل والقصیر في الاقتصاد الجزائري الاقتصادي

  "Bound-Test"اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود : الفرع الأول

أداة إحصائیة تستخدم للتحقق من وجود علاقة بمثابة  )Bound- Test(یعد اختبار منهج الحدود 

على المدى الطویل حتى  اتعني أن المتغیرات تتحرك مع والتي ،توازن طویلة الأجل بین متغیرات الدراسة

   .وإن كانت تتأرجح في الأجل القصیر
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 Fیكون هناك تكامل مشترك بین المتغیرات المستخدمة في الدراسة إذا كانت ووفقا لمنهج الحدود 

 Fالمحسوبة أكبر من الحد الأعلى لقیم التكامل المشترك بین هذه المتغیرات، وفي حالة ما إذا كانت 

التي تنص  (H0) الفرضیة وقبول (H1) الفرضیة رفضیتم المحسوبة أقل من أدنى حد للقیم الحرجة فإنه 

  .یوجد تكامل مشترك بین متغیرات الدراسة لا أنه لا توجد علاقة توازن طویلة الأجل وبالتاليعلى 

متغیرات تابعة، فإن تطبیق  أربعةوبالنظر لكون متغیرات الدراسة عبارة عن متغیر مستقل واحد و 

غیر  تصحیح الخطأ جنموذ"، یتم من خلال UCEMاختبار التكامل المشترك بین هذه المتغیرات وفقا لـ 

  :، وعلیه یكون نموذج دالة النمو الاقتصادي كما یليلكل متغیر من هذه المتغیرات "المقید

PIB=f(DEP)  

في النموذج الأول اختبار وجود علاقة توان طویلة الأجل بین  "ARDL"یتضمن اختبار نموذج 

متغیرات هذا النموذج، وإذا ما تأكدنا من وجود هذه العلاقة سننتقل بعد ذلك إلى تقدیر معلمات الأجل 

بالاعتماد على اختبار  )(F فیشر الطویل والأجل القصیر، ولتحقیق ذلك سنقوم بحساب إحصائیة

)(WaldTest،  الآتي یوضح لنا نتائج الاختباروالجدول:  

  للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي Bound-Testنتائج اختبار  ):7- 4(رقم الجدول 

القیمة المحسوبة 

 F-statisticلاختبار 
  النتیجة  الحد الأعلى  الحد الأدنى  مستویات المعنویة

10.05793  

10% 3.02  3.51  

وجود علاقة تكامل 

  مشترك

5%  3.62  4.16  

2.5% 4.18  4.79  

1% 4.94  5.58  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

وهي  ،10.05793الإحصائیة تساوي  Fأن قیمة فیشر ) 7- 4(نلاحظ من خلال الجدول رقم   

یشیر إلى وجود  الأمر الذي، %1أكبر من قیم الحد الأعلى والحد الأدنى عند مستوى المعنویة بذلك 

  .علاقة توازن طویلة الأجل بین الإنفاق العام والنمو الاقتصادي
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وبناء على ذلك، یتم قبول الفرضیة البدیلة التي تشیر إلى وجود علاقة توازن طویلة الأجل بین 

المتغیرات، وهو ما یعني أن الإنفاق العام والنمو الاقتصادي مرتبطان بشكل وثیق على المدى الطویل، 

یلا قویا على لأي تغییر في الإنفاق العام سیؤثر على النمو الاقتصادي، وعلیه فهذه النتائج توفر دو 

  .العلاقة بین الإنفاق العام والنمو الاقتصادي

 ARDLلنموذج  الأجل الطویل معلماتتقدیر : الفرع الثاني

) الإنفاق العام(المستقل بعدما تم التحقق من وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المتغیر 

في الأجل الطویل  ARDL""، سیتم فیما یلي تقدیر معلمات نموذج )النمو الاقتصادي(والمتغیر التابع 

  .بالاستناد إلى فترات الإبطاء المحددة

الأمثل لتقدیر العلاقة التوازنیة بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر النمو  ARDLتحدید نموذج : أولا

  الاقتصادي

  :كما یلي ARDLمعادلة نموذج  صیاغة یمكن

����=c+��������+������+��  

بما أن هناك تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر النمو الاقتصادي، فإن نموذج 

ARDL  الأمثل لهذه الدراسة هو الذي یعطي لمعیار(AIC)  أدنى قیمة وهو نموذجARDL (1,0) 

نموذجا، ولا یتضمن هذا النموذج أي تأخیرات للمتغیر المستقل ولكنه  20من بین أفضل الذي تم اختیاره و 

یتضمن تأخیرا واحدا للمتغیر التابع، وهذا یعني أن التأثیرات الحالیة والتأثیرات المتأخرة للمتغیر التابع قد 

  .تكون مهمة في هذا السیاق
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  لنموذج الخاص بالنمو الاقتصاديتحدید فترة الإبطاء المثلى ل ):7-4(الشكل رقم 
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Akaike Information Criteria

  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

  في الأجل الطویل ARDLتقدیر معلمات نموذج   - 1

سیتم فیما یلي قیاس العلاقة طویلة الأجل بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر النمو الاقتصادي في 

 ، وتتضمن هذه المرحلة من الدراسة الحصول على مقدرات معلمات النموذجARDLإطار نموذج 

ARDL (1,0) في الأجل الطویل كما هو موضح في الجدول الآتي:  

  للنمو الاقتصادي في الأجل الطویل ARDLنتائج تقدیر نموذج ): 8- 4(الجدول رقم 

 Prob الاحتمال  المعلمات المقدرة  المتغیرات

DEP 0.002604  0.0323  

C 0.025156  0.0026  

0.705557  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

متغیرة  یمكن كتابة معادلة نموذج النمو الاقتصادي بدلالة) 8-4(من خلال نتائج الجدول رقم 

  :كما یلي الإنفاق العام في الأجل الطویل

D(PIB) = 0.00260369*DEP + 0.02515615  
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   ECMتقدیر نموذج تصحیح الخطأ  - 2

وهي تقدیر نموذج  ARDLبعد تقدیر العلاقة طویلة الأجل تأتي الخطوة الأخیرة في تقدیر نموذج 

تصحیح الخطأ الذي یقدر العلاقة قصیرة الأجل بین الإنفاق العام والنمو الاقتصادي من خلال النموذج 

  :ECM-ARDL، وفیما یلي تقدیر نموذج ARDL (1,0)الأول 

  في الأجل القصیر ECMنتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ  ):9- 4(رقم الجدول 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

PIB(-1) -0.674100 0.0008  

DEP  0.001755  0.0319  

C 0.016958  0.0276  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

كتابة معادلة نموذج النمو الاقتصادي بدلالة متغیرة  نایمكن) 9- 4(نتائج الجدول رقم  انطلاقا من

  :كما یلي الأجل القصیرالإنفاق العام في 

D(PIB) = -0.67410*PIB(-1) +0.00175*DEP + 0.016958 

   قیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على البطالة: المطلب الثاني

البطالة وهذا باعتبارها أحد أهم حاولت الجزائر من خلال سیاسة الإنفاق العام تخفیض معدلات 

المشكلات الاقتصادیة التي كان ولازال یعاني منها الاقتصاد الجزائري، والتي تساهم في خلق حالة من 

اللااستقرار في الاقتصاد، وفي هذا الجزء من الدراسة سنحاول تقدیر العلاقة الموجودة بین الإنفاق العام 

  .ARDLوالبطالة باستخدام منهجیة 

  "Bound-Test"اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود : رع الأولالف

في الأجل الطویل، ومن ثم وجود تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق بغرض اختبار العلاقة التوازنیة 

العام ومؤشر البطالة طبقا لمنهج الحدود فإنه سیتم تطبیق اختبار التكامل المشترك فیما بین هذه 
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لكل متغیر من هذه المتغیرات، " غیر المقید نموذج تصحیح الخطأ"، من خلال UCEMالمتغیرات وفقا لـ 

  :كما یلي مؤشر البطالةوعلیه یكون نموذج دالة 

CHO=f(DEP)  

اختبار وجود علاقة توان طویلة الأجل بین  ثانيفي النموذج ال "ARDL"یتضمن اختبار نموذج 

ین متغیرات هذا النموذج، وإذا ما تأكدنا من وجود هذه العلاقة سننتقل بعد ذلك إلى تقدیر معلمات الأجل

 ،WaldTest)(بالاعتماد على اختبار ) (Fإحصائیة فیشرالقصیر، ولتحقیق ذلك سنقوم بحساب الطویل و 

  :والجدول الآتي یوضح لنا نتائج الاختبار 

  بالبطالةللنموذج الخاص  Bound-Testنتائج اختبار  ):10- 4(الجدول رقم 

القیمة المحسوبة 

 F-statisticلاختبار 
  النتیجة  الحد الأعلى  الحد الأدنى  مستویات المعنویة

12.10374  

10% 3.02  3.51  

وجود علاقة تكامل 

  مشترك

5%  3.62  4.16  

2.5% 4.18  4.79  

1% 4.94  5.58  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 12.10374الإحصائیة تساوي  Fن قیمة فیشر أ) 10- 4(نلاحظ من خلال الجدول رقم   

، الأمر الذي یشیر إلى وجود %1بذلك أكبر من قیم الحد الأعلى والحد الأدنى عند مستوى المعنویة 

  .والبطالةعلاقة توازن طویلة الأجل بین الإنفاق العام 

وبناء على ذلك، یتم قبول الفرضیة البدیلة التي تشیر إلى وجود علاقة توازن طویلة الأجل بین 

غییر مرتبطان بشكل وثیق على المدى الطویل، وأي ت والبطالةالمتغیرات، وهو ما یعني أن الإنفاق العام 

، وعلیه فهذه النتائج توفر دلیلا قویا على العلاقة بین الإنفاق العام البطالةفي الإنفاق العام سیؤثر على 

  .والبطالة
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 ARDLتقدیر معلمات الأجل الطویل لنموذج : الفرع الثاني

) الإنفاق العام(بعدما تم التحقق من وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المتغیر المستقل 

في الأجل الطویل بالاستناد إلى  ARDL""، سیتم فیما یلي تقدیر معلمات نموذج )البطالة(والمتغیر التابع 

  .فترات الإبطاء المحددة

 الأمثل لتقدیر العلاقة التوازنیة بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر البطالة ARDLتحدید نموذج : أولا

  :كما یلي ARDLیمكن صیاغة معادلة نموذج 

���� = � + �������� + �������� + �������� + �������� 
  +������ + �� 

الأمثل  ARDLبما أن هناك تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر البطالة، فإن نموذج 

والذي تم اختیاره من  ARDL (4,0)أدنى قیمة وهو نموذج  (AIC)لهذه الدراسة هو الذي یعطي لمعیار 

 ولكنه یتضمن أربعةتأخیرات للمتغیر المستقل أي  یتضمن هذا النموذج لانموذجا، و  20بین أفضل 

التابع قد تكون مهمة  متغیرللللمتغیر التابع، وهذا یعني أن التأثیرات الحالیة والتأثیرات المتأخرة  تأخیرات

  .في هذا السیاق

  تحدید فترة الإبطاء المثلى للنموذج الخاص بالبطالة ):8-4(رقم الشكل 
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Akaike Information Criteria

 

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   
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  في الأجل الطویل ARDLتقدیر معلمات نموذج : ثانیا

سیتم فیما یلي قیاس العلاقة طویلة الأجل بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر البطالة في إطار نموذج 

ARDL وتتضمن هذه المرحلة من الدراسة الحصول على مقدرات معلمات النموذج ،ARDL (4,0) 

  :في الأجل الطویل كما هو موضح في الجدول الآتي

  للبطالة في الأجل الطویل ARDLنتائج تقدیر نموذج  ):11- 4(رقم الجدول 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

DEP  -0.381834  0.0019  

C 0.115793 0.0260  

0.970856  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

بدلالة متغیرة الإنفاق العام  البطالةیمكن كتابة معادلة نموذج ) 11- 4(من خلال نتائج الجدول رقم 

  :في الأجل الطویل كما یلي

D(CHO) = -0.38183420*DEP + 0.11579255  

   ECMتقدیر نموذج تصحیح الخطأ : ثالثا

وهي تقدیر نموذج  ARDLبعد تقدیر العلاقة طویلة الأجل تأتي الخطوة الأخیرة في تقدیر نموذج 

تصحیح الخطأ الذي یقدر العلاقة قصیرة الأجل بین الإنفاق العام والبطالة من خلال النموذج الثاني 

ARDL (4,0) وفیما یلي تقدیر نموذج ،ECM-ARDL:  

  في الأجل القصیر ECMنتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ ): 12- 4(الجدول رقم 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

CHO(-1)  -0.085826 0.0400  

DCHO(-1) 0.285400 0.1290  

DCHO(-2) 0.158025 0.3963  
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DCHO(-3) 0.435031 0.0272  

DEP  -0.032771  0.0000  

C 0.009938 0.1998  

  Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

بدلالة متغیرة الإنفاق  البطالةیمكننا كتابة معادلة نموذج ) 12- 4(انطلاقا من نتائج الجدول رقم 

  :العام في الأجل القصیر كما یلي

D(CHO) = -0.085826*CHO(-1) +0.032771*DEP + 0.009938 

  قیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على التضخم: المطلب الثالث

یعتبر التغیر الذي یحصل على مستوى الطلب الكلي لاسیما في مكونه الرئیسي الذي یتجلى في   

الإنفاق العام من أهم الصدمات التي تواجه التضخم داخل الاقتصاد، ومن خلال هذا المطلب من الدراسة 

  :ARDLثر الإنفاق العام على التضخم في الجزائر من خلال الاستعانة بمنهجیة أسنحاول قیاس 

  "Bound-Test"اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود : الفرع الأول

في الأجل الطویل، ومن ثم وجود تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق بغرض اختبار العلاقة التوازنیة 

العام ومؤشر التضخم طبقا لمنهج الحدود فإنه سیتم تطبیق اختبار التكامل المشترك فیما بین هذه 

لكل متغیر من هذه المتغیرات، " غیر المقید نموذج تصحیح الخطأ"، من خلال UCEMالمتغیرات وفقا لـ 

  :الة مؤشر البطالة كما یليوعلیه یكون نموذج د

INF=f(DEP)  

في النموذج الثالث اختبار وجود علاقة توان طویلة الأجل بین  "ARDL"یتضمن اختبار نموذج 

متغیرات هذا النموذج، وإذا ما تأكدنا من وجود هذه العلاقة سننتقل بعد ذلك إلى تقدیر معلمات الأجلین 

 ،WaldTest)(بالاعتماد على اختبار  )(Fإحصائیة فیشرالطویل والقصیر، ولتحقیق ذلك سنقوم بحساب 

  :والجدول الآتي یوضح لنا نتائج الاختبار 
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  للنموذج الخاص بالتضخم Bound-Testنتائج اختبار ): 13- 4(الجدول رقم 

القیمة المحسوبة 

 F-statisticلاختبار 
  النتیجة  الحد الأعلى  الحد الأدنى  مستویات المعنویة

9.529533  

10% 3.02  3.51  

وجود علاقة تكامل 

  مشترك

5%  3.62  4.16  

2.5% 4.18  4.79  

1% 4.94  5.58  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 9.529533الإحصائیة تساوي  Fقیمة فیشر  أن) 12- 4(نلاحظ من خلال الجدول رقم   

، الأمر الذي یشیر إلى وجود %1بذلك أكبر من قیم الحد الأعلى والحد الأدنى عند مستوى المعنویة 

  .علاقة توازن طویلة الأجل بین الإنفاق العام والتضخم

ین وبناء على ذلك، یتم قبول الفرضیة البدیلة التي تشیر إلى وجود علاقة توازن طویلة الأجل ب

مرتبطان بشكل وثیق على المدى الطویل، وأي تغییر  تضخمالمتغیرات، وهو ما یعني أن الإنفاق العام وال

، وعلیه فهذه النتائج توفر دلیلا قویا على العلاقة بین الإنفاق العام تضخمفي الإنفاق العام سیؤثر على ال

  .تضخموال

 ARDLتقدیر معلمات الأجل الطویل لنموذج : الفرع الثاني

) الإنفاق العام(بعدما تم التحقق من وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین المتغیر المستقل 

في الأجل الطویل بالاستناد  ARDL""، سیتم فیما یلي تقدیر معلمات نموذج )تضخمال(والمتغیر التابع 

  .إلى فترات الإبطاء المحددة

 تضخمالأمثل لتقدیر العلاقة التوازنیة بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر ال ARDLتحدید نموذج : أولا

  :كما یلي ARDLیمكن صیاغة معادلة نموذج 

���� = � + �������� + ������ + �������� + ��������  
 +�������� + �� 
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الأمثل  ARDLبما أن هناك تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر التضخم، فإن نموذج 

والذي تم اختیاره من  ARDL (1,3)أدنى قیمة وهو نموذج  (AIC)لهذه الدراسة هو الذي یعطي لمعیار 

متغیر نموذجا، ویتضمن هذا النموذج ثلاثة تأخیرات للمتغیر المستقل وتأخیر واحد لل 20بین أفضل 

التابع قد تكون  المستقل على المتغیر التابع، وهذا یعني أن التأثیرات الحالیة والتأثیرات المتأخرة للمتغیر

  .مهمة في هذا السیاق

  تضخمتحدید فترة الإبطاء المثلى للنموذج الخاص بال): 9-4(الشكل رقم 
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Akaike Information Criteria

 

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

  في الأجل الطویل ARDLتقدیر معلمات نموذج : ثانیا

في إطار  لتضخمسیتم فیما یلي قیاس العلاقة طویلة الأجل بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر ا

 ARDL، وتتضمن هذه المرحلة من الدراسة الحصول على مقدرات معلمات النموذج ARDLنموذج 

  :في الأجل الطویل كما هو موضح في الجدول الآتي (1,3)
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  في الأجل الطویل تضخملل ARDLتقدیر نموذج  نتائج): 14- 4(الجدول رقم 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

DEP  0.443698  0.0046  

C 0.005214-  0.8298  

0.806711  

  Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

بدلالة متغیرة الإنفاق  لتضخمیمكن كتابة معادلة نموذج ا) 14- 4(من خلال نتائج الجدول رقم 

  :العام في الأجل الطویل كما یلي

D(INF) = 0.44369803*DEP - 0.00521415 

   ECMتقدیر نموذج تصحیح الخطأ : ثالثا

وهي تقدیر نموذج  ARDLبعد تقدیر العلاقة طویلة الأجل تأتي الخطوة الأخیرة في تقدیر نموذج 

تصحیح الخطأ الذي یقدر العلاقة قصیرة الأجل بین الإنفاق العام والتضخم من خلال النموذج الثالث 

ARDL (1,3) وفیما یلي تقدیر نموذج ،ECM-ARDL:  

  في الأجل القصیر ECMنتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ  ):15- 4(رقم الجدول 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

INF(-1)  -0.465173 0.0006  

DEP(-1)  0.206396  0.0174  

D(DEP)  0.044274  0.0046  

D(DEP(-1)) -0.142894 0.0148  

D(DEP(-2)) -0.097440 0.0337  

C 0.002425-  0.8282  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   
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بدلالة متغیرة الإنفاق تضخم یمكننا كتابة معادلة نموذج ال) 15- 4(انطلاقا من نتائج الجدول رقم 

  :العام في الأجل القصیر كما یلي

D(INF) = -0.465173060453*INF(-1)+0.206396*DEP(-1)- 0.002425 

  قیاس أثر سیاسة الإنفاق العام على میزان المدفوعات: مطلب الرابعال

یعتبر میزان المدفوعات بمثابة مؤشر مهم جدا یسهم في إبراز المكانة الاقتصادیة للدولة ودرجة 

الاقتصاد العالمي، وعلیه دائما ما تسعى الدولة للمحافظة على توازنه من خلال اعتمادها اندماجها في 

على مجموعة من السیاسات الاقتصادیة لعل من أهمها سیاسة الإنفاق العام، وفي إطار هذا المطلب 

في الأجلین والنمو الاقتصادي في الاقتصاد الجزائري سنحاول تقدیر العلاقة الموجودة بین الإنفاق العام 

  .ARDLباستخدام منهجیة  الطویل والقصیر

  "Bound-Test"اختبار التكامل المشترك باستخدام منهج الحدود : الفرع الأول

في الأجل الطویل، ومن ثم وجود تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق بغرض اختبار العلاقة التوازنیة 

العام ومؤشر میزان المدفوعات طبقا لمنهج الحدود فإنه سیتم تطبیق اختبار التكامل المشترك فیما بین هذه 

لكل متغیر من هذه المتغیرات، " غیر المقید نموذج تصحیح الخطأ"، من خلال UCEMالمتغیرات وفقا لـ 

  :كما یلي میزان المدفوعاتن نموذج دالة وعلیه یكو 

BC=f(DEP)  

في النموذج الرابع اختبار وجود علاقة توان طویلة الأجل بین  "ARDL"یتضمن اختبار نموذج 

متغیرات هذا النموذج، وإذا ما تأكدنا من وجود هذه العلاقة سننتقل بعد ذلك إلى تقدیر معلمات الأجلین 

 ،WaldTest)(بالاعتماد على اختبار  )(Fإحصائیة فیشرالطویل والقصیر، ولتحقیق ذلك سنقوم بحساب 

  :والجدول الآتي یوضح لنا نتائج الاختبار 
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  للنموذج الخاص بمیزان المدفوعات Bound-Testاختبار  نتائج): 16- 4(رقم الجدول 

القیمة المحسوبة 

 F-statisticلاختبار 
  النتیجة  الحد الأعلى  الحد الأدنى  مستویات المعنویة

11.03584  

10% 3.02  3.51  

وجود علاقة تكامل 

  مشترك

5%  3.62  4.16  

2.5% 4.18  4.79  

1% 4.94  5.58  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 11.03584الإحصائیة تساوي  Fقیمة فیشر  أن) 16- 4(رقم نلاحظ من خلال الجدول   

الأمر الذي یشیر إلى وجود ، %1بذلك أكبر من قیم الحد الأعلى والحد الأدنى عند مستوى المعنویة 

  .ویلة الأجل بین الإنفاق العام ومیزان المدفوعاتعلاقة توازن ط

على ذلك، یتم قبول الفرضیة البدیلة التي تشیر إلى وجود علاقة توازن طویلة الأجل بین وبناء 

الطویل،  مرتبطان بشكل وثیق على المدى میزان المدفوعاتالمتغیرات، وهو ما یعني أن الإنفاق العام و 

، وعلیه فهذه النتائج توفر دلیلا قویا على میزان المدفوعات وأي تغییر في الإنفاق العام سیؤثر على

  .میزان المدفوعاتالعلاقة بین الإنفاق العام و 

 ARDLتقدیر معلمات الأجل الطویل لنموذج : الفرع الثاني

) الإنفاق العام(المتغیر المستقل بعدما تم التحقق من وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل بین 

في الأجل الطویل  ARDL""، سیتم فیما یلي تقدیر معلمات نموذج )میزان المدفوعات(والمتغیر التابع 

  .بالاستناد إلى فترات الإبطاء المحددة

الأمثل لتقدیر العلاقة التوازنیة بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر میزان  ARDLتحدید نموذج : أولا

 المدفوعات

  :كما یلي ARDLیمكن صیاغة معادلة نموذج 

���=Ø+�������+������� + �������+������+�������� 

                +��������+��������+��������+��  
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بما أن هناك تكامل مشترك بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر میزان المدفوعات، فإن نموذج 

ARDL  الأمثل لهذه الدراسة هو الذي یعطي لمعیار(AIC)  أدنى قیمة وهو نموذجARDL (3,4) 

نموذجا، ویتضمن هذا النموذج أربعة تأخیرات للمتغیر المستقل  20والذي تم اختیاره من بین أفضل 

وثلاثة تأخیرات للمتغیر التابع، وهذا یعني أن التأثیرات الحالیة والتأثیرات المتأخرة للمتغیر المستقل والتابع 

  .قد تكون مهمة في هذا السیاق

  بمیزان المدفوعاتبطاء المثلى للنموذج الخاص تحدید فترة الإ ):10-4(الشكل رقم 

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

3.2

3.4

A
R

D
L(

3
, 4

)

A
R

D
L(

1
, 4

)

A
R

D
L(

4
, 4

)

A
R

D
L(

4
, 3

)

A
R

D
L(

2
, 4

)

A
R

D
L(

1
, 3

)

A
R

D
L(

3
, 3

)

A
R

D
L(

2
, 3

)

A
R

D
L(

1
, 0

)

A
R

D
L(

1
, 1

)

A
R

D
L(

2
, 0

)

A
R

D
L(

2
, 1

)

A
R

D
L(

1
, 2

)

A
R

D
L(

3
, 0

)

A
R

D
L(

3
, 1

)

A
R

D
L(

2
, 2

)

A
R

D
L(

4
, 0

)

A
R

D
L(

3
, 2

)

A
R

D
L(

4
, 1

)

A
R

D
L(

4
, 2

)

Akaike Information Criteria

 

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   

  في الأجل الطویل ARDLتقدیر معلمات نموذج : ثانیا

سیتم فیما یلي قیاس العلاقة طویلة الأجل بین مؤشر الإنفاق العام ومؤشر میزان المدفوعات في 

، وتتضمن هذه المرحلة من الدراسة الحصول على مقدرات معلمات النموذج ARDLإطار نموذج 

ARDL (3,4) في الأجل الطویل كما هو موضح في الجدول الآتي:  
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  لمیزان المدفوعات في الأجل الطویل ARDLنتائج تقدیر نموذج  ):17- 4(الجدول رقم 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

DEP  -0.590333 0.0001  

C  0.200535 .19630  

0.701580  

  Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

یمكن كتابة معادلة نموذج میزان المدفوعات بدلالة متغیرة  )17-4(رقم من خلال نتائج الجدول 

  :الإنفاق العام في الأجل الطویل كما یلي

D(BC) = -0.59033317*DEP(-1) + 0.20053516  

   ECMتقدیر نموذج تصحیح الخطأ : ثالثا

 وهي تقدیر نموذج ARDLبعد تقدیر العلاقة طویلة الأجل تأتي الخطوة الأخیرة في تقدیر نموذج 

تصحیح الخطأ الذي یقدر العلاقة قصیرة الأجل بین الإنفاق العام ومیزان المدفوعات من خلال النموذج 

  :ECM-ARDL، وفیما یلي تقدیر نموذج ARDL (4,3) رابعال

  في الأجل القصیر ECMنتائج تقدیر نموذج تصحیح الخطأ ): 18- 4(الجدول رقم 

 Probالاحتمال   المعلمات المقدرة  المتغیرات

BC(-1) -1.553028 0.0000  

DEP(-1)  -2.469833 0.1100  

D(BC(-1))  0.207867  0.2603  

D(BC(-2))  -0.236054 0.0953  

D(DEP) -0.822774 0.0001  

D(DEP(-1)) 4.376239  0.0020  

D(DEP(-2)) 5.917544 0.0000  

D(DEP(-3)) 1.953224 0.0850  

C 0.311437  0.1778  

  Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر   
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بدلالة متغیرة  میزان المدفوعاتیمكننا كتابة معادلة نموذج ) 18- 4(انطلاقا من نتائج الجدول رقم 

  :الإنفاق العام في الأجل القصیر كما یلي

D(BC) = -1.553028466980*BC(-1)-2.469833*DEP(-1) +0.311437 

  المقدرة  ARDLنماذج تقییم : المبحث الرابع

واقع و  توافقها مدىوتحدید یعنى تقییم النماذج المقدرة بتفسیر هذه النماذج إحصائیا واقتصادیا 

، وإخضاعها لمجموعة من الاختبارات لتشخیصها بغرض قبولها أو رفضها في التعبیر النظریة الاقتصادیة

  .سنحاول القیام به في إطار هذا المبحثالاقتصادیة، وهو ما عن العلاقات 

  تقییم النتائج المقدرة إحصائیا: المطلب الأول

إحصائیا بالنسبة للمتغیرات  ARDLسیتم في هذا المطلب تفسیر نتائج مقدرات معلمات نماذج 

الأربعة التابعة مؤشر النمو الاقتصادي، مؤشر البطالة، مؤشر التضخم ومؤشر میزان المدفوعات كما 

  :یلي

  القصیرو النمو الاقتصادي في الأجلین الطویل الخاص ب نموذجال تقییم مقدرات معلمات :الفرع الأول

  :الخاص بالنمو الاقتصادي نلاحظ ما یلي ARDLنتائج المتحصل علیها من تقدیر نموذج الانطلاقا من 

 نلاحظ أن  )8-4( تقدیر النموذج الأول الخاص بالنمو الاقتصادي من خلال جدول :معامل التحدید

��معامل التحدید یساوي  = من التغیرات التي طرأت على  %71، وهذا یعني أن 0.705557

من  %29النمو الاقتصادي یتم تفسیرها من خلال المتغیر التفسیري المتمثل في الإنفاق العام، بینما 

هذه التغیرات یمكن إیعازها إلى متغیرات اقتصادیة أخرى لم یتم إدراجها في النموذج، مما یدل على 

 .أن النموذج له قدرة تفسیریة قویة

 من خلال معادلة نموذج تصحیح الخطأ نلاحظ أن قیمة سرعة التكیف والتي  :لخطأمعامل تصحیح ا

كشف عن سرعة أو إبطاء عودة المتغیرات إلى تمثل لنا المعلمة المقدرة لحد تصحیح الخطأ الذي ی

كما أنها ذات معنویة إحصائیة قویة بلغت ، 0.67-حالة التوازن جاءت سالبة بحیث قدرت بـ 
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وتعني أنه عند حدوث أي صدمة یستغرق  متوافقة مع المنطق الاقتصادي،وهي بذلك  0.0008

 .للعودة باتجاه قیمه التوازنیة في الأجل الطویل )1.49=1/0.67( أشهر 5النمو الاقتصادي سنة و

 0.000198بلغت القیمة الاحتمالیة لفیشر  :اختبار فیشر Prob(F-statistic)= عني أن یوهو ما

) الإنفاق العام(، ومن ثم یمكن القول أن المتغیر المستقل %5مستوى  دمعنویة عنالنموذج له دلالة 

 ).النمو الاقتصادي( قادر على تفسیر التغیرات التي تطرأ على المتغیر التابع

 أن جمیع معالم النموذج إلى تشیر نتائج الأجل الطویل والأجل القصیر : معنویة المعالم المقدرة

موافقة للنظریة الاقتصادیة، حیث یلاحظ أن معامل الإنفاق العام في الأجل القصیر معنویة و جاءت 

یتفق إلى حد كبیر من حیث الإشارة ومستوى المعنویة مع معامل الإنفاق العام في الأجل الطویل 

للإنفاق العام على النمو  طردیةوإن تباینت قیمهما، وكلاهما یؤكدان على وجود علاقة تأثیر 

ولكنها ضعیفة نسبیا وذلك من خلال إشارة معامل الإنفاق العام التي جاءت موجبة في ي الاقتصاد

  .الأجلین الطویل والقصیر

  القصیرو البطالة في الأجلین الطویل ب الخاص نموذجالتقییم مقدرات معلمات : الفرع الثاني

  :الخاص بالبطالة نلاحظ ما یلي ARDLانطلاقا من النتائج المتحصل علیها من تقدیر نموذج 

 نلاحظ أن معامل  )11- 4(بالبطالة من خلال جدول تقدیر النموذج الثاني الخاص  :معامل التحدید

��التحدید یساوي  = ، وهذا یعني أن المتغیر المستقل المتمثل في الإنفاق العام یفسر 0.970856

من هذه التغیرات یمكن إیعازها  %3من التغیرات التي طرأت في المتغیر التابع البطالة، بینما  97%

إلى متغیرات اقتصادیة أخرى لم یتم إدراجها في النموذج، مما یدل على أن النموذج له قدرة تفسیریة 

 .قویة

 وهي ذات 0.08-تصحیح الخطأ قیمة سالبة والمقدرة بـ قیمة معامل  تأخذ :معامل تصحیح الخطأ ،

مع المنطق متوافق  لیكون بذلك حد تصحیح الخطأ 0.0400معنویة إحصائیة قویة بلغت 

تستغرق نحو  البطالة الاقتصادي ویؤكد صحة العلاقة التوازنیة في المدى الطویل، ویدل على أن

حدوث أي للعودة باتجاه قیمها التوازنیة في الأجل الطویل بعد ) 12.5=1/0.08(أشهر  5سنة و12

 .صدمة نتیجة تغیر في سلوك الإنفاق العام
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 0.000000بلغت القیمة الاحتمالیة لفیشر : اختبار فیشر Prob(F-statistic)= عني أن یوهو ما

) الإنفاق العام(، ومن ثم یمكن القول أن المتغیر المستقل %5مستوى  دالنموذج له دلالة معنویة عن

 ).البطالة( على المتغیر التابعقادر على تفسیر التغیرات التي تطرأ 

 تشیر نتائج الأجل الطویل والأجل القصیر أن جمیع معالم النموذج جاءت : معنویة المعالم المقدرة

معنویة وموافقة للنظریة الاقتصادیة، حیث یلاحظ أن معامل الإنفاق العام في الأجل القصیر یتفق 

إلى حد كبیر من حیث الإشارة ومستوى المعنویة مع معامل الإنفاق العام في الأجل الطویل وإن 

ولكنها  البطالةللإنفاق العام على  عكسیةكلاهما یؤكدان على وجود علاقة تأثیر تباینت قیمهما، و 

في الأجلین الطویل  سالبةضعیفة نسبیا وذلك من خلال إشارة معامل الإنفاق العام التي جاءت 

 .والقصیر

  تقییم مقدرات معلمات النموذج الخاص بالتضخم في الأجلین الطویل والقصیر: الفرع الثالث

  :الخاص بالتضخم نلاحظ ما یلي ARDLا من النتائج المتحصل علیها من تقدیر نموذج انطلاق

 لاحظ أن معامل ن) 14- 4(من خلال جدول تقدیر النموذج الثالث الخاص بالتضخم : معامل التحدید

��التحدید یساوي  = من التغیرات التي طرأت على التضخم  %81، وهذا یعني أن 0.806711

من هذه التغیرات  %19یتم تفسیرها من خلال المتغیر التفسیري المتمثل في الإنفاق العام، بینما 

یمكن إیعازها إلى متغیرات اقتصادیة أخرى لم یتم إدراجها في النموذج، مما یدل على أن النموذج له 

 .قدرة تفسیریة قویة

 وهي ذات 0.46-تأخذ قیمة معامل تصحیح الخطأ قیمة سالبة والمقدرة بـ : معامل تصحیح الخطأ ،

متوافق مع المنطق  لیكون بذلك حد تصحیح الخطأ 0.0006معنویة إحصائیة قویة بلغت 

یستغرق نحو   التضخم أن ویؤكد صحة العلاقة التوازنیة في المدى الطویل، ویدل على الاقتصادي

للعودة باتجاه قیمه التوازنیة في الأجل الطویل بعد حدوث أي ) 2.2=1/0.46(سنة وشهرین  2

 .صدمة نتیجة تغیر في سلوك الإنفاق العام
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 0.000000بلغت القیمة الاحتمالیة لفیشر : اختبار فیشر Prob(F-statistic)= وهو ما یعني أن

) الإنفاق العام(، ومن ثم یمكن القول أن المتغیر المستقل %5مستوى  دالنموذج له دلالة معنویة عن

 ).تضخمال( قادر على تفسیر التغیرات التي تطرأ على المتغیر التابع

 أن جمیع معالم النموذج إلى تشیر نتائج الأجل الطویل والأجل القصیر : معنویة المعالم المقدرة

جاءت معنویة وموافقة للنظریة الاقتصادیة، حیث یلاحظ أن معامل الإنفاق العام في الأجل القصیر 

یتفق إلى حد كبیر من حیث الإشارة ومستوى المعنویة مع معامل الإنفاق العام في الأجل الطویل 

وذلك  التضخمللإنفاق العام على  یةطردوإن تباینت قیمهما، وكلاهما یؤكدان على وجود علاقة تأثیر 

 .في الأجلین الطویل والقصیر موجبةمن خلال إشارة معامل الإنفاق العام التي جاءت 

  تقییم مقدرات معلمات النموذج الخاص بمیزان المدفوعات في الأجلین الطویل والقصیر: لرابعالفرع ا

  :الخاص بمیزان المدفوعات نلاحظ ما یلي ARDLانطلاقا من النتائج المتحصل علیها من تقدیر نموذج 

 نلاحظ  )17-4( میزان المدفوعاتالخاص ب رابعمن خلال جدول تقدیر النموذج ال: معامل التحدید

��أن معامل التحدید یساوي  = ، وهذا یعني أن المتغیر المستقل المتمثل في الإنفاق 0.701580

من هذه  %30، بینما میزان المدفوعاتمن التغیرات التي طرأت في المتغیر التابع  %70العام یفسر 

التغیرات یمكن إیعازها إلى متغیرات اقتصادیة أخرى لم یتم إدراجها في النموذج، مما یدل على أن 

 .النموذج له قدرة تفسیریة قویة

 وهي ذات 1.55-تأخذ قیمة معامل تصحیح الخطأ قیمة سالبة والمقدرة بـ : معامل تصحیح الخطأ ،

صحة العلاقة التوازنیة في  حد تصحیح الخطأ لیؤكد بذلك 0.0400معنویة إحصائیة قویة بلغت 

 للعودة) 0.6=1/1.55( أشهر 6یستغرق نحو  میزان المدفوعات المدى الطویل، ویدل على أن

 .الأجل الطویل بعد حدوث أي صدمة نتیجة تغیر في سلوك الإنفاق العامباتجاه قیمه التوازنیة في 

 0.000622بلغت القیمة الاحتمالیة لفیشر : اختبار فیشر Prob(F-statistic)= وهو ما یعني أن

) الإنفاق العام(، ومن ثم یمكن القول أن المتغیر المستقل %5مستوى  دالنموذج له دلالة معنویة عن

 ).میزان المدفوعات( التغیرات التي تطرأ على المتغیر التابعقادر على تفسیر 
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 أن جمیع معالم النموذج إلى تشیر نتائج الأجل الطویل والأجل القصیر : معنویة المعالم المقدرة

للنظریة الاقتصادیة، حیث یلاحظ أن معامل الإنفاق العام في الأجل  مخالفةلكنها جاءت معنویة و 

القصیر یتفق إلى حد كبیر من حیث الإشارة ومستوى المعنویة مع معامل الإنفاق العام في الأجل 

للإنفاق قویة ومعنویة الطویل وإن تباینت قیمهما، وكلاهما یؤكدان على وجود علاقة تأثیر عكسیة 

ذلك من خلال إشارة معامل الإنفاق العام التي جاءت سالبة في و  لمدفوعاتمیزان االعام على 

 .الأجلین الطویل والقصیر

  تقییم النتائج المقدرة اقتصادیا: المطلب الثاني

سیتم في هذا المطلب تفسیر تلك  إحصائیا  ARDLبعد تفسیر نتائج مقدرات معلمات نماذج

  :النتائج اقتصادیا كما یلي

  الخاص بالنمو الاقتصادي ARDLالتقییم الاقتصادي لنتائج تقدیر معلمات نموذج : الفرع الأول

- 4(الخاص بالنمو الاقتصادي والموضحة في الجدول رقم  ARDLأظهرت نتائج تقدیر نموذج 

ضعیف للإنفاق العام على النمو الاقتصادي في  ولكنوجود تأثیر إیجابي ) 9- 4(رقم  والجدول) 8

معدل النمو الاقتصادي  إلى ارتفاع %1القصیر والطویل، حیث تؤدي زیادة الإنفاق العام بـ  الأجلین

، وتتفق هذه النتائج الأجل الطویل في) 0.002604(وبمقدار  في الأجل القصیر) 0.001755(بمقدار 

ادة الطلب الكلي الكینزیة التي ترى أن زیادة الإنفاق العام ستؤدي لا محالة إلى زیمع النظریة الاقتصادیة 

على السلع والخدمات، وهو الأمر الذي یحفز المنتجین على توسیع قاعدتهم الإنتاجیة لتلبیة هذا الطلب 

وتعظیم أرباحهم، مما یساهم في نهایة المطاف في زیادة الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي زیادة معدلات 

  .النمو الاقتصادي للبلاد

نتائج التقدیر القیاسي متوافقة مع واقعها الاقتصادي، حیث ساهمت وبالنسبة للجزائر فقد جاءت 

كانت تلك الزیادة زیادة ضئیلة إذا ما تمت  لكن ،سیاسة الإنفاق العام في زیادة معدلات النمو الاقتصادي

مقارنتها بالموارد المالیة الضخمة المنفقة في الاقتصاد بغرض إنعاشه ودعم نموه، ویمكن إیعاز ذلك 

س إلى ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته اتجاه الطلب الكلي المتزاید الناتج عن الزیادة في بالأسا
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فضلا عن محدودیة الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الوطني، وهو ما أضعف من أثر  ،الإنفاق العام

  .مضاعف الإنفاق العام ومن ثم التأثیر الضعیف على النمو الاقتصادي

أداء قطاع المحروقات ب تتعلق بالدرجة الأولى أنهادلات النمو المحققة كما أن ما یعاب على مع

مما یجعل من معدلات النمو المحققة غیر  التحكم بها، یمكن للدولة لا یةوالذي تحكمه عوامل خارج

في معدلات النمو المسجل أن التحسن  إضافة إلىمستقرة ولا تتسم بالاستدامة لارتهانها ببرمیل النفط، 

لنمو كل من قطاع  بل كان نتیجةلزیادة القدرات الإنتاجیة للقطاعات المنتجة الاقتصادي لم یكن نتیجة 

بفعل الاستثمارات الضخمة التي قامت بها الدولة في هذه وقطاع البناء والأشغال العمومیة الخدمات 

هذه  فيمجرد توقف الدولة عن الاستثمار أنه ب تظهر نتائجها في المدى الطویل، كماالتي و  ،القطاعات

ولتحلیل أكثر سنقوم فیما یلي بتفصیل بنیة الناتج المحلي ، بالتأكید ستتراجع معدلات نموها القطاعات

  :الإجمالي للاقتصاد الوطني

  )2022-1992(البنیة الهیكلیة للناتج المحلي الإجمالي في الجزائر للفترة  ):19- 4(رقم  الجدول

  2022  2018  2015  2012  2009  2005  2002  1999  1997  1995  1992  القطاعات

 %31.1 %22.3 %19 %34 %32 %44 %33 %27.4 %30.2 %25.6 %24  المحروقات

 %11.6 %11.9 %12 %9 %9 %8 %9 %11.1 %8.7 %9.7 %11  الفلاحة

 %4.9 %5.4 %6 %5 %5 %6 %7 %8.6 %8 %9.2 %10.1  الصناعة

البناء والأشغال 

  العمومیة
10.7% 10.2% 10% 9.6% 9% 8% 11% 9% 12% 11.5%  10.5% 

 %35.5 %41.3 %45 %37 %37 %28.4 %34 %36.8  %35.3 %34.8 %35.3  الخدمات

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (IMF, 1997, 2003). 

- (Bank of Algeria, 2004 ,2009, 2015, 2018, 2022). 

جلیا ارتفاع مساهمة قطاع المحروقات في لنا  یتضح )19-4(بیانات الجدول رقم من خلال معاینة 

فاقت ، حیث استأثر هذا القطاع بالحصة الأكبر لسنوات طویلة بنسبة إجمالي الناتج المحليتكوین 

یجعل منه المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني، ما  وهومن إجمالي الناتج المحلي،  %30كمتوسط للفترة 

یحتل المرتبة الأولى في تكوین الناتج  أصبحلاحظ أیضا المساهمة الكبیرة لقطاع الخدمات الذي نكما 
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، التي تسببت في تراجع 2014لسنة  النفطیةزمة الأ جراءفي السنوات الأخیرة  لاسیماالمحلي الإجمالي 

یأتي ثم رى، حصة قطاع المحروقات في الناتج، لینعكس ذلك على مساهمة القطاعات الاقتصادیة الأخ

من  %10حیث قدرت حصته في المتوسط بـ ببعد ذلك قطاع البناء والأشغال العمومیة في المرتبة الثالثة، 

التي وجهت له خلال البرامج الإنفاقیة المختلفة،  الكبیرةالناتج المحلي، لیعكس بذلك المخصصات المالیة 

الناتج المحلي هامشیة، إذ لم تتجاوز إجمالي القطاعات المنتجة فیلاحظ أن مساهمتها في  وبخصوص

 الذي یعد بمثابة المحرك الأساسي للنموو ، أما قطاع الصناعة %10 حصة قطاع الفلاحة كمتوسط

فقد عرفت حصته تراجعا ملحوظا طول فترة الدراسة لیسجل لدى مختلف اقتصادیات دول العالم،  المستدام

  .2022في سنة  %4.9أدنى مستوى له والمقدر بـ 

غیر متجانس وغیر فعال، وأن  الوطني أن النسیج الاقتصادي جلیا لنا وانطلاقا مما سبق یتضح

ولا یمكن التعویل ضعیف وهش  بالأخصوالنمو خارج قطاع المحروقات  في العمومالنمو الاقتصادي 

مل خارجیة ، لارتباطه الوثیق بأداء قطاع المحروقات الذي تتحكم فیه عواعلیه في مجال التوظیف والتنمیة

خارجة عن نطاق تحكم الدولة، وهو ما یجعل من النمو المحقق في الجزائر نمو ظرفي غیر مستدیم 

ي یؤكد في نهایة المطاف على أن ، الأمر الذالطاقة العالمیةق اسو أمرهون بالتقلبات التي تحصل في 

، حیث أنه بالرغم من الفعالیةتفتقر لعنصر المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة  سیاسة الإنفاق العام

ضخامة الأموال التي تم حقنها في الاقتصاد الوطني إلا أنها عجزت عن خلق ذلك الاقتصاد الحقیقي، 

القوي والمتنوع القادر على خلق القیمة المضافة، والداعم لإیرادات الدولة بجانب الإیرادات النفطیة، والقادر 

ها، فضلا عن قدرته على تحقیق معدلات نمو مستدیمة تستوعب على مواجهة الصدمات والتعافي من آثار 

  .التزاید في الید العاملة

  بالبطالةالخاص  ARDLالتقییم الاقتصادي لنتائج تقدیر معلمات نموذج : الفرع الثاني

والجدول  )11- 4(رقم الخاص بالبطالة والموضحة في الجدول  ARDLتشیر نتائج تقدیر نموذج 

وجود تأثیر سلبي للإنفاق العام على البطالة في الاقتصاد الجزائري في الأجلین القصیر إلى ) 12-4(رقم 

في ) 0.032771(مقدار معدل البطالة بـفي انخفاض  %1بحیث یرافق زیادة الإنفاق العام بـ  والطویل،

مطابقة للنظریة النتائج لتأتي بذلك هذه في الأجل الطویل، ) 0.381834(الأجل القصیر وبمقدار 
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دفع وتیرة یتكل بشكل تام على الإنفاق العام في  الاقتصادیة الكینزیة وطبیعة الاقتصاد الجزائري الذي

  .التشغیل عن طریق الإنفاق على برامج التنمیة المختلفة ودعم أجهزة التشغیل

الاقتصاد وعلى الرغم من تمكن سیاسة الإنفاق العام المنتهجة من التخفیف من البطالة داخل 

 نوعا ما الوطني خلال الفترة المدروسة إلا أن التأثیر العكسي لهذه السیاسة على البطالة كان ضعیفا

لاسیما على المدى القصیر كما أظهرته نتائج التحلیل القیاسي، ولم یكن عند مستوى التطلعات خاصة 

تم ضخها في الاقتصاد للتخفیف من عند مقارنة النتائج المحققة في هذا الإطار مع المبالغ الضخمة التي 

وللوقوف على كل ذلك یستدعي منا الأمر النظر في معدلات التشغیل المحققة، إضافة مشكلة البطالة، 

  :إلى التحقیق في طبیعة مناصب العمل المستحدثة ومدى استدامتها وهو ما سنوضحه فیما یلي

 بنیة توزیع القوى العاملة حسب القطاعات الاقتصادیة 

  )2019-1992(الفترة مساهمة القطاعات الاقتصادیة في التشغیل خلال  تطور): 20- 4(رقمالجدول 

  ملیون عامل: الوحدة                                                                                                   

  2019  2015  2010  2005  2000  1995  1992  البیانات

  11.280  10.594  9.736  6.222  4.978  4.505  4.280  المشغلةالعمالة 

 %9.6 %8.7 %11.7 %27 %23.8 %24.1 %24.6  الفلاحة

 %12.9 %13 %13.7 %8.4 %10 %11.5 %12.6  الصناعة

 %16.6 %16.8 %19.4 %16.1 %15.7 %15 %15.6  البناء والأشغال العمومیة

 %60.9 %61.6 %55.2 %56.1 %50.5 %49.4 %47,2  الخدمات

 %11.7 %11.2 %9.8 %10.2 %12.3 %23.7 %29.5  معدل البطالة

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر    

- (IMF, 1997). 

- (Bank of Algeria, 2004 ,2009, 2016, 2023). 

یتضح جلیا أن العمالة المشغلة في الجزائر خلال  ،)20-4(رقم من خلال قراءة بیانات الجدول 

بعدما كانت لا  2019ملیون عامل سنة  11الفترة المدروسة قد شهدت تطورا ملحوظا، إذ بلغت حدود 

، وهو الأمر الذي ساهم في تراجع حجم البطالة في الاقتصاد 1992ملیون عامل سنة  5تتجاوز 

عاملة حسب قطاعات النشاط الاقتصادي نلاحظ أن قطاع الوطني، وبالنظر إلى بنیة توزیع القوى ال
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، ومرد %50الخدمات یستأثر بأكبر حصة من إجمالي القوى العاملة بنسبة فاقت في العدید من السنوات 

لاسیما  في إطار البرامج الإنفاقیة في هذا القطاع ذلك إلى ضخامة الاستثمارات المنفذة من قبل الحكومة

قطاع البناء والأشغال العمومیة الذي استفاد هو الآخر من الاستثمارات یضا أو  ،في مجال الاتصالات

لاحظ نقطاع الصناعة والفلاحة فبكل من  یتعلقالعمومیة في مجال البنى التحتیة والسكن، أما فیما 

بسبب ضعف  %14حصة قطاع الصناعة  تتجاوزحیث لم با في التشغیل، مضعف مساهمته

قطاع الفلاحة فقد عرفت نسبة مساهمته في التشغیل تراجعا ل وبالنسبة، هذا القطاعفي الاستثمارات 

 قدرت بـوالتي  2005النسبة المسجلة في سنة بالمقارنة مع نقطة  17.5حیث فقدت ما یقارب بمحسوسا، 

 الجزائریة الجهود المبذولة من طرف الحكومة كافةالرغم من وذلك ب 2019سنة  %9.6لتبلغ  27%

  .للنهوض بهذا القطاع وترقیته

 بنیة الشغل حسب الوضعیة ضمن المهنة: 

  )2019-2000(بنیة الشغل حسب الوضعیة ضمن المهنة خلال الفترة  تطور): 21- 4(الجدول رقم 

  ملیون عامل: الوحدة                                                                                                              

  2019  2017  2015  2013  2009  2006  2003  2000  السنوات

  11.281  10.858  10.594  10.788  9.472  8.869  6.684  5.726  السكان المشغلون

  طبیعة المهنة

 مستخدمین وأعمال حرة -

 أجراء دائمین -

 أجراء غیر دائمین -

  مساعدات عائلیة -

  

1.674  

2.669  

1.115  

0.268  

  

1.855  

2.829  

1.515  

0.484  

  

2.846  

2.901  

2.430  

0.692  

  

2.762  

3.136  

3.101  

0.473  

  

3.117  

3.878  

3.562  

0.231  

  

3.042  

4.542  

2.855  

0.155  

  

3.236  

4.188  

3.225  

0.209  

  

3.473  

4.454  

3.174  

0.180  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر 

- (ONS, 2000, 2003, P1). 

-  (ONS, 2013b, 2019, PP11-12, PP12-13). 

من مناصب  %30یتضح جلیا من تركیبة الشغل حسب الوضعیة ضمن المهنة أن ما یزید عن 

الشغل المستحدثة هي مناصب مؤقتة تم خلقها في إطار عقود ما قبل التشغیل، في حین لا تتجاوز فئة 

كمتوسط، وهو الأمر الذي یزید من تفاقم مشكلة البطالة ویؤكد على  %35الأجراء الدائمین ما نسبته 

  .هشاشة وعدم استقرار سوق العمل بالجزائر
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وكخلاصة لما سبق یمكن لنا القول أنه على الرغم من كون النتائج المحققة تبدو إیجابیة من 

البطالة، وعند تحلیل سوق الناحیة الكمیة، إلا أنه بالنظر إلى ضخامة الأموال المنفقة لمكافحة ظاهرة 

العمل الجزائري، نجد أن هذه النتائج تبقى دون مستوى التطلعات، بحیث أن اغلب المناصب المستحدثة 

مؤقتة تتركز أغلبها في القطاع العام، وأن مستوى التشغیل یرتبط بشكل كبیر بحجم التدخل الحكومي، 

اق العام المنتهجة في رفع مستویات التشغیل فعالیة سیاسة الإنف محدودیةوهو الأمر الذي یؤكد على 

وامتصاص البطالة، والتي كان لضعف سیاسات التشغیل التي تعتمد على معالجة مشكلة البطالة بشكل 

  .مؤقت، وعدم مرونة الجهاز الإنتاجي دور رئیسي في الحد من فعالیتها

حیث ساهمت  ،البطالة في الجزائربل أنه یمكن القول بأن السیاسة الإنفاقیة قد عمقت من مشكلة 

والتي تعد أحد أخطر أنواع البطالة التي ، في تحویل جزء كبیر من البطالة الإجباریة إلى بطالة مقنعة

إلى جانب البطالة الإجباریة، وذلك من خلال مساهمتها في تكدس عدد  یواجهها الاقتصاد الوطني الیوم

هذه الأخیرة من الحقیقیة لحتیاجات لایفوق ا شكلبومیة كبیر من العمالة المشغلة في الإدارات العم

كاهل میزانیة الدولة فیما یتعلق ببند وأثقل  ،الأمر الذي ساهم في تراجع إنتاجیة هؤلاء العمالوهو العمالة، 

  .تتجلى في أجور العمال المشغلینغیر منتجة  من خلال تحمیلها لأعباء إضافیة نفقات المستخدمین

  الخاص بالتضخم ARDLالتقییم الاقتصادي لنتائج تقدیر معلمات نموذج : الفرع الثالث

والجدول  )14- 4(رقم الخاص بالتضخم والموضحة في الجدول  ARDLبینت نتائج تقدیر نموذج 

ارتباط الإنفاق العام بعلاقة طردیة مع التضخم في الأجلین القصیر والطویل، حیث أن زیادة ) 15- 4(رقم 

في الأجل القصیر وبما ) 0.206396(سیرافقها ارتفاع في معدلات التضخم بمقدار  %1الإنفاق العام بـ 

وهو ما یتطابق والنظریة الاقتصادیة التي ترى أن التوسع في  ،في الأجل الطویل) 0.443698(مقداره 

یكون عند مستوى التشغیل قد یعد من بین أسباب التضخم لاسیما في حالة الاقتصاد الذي الإنفاق العام 

إلى زیادة في الطلب الكلي نفاق العام الكامل أو ذو الجهاز الإنتاجي عدیم المرونة، إذ تؤدي الزیادة في الإ

والتي لن تقابلها زیادة في العرض الكلي الأمر الذي سینعكس في شكل ارتفاع في المستوى العام للأسعار 

، حیث أثر التوسع في الإنفاق العام داخل الاقتصاد وخصوصیته وهو ما یتفق مع حالة الاقتصاد الجزائري

الجزائري بشكل مباشر على الكمیة المعروضة من النقود والمستوى العام للأسعار من خلال مساهمته في 
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لینعكس أثر ذلك على المستوى العام زیادة المعروض النقدي الذي أدى بدوره إلى تزاید الطلب الكلي 

ع بسبب محدودیة الطاقة الإنتاجیة التي أدت إلى تخلف العرض عن مواكبة الطلب للأسعار بالارتفا

وجعل أیضا  ،للضغوط التضخمیة عرضةوهو ما جعل الاقتصاد الجزائري  ،المتزاید على السلع والخدمات

  :كونه مجرد أداة لتمویل الاستیراد، والجدول الآتي یعطینا لمحة عن ذلكمن من التوسع المالي لا یعدو 

  )2022-1990(تطور معدل التضخم والكتلة النقدیة والواردات خلال الفترة : )22- 4(الجدول رقم 

 2006 2004  2002  2000  1998  1996  1994  1990  البیانات

  2.3  4  1.4  0.3  5  18.7  29  17.9 %معدل التضخم

ملیار ( M2الكتلة النقدیة 

  )دج
343  723.5  915.1  1592.5  2022.5  2901.5  3738  4933.7  

  20.68  17.95  12.01  9.35  8.63  9.1  9.2  9.7  )ملیار دولار(حجم الواردات 

 2022 2020  2018  2016  2014  2012  2010  2008  البیانات

  9.2  2.4  4.3  6.4  2.9  8.9  3.9  4.9 %معدل التضخم

ملیار ( M2الكتلة النقدیة 

  )دج
6955.9  8280.7  11015.1  13663.9  13816.3  16636.7  17659.6  22955.3  

  38.76  35.42  47.59  49.44  59.67  51.57  38.89  37.99  )ملیار دولار(حجم الواردات 

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (IMF, 1997, 2003). 

- (Bank of Algeria, 2004 ,2009, 2015, 2018, 2022). 

أن المعدلات المسجلة للتضخم خلال أغلب الفترة  )22- 4(رقم الجدول  من قراءة بیاناتیتضح 

فترة التسعینات التي سجلت فیها معدلات التضخم مستویات  باستثناءالمدروسة تعد معدلات مقبولة 

غیر أن هذه ، %5تجاوز یلم بقیت ضمن نطاق معظمها ارتفاعها إلا أن من رغم أنه بالقیاسیة، حیث 

النظر فبتعكس حقیقة قدرة السلطات على كبح جماح التضخم،  إلا معدلات ظاهریة ولا لیستالمعدلات 

 1990مرة منذ  66للكتلة النقدیة التي تضاعفت بحوالي  الكبیرالجهاز الإنتاجي الوطني والتنامي  لجمود

مرتفعة جدا، وتأخذ منحى أن تكون معدلات التضخم بالتوسع في الإنفاق العام، كان یفترض  بفعل

 في معدلات التضخم هو أن الزیادة النسبي یفسر التحكم ماو الطلب الكلي،  ارتفاعتصاعدي بالتزامن مع 

في الطلب الكلي تمت تلبیتها عن طریق القطاع الخارجي والذي یتضح جلیا من خلال تضخم  المحققة
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یعني أنه للمحافظة على المعدلات المتدنیة للتضخم في ظل مستوى الطلب الموجود  ممافاتورة الواردات، 

انطباعا بعدم استدامة هذه  ناملیار دولار سنویا، وهو ما یعطی 50أن لا تقل فاتورة الواردات عن  بد منلا

لتغطیة الواردات  المصدر الرئیس عائداته تشكل الذيأن أي هزة في قطاع المحروقات  إذالمعدلات 

 )23، ص2016بركان ومیهوب، (سلبیة على التضخم في الاقتصاد الجزائري  انعكاساتسیكون لها 

  .أكبر دلیل على ذلك 19-وأزمة كوفید 2014ولعل الأزمة الأخیرة لانهیار أسعار النفط لسنة 

المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة خلال فترة  وبناء على ذلك یمكن القول أن سیاسة الإنفاق العام

بل ساهمت في  ،عد ذات طابع كینزي لم یكن لها الأثر المرغوب على صعید التضخمالدراسة والتي ت

، ویعزى ذلك بالأساس إلى ضعف الجهاز الإنتاجي إغراق الاقتصاد الوطني في بؤرة التضخم المستورد

خلال التي تم إنفاقها على الرغم من الموارد المالیة الضخمة  هللاقتصاد الوطني ومحدودیة قدراته، حیث أن

هذا الإنفاق لم یكن منتجا للثروة ومن ثم لم یساهم في زیادة حجم الإنتاج أن غیر  العقدین الأخیرین،

  .استثمارا منتجافي جله إنفاق على البنى التحتیة ولم یكن  فقد كانالوطني، 

  الخاص بمیزان المدفوعات ARDLالتقییم الاقتصادي لنتائج تقدیر معلمات نموذج : الفرع الرابع

) 17-4(رقم الخاص بمیزان المدفوعات والمبینة في الجدول  ARDLأظهرت نتائج تقدیر نموذج 

تأثیر سلبي قوي للإنفاق العام على میزان المدفوعات في الأجلین القصیر  وجود) 18- 4(رقم والجدول 

ستؤدي إلى تراجع رصید میزان المدفوعات بمقدار  %1والطویل، حیث أن زیادة الإنفاق العام بمقدار 

في الأجل الطویل، وهو ما یساهم في زعزعة ) 0.590333( وبـفي الأجل القصیر، ) 2.469833(

بحیث أن زیادة الإنفاق  ،الاستقرار الخارجي الذي قد یؤثر بدوره على الاستقرار الداخلي للاقتصاد الوطني

الأمر الذي ینجر عنه في نهایة المطاف  المیزان التجاريالعام قد تؤثر على ظهور العجز على مستوى 

ظهور الضغوط التضخمیة وتراجع القوة الشرائیة للمواطنین، وهو ما یتنافى مع النظریة الاقتصادیة 

ادة الناتج المحلي من خلال مضاعف الإنفاق العام زیادة الإنفاق العام تؤدي إلى زیالكینزیة التي ترى أن 

الأمر الذي من شأنه تلبیة الطلب الكلي من خلال الإنتاج المحلي ومن ثم تراجع الاعتماد على الواردات 

  .والمساهمة في زیادة صادرات الدولة نحو الخارج
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اختلال هیكل التجارة  بالأساس إلى ویمكن إرجاع الأثر السلبي للإنفاق العام على میزان المدفوعات

الخارجیة ومن ثم بنیان الاقتصاد الجزائري جراء ضعف الآلة الإنتاجیة الوطنیة وعدم قدرتها على استیعاب 

  :ولعل الجدول الآتي یوضح لنا ذلك ،الزیادة في الإنفاق العام

  )2022- 1990(تطور بعض بنود میزان المدفوعات خلال الفترة ): 23- 4(الجدول رقم 

  2006 2004  2002  2000  1998  1996  1994  1990  البیانات

  34.06  14.27  6.70  12.30  1.51  1.2  -0.3  1.6  جاريترصید المیزان ال

  )ملیار دولار(حجم الصادرات 

 %الصادرات النفطیة

 %الصادرات غیر النفطیة

11.3  

96.1% 

3.9%  

8.6  

96.6% 

3.4% 

2.13 

5.59% 

4.5% 

10.14  

96.4% 

3.6% 

21.65  

97.3% 

2.7% 

18.71  

96.8% 

3.2% 

32.22  

97.9% 

2.1%  

54.74  

97.9% 

2.1% 

  20.68  17.95  12.01  9.35  8.63  9.1  9.2  9.7  )ملیار دولار(حجم الواردات 

 2022 2020  2018  2016  2014  2012  2010  2008  البیانات

  26.77 13.50- 6.47- 20.13-  0.46  20.17  18.21  40.60  رصید المیزان التجاري

  )ملیار دولار(الصادرات حجم 

 %الصادرات النفطیة

  %الصادرات غیر النفطیة

78.59  

98.2% 

1.8% 

57.09  

98.3% 

1.7% 

71.74  

98.4% 

1.6% 

60.13  

97.2% 

2.8% 

29.31  

95.3% 

4.7% 

41.12  

94.6% 

5.4% 

21.93  

92.1% 

7.9% 

65.53  

90.9% 

9.1% 

  

  38.76  35.42  47.59  49.44  59.67  51.57  38.89  37.99  )ملیار دولار(حجم الواردات 

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر

- (IMF, 1997, 2003). 

- (Bank of Algeria, 2004 ,2009, 2015, 2018, 2022). 

ضح لنا جلیا ضعف تنوع الصادرات یت) 23-4(من خلال معاینة البیانات الواردة في الجدول رقم 

هیمنة كاملة للصادرات النفطیة على الهیكل الكلي للصادرات الجزائریة وتركزها، بحیث نلاحظ وجود 

كأعلى  %9.1، في حین لم تتجاوز الصادرات غیر النفطیة )%98.4 - %90.9(بنسبة تراوحت بین 

لاسیما خلال الألفیة الثالثة نتیجة  وارداتنسبة لها خلال فترة الدراسة، كما لا ننسى الارتفاع المتنامي لل

  .لبرامج الإنفاقیة الضخمةالحكومة لتنفیذ 

حجم التسرب في الاقتصاد الجزائري وحجم الاختلالات الهیكلیة فیه وكذا وهو ما یعكس بوضوح 

م تبحیث ی ،تخلف القطاعات المنتجة خارج قطاع المحروقات وعدم قدرتها على تلبیة الطلب المحلي

على ضعف  یدلنتاج المحلي، مما الاعتماد على الخارج لسد الفجوة الموجودة بین الطلب المحلي والإ
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لارتفاع الكبیر في هذا الإنفاق، ویؤكد على عجز سیاسة الإنفاق مضاعف الإنفاق العام على الرغم من ا

تحسین ورفع إنتاجیة الاقتصاد الوطني وترقیة صادراته خارج المحروقات ومن ثم  عنالمنتهجة العام 

استقراره، بحیث نجدها على العكس من ذلك قد أثرت  تحقیقالتأثیر الإیجابي على میزان المدفوعات و 

علیه سلبا إذ ساهمت في زیادة التبعیة للخارج عن طریق دورها البارز في تضخم فاتورة الواردات التي 

لمواجهة الطلب  1992سنة  ملیار دولار 9.7مقارنة بـ  2022 ملیار دولار سنة 38.76سجلت حوالي 

  .المحلي المتنامي في ظل ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم قدرته على مواكبة التطور في حجم الإنفاق العام

  ایتقییم النماذج المقدرة قیاس: المطلب الثالث

تها للتحلیل من خلال خلوها من المشاكل ءموملاالنماذج المقدرة  صلاحیة بغرض التأكد من

 عدم ثباتاختبار  :بالاعتماد على مجموعة من الاختبارات التشخیصیة أهمها سنقوم فیما یليالقیاسیة 

واختبار الاستقرار الهیكلي  اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي ،اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء ،التباین

  .للنموذج

  الخاص بالنمو الاقتصادي ARDLلنموذج الاختبارات التشخیصیة : الفرع الأول

  اختبار عدم ثبات التباین: أولا

بغرض الكشف عن مشكلة عدم تباین البواقي من عدمها سنقوم بإجراء اختبارین هما اختبار 

ARCH  واختبارBREUSH-PAGAN-GODFREYوالجدول الآتي یوضح لنا نتائج الاختبارین ،:  

  للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي نتائج اختبار عدم ثبات التباین): 24- 4(الجدول رقم 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

ARCH 
Prob. F-statistic 0.7835  

Prob. Chi-Square  0.7746  

BREUSH-PAGAN-
GODFREY  

Prob. F-statistic 0.0979  

Prob. Chi-Square  0.0935  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    
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 Prob. Chi-Squareأن قیمة  یتضح) 24-4(رقم من خلال معاینة البیانات الواردة في الجدول 

نجدها  BREUSH-PAGAN-GODFREY، وبالنسبة لاختبار 0.7746تساوي  ARCHلاختبار 

، وبناء على ذلك نقبل فرضیة العدم %5، وهي بذلك أكبر بكثیر من مستوى المعنویة 0.0935تساوي 

التي تشیر إلى ثبات التباین، وبالتالي یمكننا الاستنتاج أن النموذج المقدر لا یعاني من مشكلة التباین 

  . المتغیر، وهذه خاصیة مرغوبة في النموذج

  الارتباط الذاتي بین الأخطاءاختبار : ثانیا

 اختبارسنستخدم  ضمن النموذج المقدر عدمهلأخطاء من بین اللكشف عن وجود ارتباط ذاتي 

Breusch-Godfrey،  نتائج هذا الاختباروالجدول الآتي یوضح لنا:  

  للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي نتائج اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء): 25- 4(الجدول رقم 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

BREUSH- GODFREY  
Prob. F-statistic 0.2675  

Prob. Chi-Square  0.2256  

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    

، 0.2256تساوي  LM TESTأن القیمة الاحتمالیة لاختبار  )25- 4(رقم یتضح من الجدول 

، مما یدل على أنه لا یوجد ارتباط ذاتي بین الأخطاء في %5وهي بذلك أكبر من مستوى المعنویة 

  .المقدرالنموذج 

  اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي :ثالثا

، Jarque-Beraبغرض إجراء اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج المقدر سنعتمد على اختبار 

  :والشكل الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار
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  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي ):11- 4(رقم شكل 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-0.08 -0.06 -0.04 -0.02 0.00 0.02 0.04

Series: Residuals

Sample 1991 2022

Observations 32

Mean      -8.33e-19

Median   0.000164

Maximum  0.041394

Minimum -0.07102

Std. Dev.   0.022164

Skewness  -5.91180

Kurtosis   5.162470

Jarque-Bera  1.66912

Probabil ity  0.124822

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 0.124822أن القیمة الاحتمالیة لإحصائیة هي  )26-4(رقم یتضح من ملاحظة الشكل 

 المعنویة ، مما یشیر إلى أن البواقي تتبع التوزیع الطبیعي عند مستوى0.05 القیمة الحرجة بذلك أكبر من

5%.  

  اختبار الاستقرار الهیكلي للنموذج: رابعا

للتحقق من خلو البیانات المستخدمة في هذا النموذج من وجود أي تغیرات هیكلیة عبر الزمن   

المجموع التراكمي اختبار و  CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي الراجحة اختبار : سنستخدم اختبارین

، وهما عبارة عن أداة إحصائیة تأتي في شكل منحنى بیاني، CUSUMSQلمربعات البواقي الراجحة 

تستخدم لاكتشاف التغیرات في القیم المتوسطة لمتغیر عشوائي، وعادة ما یتم رسم هذین المحنیین مع 

فإن هذا یشیر إلى أن  %95بحیث إذا كان المنحنى البیاني یقع داخل مجال الثقة ، %95حدود الثقة 

لا توجد أي تغیرات في القیم المتوسطة للمتغیر العشوائي على مدى الوقت، مما یعني أن و  ثابتةالمعلمات 

لآتي یوضح النموذج مستقر ولا یعاني من مشكلات التغیر الكبیرة في القیم المتوسطة أو التباین، والشكل ا

   :لنا نتیجة هذین الاختبارین
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والمجموع التراكمي لمربعات  CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي الراجحة  ):12-4(الشكل رقم 

  للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي CUSUMSQالبواقي الراجحة 
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CUSUM of Squares 5% Significance  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 CUSUMیتضح من التمثیل البیاني للمنحنى الخاص بكل من المجموع التراكمي للبواقي الراجحة 

ما هو ، و %95أنه یقع داخل مجال الثقة  CUSUMSQالمجموع التراكمي لمربعات البواقي الراجحة و 

هناك استقرار هیكلي ف وبالتالي، %5المدى الطویل عند مستوى المعنویة  معلمات فيالیؤكد لنا استقراریة 

  .ر طیلة فترة الدراسةلنموذج المقدل

  الخاص بالبطالة ARDLالاختبارات التشخیصیة لنموذج : الفرع الثاني

  اختبار عدم ثبات التباین: أولا

بغرض الكشف عن مشكلة عدم تباین البواقي من عدمها سنقوم بإجراء اختبارین هما اختبار 

ARCH  واختبارBREUSH-PAGAN-GODFREYوالجدول الآتي یوضح لنا نتائج ،  

  :الاختبارین
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  اختبار عدم ثبات التباین للنموذج الخاص بالبطلة نتائج): 26- 4(رقم الجدول 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

ARCH 
Prob. F-statistic 0.3102  

Prob. Chi-Square  0.2925  

BREUSH-PAGAN-

GODFREY  

Prob. F-statistic 0.3626  

Prob. Chi-Square  0.3257  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    

 Prob. Chi-Squareأن قیمة  یتضح) 26-4(رقم من خلال معاینة البیانات الواردة في الجدول 

نجدها  BREUSH-PAGAN-GODFREY، وبالنسبة لاختبار 0.2925تساوي  ARCHلاختبار 

، وبناء على ذلك نقبل فرضیة العدم %5، وهي بذلك أكبر بكثیر من مستوى المعنویة 0.3257تساوي 

التي تشیر إلى ثبات التباین، وبالتالي یمكننا الاستنتاج أن النموذج المقدر لا یعاني من مشكلة التباین 

  . المتغیر، وهذه خاصیة مرغوبة في النموذج

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء: ثانیا

مه ضمن النموذج المقدر سنستخدم اختبار للكشف عن وجود ارتباط ذاتي بین الأخطاء من عد

Breusch-Godfreyوالجدول الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار ،:  

  بالبطالةنتائج اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص  ):27- 4(الجدول رقم 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

BREUSH- GODFREY  
Prob. F-statistic 0.9001  

Prob. Chi-Square  0.8654  

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    
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، 0.8654تساوي  LM TESTأن القیمة الاحتمالیة لاختبار  )27- 4(یتضح من الجدول رقم 

، مما یدل على أنه لا یوجد ارتباط ذاتي بین الأخطاء في %5وهي بذلك أكبر من مستوى المعنویة 

  .النموذج المقدر

  اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي: ثالثا

، Jarque-Beraبغرض إجراء اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج المقدر سنعتمد على اختبار 

  :والشكل الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار

  بالبطالةئج اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج الخاص نتا): 13- 4(شكل رقم 
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Series: Residuals

Sample 1994 2022

Observations 29

Mean       8.81e-17

Median   0.000387

Maximum  0.025315

Minimum -0.036781

Std. Dev.   0.013141

Skewness  -0.580062

Kurtosis   4.398727

Jarque-Bera  3.990311

Probability   0.135993

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 0.135993القیمة الاحتمالیة لإحصائیة هي  أن) 13-4(رقم یتضح من ملاحظة الشكل 

الطبیعي عند مستوى المعنویة ، مما یشیر إلى أن البواقي تتبع التوزیع 0.05بذلك أكبر من القیمة الحرجة 

5%.  

  اختبار الاستقرار الهیكلي للنموذج: رابعا

للتحقق من خلو البیانات المستخدمة في هذا النموذج من وجود أي تغیرات هیكلیة عبر الزمن   

واختبار المجموع التراكمي  CUSUMاختبار المجموع التراكمي للبواقي الراجحة : سنستخدم اختبارین

   :والشكل الآتي یوضح لنا نتیجة هذین الاختبارین، CUSUMSQلمربعات البواقي الراجحة 
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والمجموع التراكمي لمربعات  CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي الراجحة  ):14-4(رقم الشكل 

  لبطالةللنموذج الخاص با CUSUMSQالبواقي الراجحة 
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  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 CUSUMیتضح من التمثیل البیاني للمنحنى الخاص بكل من المجموع التراكمي للبواقي الراجحة 

، وهو ما %95أنه یقع داخل مجال الثقة  CUSUMSQالمجموع التراكمي لمربعات البواقي الراجحة و 

، وبالتالي فهناك استقرار هیكلي %5یؤكد لنا استقراریة المعلمات في المدى الطویل عند مستوى المعنویة 

  .للنموذج المقدر طیلة فترة الدراسة

  الخاص بالتضخم ARDLالاختبارات التشخیصیة لنموذج : الفرع الثالث

  التباین اختبار عدم ثبات: أولا

بغرض الكشف عن مشكلة عدم تباین البواقي من عدمها سنقوم بإجراء اختبارین هما اختبار 

ARCH  واختبارBREUSH-PAGAN-GODFREY  والجدول الآتي یوضح لنا نتائج ،

  :الاختبارین
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  نتائج اختبار عدم ثبات التباین للنموذج الخاص بالتضخم ):28- 4(رقم الجدول 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

ARCH 
Prob. F-statistic 0.4666  

Prob. Chi-Square  0.4486  

BREUSH-PAGAN-

GODFREY  

Prob. F-statistic 0.4445  

Prob. Chi-Square  0.1191  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    

 Prob. Chi-Squareأن قیمة  یتضح) 28-4(رقم من خلال معاینة البیانات الواردة في الجدول 

نجدها  BREUSH-PAGAN-GODFREY، وبالنسبة لاختبار 0.4486تساوي  ARCHلاختبار 

، وبناء على ذلك نقبل فرضیة العدم %5، وهي بذلك أكبر بكثیر من مستوى المعنویة 0.1191تساوي 

التي تشیر إلى ثبات التباین، وبالتالي یمكننا الاستنتاج أن النموذج المقدر لا یعاني من مشكلة التباین 

  . المتغیر، وهذه خاصیة مرغوبة في النموذج

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء: ثانیا

مه ضمن النموذج المقدر سنستخدم اختبار للكشف عن وجود ارتباط ذاتي بین الأخطاء من عد

Breusch-Godfreyوالجدول الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار ،:  

  لتضخماختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص با نتائج): 29- 4(رقم الجدول 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

BREUSH- GODFREY  
Prob. F-statistic 0.8046  

Prob. Chi-Square  0.7456  

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    
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، 0.7456تساوي  LM TESTأن القیمة الاحتمالیة لاختبار  )29- 4(رقم یتضح من الجدول 

، مما یدل على أنه لا یوجد ارتباط ذاتي بین الأخطاء في %5وهي بذلك أكبر من مستوى المعنویة 

  .النموذج المقدر

  اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي: ثالثا

، Jarque-Beraبغرض إجراء اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج المقدر سنعتمد على اختبار 

  :والشكل الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار

  بالتضخمنتائج اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج الخاص : )15- 4(شكل رقم 
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Series: Residuals

Sample 1993 2022

Observations 30

Mean       3.24e-18

Median  -0.005060

Maximum  0.073328

Minimum -0.080919

Std. Dev.   0.033005

Skewness   0.141626

Kurtosis   3.162881

Jarque-Bera  0.133452

Probability   0.935451  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 0.935451أن القیمة الاحتمالیة لإحصائیة هي ) 15-4(یتضح من ملاحظة الشكل رقم 

الطبیعي عند مستوى المعنویة ، مما یشیر إلى أن البواقي تتبع التوزیع 0.05بذلك أكبر من القیمة الحرجة 

5%.  

  اختبار الاستقرار الهیكلي للنموذج: رابعا

للتحقق من خلو البیانات المستخدمة في هذا النموذج من وجود أي تغیرات هیكلیة عبر الزمن   

واختبار المجموع التراكمي  CUSUMاختبار المجموع التراكمي للبواقي الراجحة : سنستخدم اختبارین

   :والشكل الآتي یوضح لنا نتیجة هذین الاختبارین، CUSUMSQلمربعات البواقي الراجحة 



نمذجة قياسية لأثر سياسة الإنفـاق العام على الاستقرار الاقتصادي في  : الفصل الرابع

 )2022-1990(الجزائر خلال الفترة  

 

- 268 - 
 

والمجموع التراكمي لمربعات  CUSUMالتراكمي للبواقي الراجحة  المجموع): 16-4(رقم الشكل 

  تضخمللنموذج الخاص بال CUSUMSQالبواقي الراجحة 
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  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 CUSUMیتضح من التمثیل البیاني للمنحنى الخاص بكل من المجموع التراكمي للبواقي الراجحة 

، وهو ما %95أنه یقع داخل مجال الثقة  CUSUMSQالمجموع التراكمي لمربعات البواقي الراجحة و 

، وبالتالي فهناك استقرار هیكلي %5یؤكد لنا استقراریة المعلمات في المدى الطویل عند مستوى المعنویة 

  .للنموذج المقدر طیلة فترة الدراسة

  الخاص بمیزان المدفوعات ARDLالاختبارات التشخیصیة لنموذج : رابعالفرع ال

  عدم ثبات التباین اختبار: أولا

بغرض الكشف عن مشكلة عدم تباین البواقي من عدمها سنقوم بإجراء اختبارین هما اختبار 

ARCH  واختبارBREUSH-PAGAN-GODFREY  والجدول الآتي یوضح لنا نتائج ،

  :الاختبارین
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  نتائج اختبار عدم ثبات التباین للنموذج الخاص بمیزان المدفوعات ):30- 4(رقم الجدول 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

ARCH 
Prob. F-statistic 0.7129  

Prob. Chi-Square  0.7002  

BREUSH-PAGAN-

GODFREY  

Prob. F-statistic 0.1978  

Prob. Chi-Square  0.6198  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    

 Prob. Chi-Squareیتضح أن قیمة  )30-4(من خلال معاینة البیانات الواردة في الجدول رقم 

نجدها  BREUSH-PAGAN-GODFREY، وبالنسبة لاختبار 0.7002تساوي  ARCHلاختبار 

، وبناء على ذلك نقبل فرضیة العدم %5، وهي بذلك أكبر بكثیر من مستوى المعنویة 0.6198تساوي 

التي تشیر إلى ثبات التباین، وبالتالي یمكننا الاستنتاج أن النموذج المقدر لا یعاني من مشكلة التباین 

  . المتغیر، وهذه خاصیة مرغوبة في النموذج

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء: ثانیا

مه ضمن النموذج المقدر سنستخدم اختبار للكشف عن وجود ارتباط ذاتي بین الأخطاء من عد

Breusch-Godfreyوالجدول الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار ،:  

  میزان المدفوعاتاختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص ب نتائج): 31- 4(رقم الجدول 

  القیمة  الإحصائیة  الاختبار

BREUSH- GODFREY  
Prob. F-statistic 0.6706  

Prob. Chi-Square  0.5327  

 .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر    
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، 0.5327تساوي  LM TESTأن القیمة الاحتمالیة لاختبار ) 31- 4(یتضح من الجدول رقم 

في ، مما یدل على أنه لا یوجد ارتباط ذاتي بین الأخطاء %5وهي بذلك أكبر من مستوى المعنویة 

  .النموذج المقدر

  اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي: ثالثا

، Jarque-Beraبغرض إجراء اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج المقدر سنعتمد على اختبار 

  :والشكل الآتي یوضح لنا نتائج هذا الاختبار

  الخاص بمیزان المدفوعات اختبار التوزیع الطبیعي للبواقي للنموذج نتائج): 17- 4(رقم شكل 
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Series: Residuals

Sample 1994 2022
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Mean       1.42e-16

Median   0.027429

Maximum  1.163094

Minimum -1.496246

Std. Dev.   0.544944

Skewness  -0.266789

Kurtosis    3.844286

Jarque-Bera  1.205342

Probabi l ity   0.547348  

  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

، وهي 0.547348القیمة الاحتمالیة لإحصائیة هي  أن) 17-4(رقم یتضح من ملاحظة الشكل 

تتبع التوزیع الطبیعي عند مستوى المعنویة ، مما یشیر إلى أن البواقي 0.05بذلك أكبر من القیمة الحرجة 

5%.  

  اختبار الاستقرار الهیكلي للنموذج: رابعا

للتحقق من خلو البیانات المستخدمة في هذا النموذج من وجود أي تغیرات هیكلیة عبر الزمن   

واختبار المجموع التراكمي  CUSUMاختبار المجموع التراكمي للبواقي الراجحة : سنستخدم اختبارین

   :، والشكل الآتي یوضح لنا نتیجة هذین الاختبارینCUSUMSQلمربعات البواقي الراجحة 
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والمجموع التراكمي لمربعات  CUSUMالمجموع التراكمي للبواقي الراجحة  ):18-4(رقم الشكل 

  میزان المدفوعاتللنموذج الخاص ب CUSUMSQالبواقي الراجحة 
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  .Eviews 12من إعداد الطالبة بالاعتماد على مخرجات برنامج : المصدر

 CUSUMیتضح من التمثیل البیاني للمنحنى الخاص بكل من المجموع التراكمي للبواقي الراجحة 

، وهو ما %95أنه یقع داخل مجال الثقة  CUSUMSQالمجموع التراكمي لمربعات البواقي الراجحة و 

، وبالتالي فهناك استقرار هیكلي %5یؤكد لنا استقراریة المعلمات في المدى الطویل عند مستوى المعنویة 

  .للنموذج المقدر طیلة فترة الدراسة
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  :ةــــــخلاص

حاولنا من خلال هذا الفصل قیاس أثر سیاسة الإنفاق العام المنتهجة من قبل الحكومة الجزائریة   

من خلال تقدیر أثر الإنفاق العام على  ،في تحقیق الاستقرار الاقتصادي) 2022- 1990(خلال الفترة 

التضخم ومیزان  كل مؤشر من مؤشرات هذا الاستقرار والتي تتجلى في كل من النمو الاقتصادي، البطالة،

ثم  ل القیاسي المتبع في هذه الدراسة،إعطاء لمحة نظریة حول التحلیبفي البدایة  قمناالمدفوعات، حیث 

دروسة، كما قمنا باختبار طوال الفترة الم تطوراتها ووصفها قمنا بتحدید المتغیرات الملائمة لها وتحلیل

بغرض إبراز ووصف علاقة الارتباط بین ) ACP(الشعاعي باستخدام المركبات الأساسیة  التحلیل

المتغیرات المتضمنة في نموذج الدراسة، لننتقل بعدها إلى اختبار استقراریة السلاسل الزمنیة لمتغیرات 

ومن ثم تقدیر أثر سیاسة الإنفاق العام على مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في المدى الطویل  الدراسة

للتكامل ) Bound-test(وذلك من خلال اختبار منهج الحدود  ARDLبالاعتماد على منهجیة والقصیر 

أسفرت نتائجهما عن وجود علاقة توازنیة طویلة الأجل  ذینلوال ،نموذج تصحیح الخطأتقدیر المشترك و 

بین الإنفاق العام وجمیع مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، بحیث أظهرت نتائج التقدیر وجود علاقة تأثیر 

لعام على النمو الاقتصادي والتضخم وعلاقة عكسیة للإنفاق العام مع كل من البطالة إیجابیة للإنفاق ا

، وقد أثبتت اختبارات استقراریة النماذج المقدرة جودتها والقصیر ن الطویلییومیزان المدفوعات في المد

  .إلیهاالأمر الذي یدعم نتائج التقدیر المتوصل  ،وصلاحیتها

  



 

  

 
  الخاتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة



 ــــــةـــــــــــــــــالخاتمـــــــ
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في الفكر الاقتصادي موضوع سیاسة الإنفاق العام  الاهتمام الكبیر الذي حظي بهمن  على الرغم

بقى من بین أهم المواضیع التي تنال العنایة والاهتمام ضمن مجال البحث یعلى مر العصور غیر أنه س

أحد أبرز الوسائل تشكل و ، بمثابة حجر الزاویة لكل خطة تنمویةتعد  أن هذه السیاسة باعتبار ،العلمي

وتحقیق الأهداف التي تصبو إلیها والتي  ،الفعالة التي تستخدمها الدولة في التأثیر على الواقع الاقتصادي

  .تعنى في الأساس بتحقیق الاستقرار الاقتصادي

ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة الوقوف على دور سیاسة الإنفاق العام المنتهجة من قبل 

الإصلاحات والتطورات الاقتصادیة التي  ضوءفي ریة في تحقیق استقرار الاقتصاد الوطني الحكومة الجزائ

من خلال تحلیل أهم تطورات هذه السیاسة واتجاهاتها  ،)2022- 1990(خلال الفترة شهدتها البلاد 

  .وانعكاس ذلك على الاستقرار الاقتصادي

خصص جزء منها للجانب ، إلى أربعة فصول هاتقسیمبقمنا من الدراسة المرجو ولتحقیق الهدف 

وتحلیل  ،الذي حاولنا فیه الإحاطة بالجوانب الأساسیة لسیاسة الإنفاق العام والاستقرار الاقتصادي النظري

الجزء أما  الخلفیة النظریة في بیان الدور الذي تقوم به سیاسة الإنفاق العام في تحقیق هذا الاستقرار،

قمنا فیه بإسقاط التحلیل النظري على واقع الاقتصاد للجانب التطبیقي فقد  للدراسة والذي خصصالآخر 

بحیث قمنا في البدایة بدراسة اتجاهات تطور سیاسة الإنفاق العام ومؤشرات الاستقرار  ،الجزائري

، من خلال تحلیل تطور الإنفاق العام بجمیع )2022- 1990(خلال الفترة  في الجزائر الاقتصادي

مؤشرات قیاس آثاره الاقتصادیة، بالإضافة إلى تحلیل سلوك تطور مؤشرات الاستقرار  مكوناته وكذا

المربع "الاقتصادي في ظل السیاسة الإنفاقیة المنتهجة خلال الفترة المدروسة معتمدین في ذلك على 

كل أثر سیاسة الإنفاق العام على  لتقدیرلنقوم في الأخیر بصیاغة نمذجة قیاسیة ، "السحري لكالدور

 )میزان المدفوعات النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم،( مؤشر من مؤشرات الاستقرار الاقتصادي

  .ARDLالانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة باستخدام منهجیة 
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 نتائج الدراسة 

  :فیما یلي والمتمثلةخلصت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج 

دور هام وأساسي في إدارة الاقتصاد الكلي بما یكفل استقرار الأسعار والعمالة الكاملة بدولة تقوم ال - 

 .، ومنع الاحتكارات بالإضافة إلى وظائف الدولة التقلیدیةالدخل توزیعوالعدالة في والتوازن الخارجي 

التي تعد سیاسة الإنفاق العام أحد أهم أدوات السیاسة الاقتصادیة والسیاسة المالیة خصوصا  - 

تستخدمها الدولة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي بمختلف أبعاده، وتعكس جلیا دور الدولة في التأثیر 

 .على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة

بارتفاع مستویات الإنفاق طیلة فترة الدراسة بسبب تطور تمیزت سیاسة الإنفاق العام في الجزائر  - 

 .والاجتماعیة الاقتصادیة في الحیاةوتوسع دورها مسؤولیة الدولة 

تعاني سیاسة الإنفاق العام في الجزائر من اختلال بنیوي واضح یتجلى في التباین الكبیر فیما یتعلق  - 

بتوزیع الإنفاق العام بین نفقات التسییر ونفقات التجهیز، حیث تستأثر نفقات التسییر بالنصیب 

فترة الدراسة، إضافة إلى ذلك فإن الاختلال  الأكبر من الإنفاق العام، إذ تعدت نسبتها النصف طیلة

في سیاسة الإنفاق العام یشمل على تشوه هیكل نفقات التسییر، إذ تشكل نفقات المستخدمین 

والتحویلات الجاریة حصة الأسد من ضمن نفقات التسییر الأخرى، فضلا عن تشوه نفقات التجهیز 

قطاعي الصناعة والزراعة التي تساهم بشكل التي تهمل القطاعات الإنتاجیة الحقیقیة على غرار 

 .مباشر في زیادة إجمالي الناتج المحلي في ظل تركیزها على بقیة القطاعات الأخرى

السیاسة في تحقیق أهدافها المختلفة،  هذهانعكس اختلال سیاسة الإنفاق العام على فعالیة وكفاءة  - 

الجزائري عوضا عن منها الاقتصاد  لطالما عانى بعض المشكلات التي أسهمت في تعمیق حیث

ذلك الإنفاق ، إلا أن إجمالي الناتج المحليالعام من  الإنفاقالرغم من ارتفاع نسبة فعلى ، معالجتها

الذي كانت له آثار سلبیة  زیادة الطلب الاستهلاكي وأدى إلى الإنتاجيالهیكل  بنیةمن اختلال  عمق

 .على بعض المؤشرات الاقتصادیة

الرغم من ضخامة الأموال المنفقة فعلى تفتقر سیاسة الإنفاق العام في الجزائر إلى عنصر الفعالیة،  - 

، وعلیه فالعبرة الإطلاقجیدة على لإنجاح البرامج التنمویة إلا أن النتائج المتحصل علیها لم تكن 

ین الأوجه المختلفة لیست في كمیة الإنفاق العام وإنما في الكیفیة التي تخصص بها الموارد فیما ب

من التفرقة بین الإنفاق للسلطات العامة للإنفاق التي تكون محفزة أكثر للنمو الاقتصادي، بحیث لابد 
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، والأبواب والفصول المولدة للعوائد أكثر من غیرها، والتمییز بین مصادر تمویل المنتج وغیر المنتج

 .هذا الإنفاق

هتمام كبیر بالجانب الاجتماعي على حساب القطاعات أولت سیاسة الإنفاق العام في الجزائر ا - 

 .المنتجة

تعد العوائد النفطیة المحدد الرئیسي لاتجاه الإنفاق العام، حیث یترتب عن ارتفاع هذه العوائد خطط  - 

وینجم عن تراجعها التبني السریع للاجراءات التقشفیة، مما یعكس حقیقة دوریة  مالیة إنفاقیة توسعیة

 .رهینة للتقلبات في أسعار النفط ة، التي أصبحت سیاستها الإنفاقیةالموازنة العام

تجرد الأحادیة والریعیة للاقتصاد الجزائري السیاسة المالیة عموما وسیاسة الإنفاق العام بالتحدید من  - 

تأدیة الدور المطلوب منها بكفاءة وفعالیة، فضلا عن التكیف بمرونة وكفاءة مع الأزمات المالیة 

 .والاقتصادیة التي تضرب الاقتصاد

أدت ظاهرة الریع النفطي في الجزائر إلى تحویل سیاسة الإنفاق العام للدولة في الاقتصاد الوطني  - 

إلى قناة لتوزیع عائدات هذا الریع عن طریق الإنفاق الاستهلاكي المرتفع والإنفاق الاستثماري 

 .میة الاقتصادیةالخدمي بشكل بعید عن شروط الكفاءة ومتطلبات التن

في تمویل الإنفاق العام، الأمر الذي أضعف دور بقیة  یةالنفطالعوائد على للجزائر الاعتماد الكبیر  - 

مصادر التمویل الأخرى لاسیما الإیرادات العادیة، وجعل السیاسة الإنفاقیة العامة تتسم بعدم 

 .الاستقرار وأثر سلبا على الاستدامة المالیة للدولة

مؤشرات الاستقرار الاقتصادي ارتباط وثیق بعائدات النفط التي تتحكم فیها عوامل تقع  یرتبط أداء - 

خارج نطاق السیطرة والتحكم الداخلي، مما جعل من النتائج الإیجابیة المحققة مجرد انعكاس للتحسن 

ر استقرا من كونه وفي أسعار النفط وهو ما یعكس حقیقة أن الاستقرار الاقتصادي المحقق لا یعد

 .في تحقیقه ، وأن سیاسة الإنفاق العام تفتقر للفعالیةظرفي وغیر مستدیم

أدى تركیز الدولة على تدعیم جانب الطلب عبر التوسع في الإنفاق العام وإهمالها جانب العرض إلى  - 

تعمیق مشكلة الاقتصاد الجزائري المتعلقة بالأساس بضعف كفاءة الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم 

یث لم یستفد هذا الأخیر من أثر المضاعف وإنما المستفید الوحید من ذلك هو الجهاز مرونته، بح

 .الإنتاجي الخارجي
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 2014النفط لسنة  أسعاركشفت الأزمات الاقتصادیة التي تعرضت لها الجزائر وآخرها أزمة انهیار  - 

عن ضعف وهشاشة الاقتصاد الوطني وعدم قدته على تحمل الصدمات  "19- كوفید"وأزمة 

 .ومجابهتها

فاستمرار ارتباط ظاهرة الإسراف بهذا الإنفاق، یتسم الإنفاق العام في الجزائر بعدم الرشادة والكفاءة،  - 

فضلا عن تفشي ظاهرة الفساد، كلها أسهمت في الاستخدام غیر الرشید  وغیاب الشفافیة في إدارته

 .وحدت من فعالیة السیاسیة الإنفاقیة العامة ال العامللم

لا مناص أمام الجزائر الیوم في ظل التحولات الراهنة من ترسیخ حوكمة سیاسة إنفاقها العام التي  - 

باتت تشكل ضرورة حتمیة للحفاظ على مواردها المالیة، وتعزیز الرقابة على سیاستها الإنفاقیة بما 

 .یضمن كفاءتها وفعالیتها

 الدراسة اختبار فرضیات 

تواضع وضعف مساهمة  نتائج التقدیر القیاسيتبین لنا من خلال  إذ، غیر صحیحة:الفرضیة الأولى -

سیاسة الإنفاق العام في تحقیق الآثار الإیجابیة على النمو الاقتصادي من خلال تنشیط الجهاز 

الإنتاجي الوطني، حیث أن وتیرة النمو المحققة كانت متواضعة إذا ما قمنا بمقارنتها مع حجم المبالغ 

الحاصلة وعدم مرونته اتجاه التغیرات ویعزى ذلك لجمود الجهاز الإنتاجي الوطني  ،المالیة المنفقة

وغیابه في القطاعات  في الطلب الكلي الأمر الذي تسبب في ضعف تأثیر مضاعف الإنفاق العام

 .المنتجة

أثبتت نتائج الدراسة القیاسیة وجود أثر سلبي للإنفاق  حیثهي فرضیة صحیحة،  :الفرضیة الثانیة - 

العام على البطالة في الأجلین القصیر والطویل وهو ما یؤكد على مساهمة السیاسیة الإنفاقیة 

وإن كنا  ،المنتهجة في الرفع من مستویات التشغیل والتقلیص من معدلات البطالة خلال فترة الدراسة

لمحققة من الناحیة النوعیة، سواء ما تعلق منها بمعدلات التشغیل حول النتائج ا نوعا ما نتحفظ

هذه المناصب هي مناصب مؤقتة بحیث أن أغلب  ،المحققة أو طبیعة مناصب العمل المستحدثة

 .تتركز أغلبها في القطاع العام وبالتحدید في الإدارات العمومیة

نتائج التقدیر القیاسي وجود علاقة إیجابیة  أظهرت قدفصحة هذه الفرضیة،  تثبت: الفرضیة الثالثة -

تغیرات الإنفاق العام ف وهي علاقة منطقیةبین الإنفاق العام والتضخم في الأجلین القصیر والطویل، 

وهیكلته في الوقت الحالي لا تصب في حل مشكلات الاقتصاد الجزائري وأزماته، بل قد تساهم في 
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ما ینجر عنها من توسع الطلب الكلي في ظل ضعف الطاقة تعمیقها، فالزیادة في الإنفاق العام و 

الاستیعابیة للاقتصاد الوطني وعجز الآلة الإنتاجیة عن الاستجابة لارتفاع الطلب تشكل أحد العوامل 

 .الدافعة لزیادة حدة الضغوط التضخمیة

الوطني وعدم مرونته  أدى ضعف الجهاز الإنتاجيحیث صحیحة،  فرضیة هي :الفرضیة الرابعة -

اتجاه تزاید الطلب الكلي الناتج بالأساس عن زیادة الإنفاق العام إلى الاعتماد على الجهاز الإنتاجي 

وهو الأمر الذي أدى إلى اختلال رصید میزان  ،الخارجي في تلبیة ذلك الطلب من خلال الاستیراد

 فيزیادة في شكل إلى الخارج  تسرب جزء من الإنفاق العامالمدفوعات وتراجع رصیده بسبب 

والذي أثبتته  ،یؤكد على التأثیر السلبي لسیاسة الإنفاق العام على میزان المدفوعاتوهو ما  ،الواردات

 .على رصید میزان المدفوعات العام القیاسي من خلال العلاقة السلبیة القویة للإنفاق التقدیر نتائج

یكن لسیاسة الإنفاق العام دور مهم في تحقیق هدف حیث لم  ،تم إثبات صحتها :الفرضیة الخامسة - 

فقد أثبتت نتائج التقدیر القیاسي أن أثر ، الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة المدروسة

رغم من ارتفاع مستویات فبال ،الاستقرار الاقتصادي كان ضعیف اتسیاسة الإنفاق العام على مؤشر 

المستوى المطلوب والمتوقع لاسیما على مستوى محققة لم تكن عند النتائج ال إلا أن الإنفاق العام

، بل إن هذه السیاسة كان لها آثار غیر مرغوبة على بعض مؤشرات وأیضا البطالة النمو الاقتصادي

وهو ما یبین أن سیاسة الإنفاق العام الاستقرار الاقتصادي على غرار التضخم ومیزان المدفوعات، 

لم یكن لها دور فعال وقدرة كافیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي للبلاد خلال المنتهجة في الجزائر 

فضلا عن ، فترة الدراسة، ویعزى ذلك بالأساس إلى ضعف الجهاز الإنتاجي الوطني وعدم مرونته

 .الاقتصاد لسنوات طویلةأنهكت  عدم رشادة الإنفاق العام وتفشي ظاهرة الفساد التي

 توصیات الدراسة 

على النتائج التي توصلنا لها فإننا نقترح جملة من التوصیات التي من شأنها الرفع من كفاءة بناء 

 :سیاسة الإنفاق العام وتفعیل دورها في تحقیق استقرار الاقتصاد الجزائري والتي نوجزها فیما یلي

جنب التوسع وكذا في حجم التدخل الحكومي مع تإعادة النظر في السیاسة الإنفاقیة المنتهجة حالیا  - 

  .غیر المبرر

مع العمل على ضغط هذه الأخیرة وعدم  ،إعطاء الأولویة لنفقات التجهیز على حساب نفقات التسییر -

 .وفي حدود الإمكانیات المتاحة التوسع فیها إلا بقدر الحاجة لها



 ــــــةـــــــــــــــــالخاتمـــــــ

 

- 279 - 
 

التركیز على سیاسات جانب العرض بدلا من جانب الطلب، باعتبار أن المشكلة الأساسیة في  -

الاقتصاد الجزائري مشكلة عرض بسبب ضعف الجهاز الإنتاجي وعدم مرونته، الأمر الذي یجعل 

لح الاقتصاد بالدرجة الأولى، بل ینجم عنها ضغوط امن الزیادة في الإنفاق العام لا تصب في ص

 .تضخمیة وزیادة في الواردات

بالإنفاق العام بما یضمن امتصاص ضرورة مراعاة الطاقة الاستیعابیة للاقتصاد الوطني عند القیام  - 

 .ةالأموال المنفقة والانتفاع منها وعدم انحرافها عن تحقیق الأهداف المسطر 

 .وإعادة توجیهه صوب المجالات المشجعة للإنتاجیة والمولدة للقیمة المضافة ترشید الإنفاق العام - 

الوطني، وتعزیز الشراكة بینه فتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة في جهود تنمیة الاقتصاد  -

 العبءویخفف  اریع،وبین القطاع العام في إقامة مشاریع مشتركة بما یضمن كفاءة سیر هذه المش

 .عن كاهل الدولة

من خلال تنویع مصادر الإیرادات العامة، وذلك عبر  النفطیةإحلال الجبایة العادیة محل الجبایة  - 

فضلا عن مكافحة الغش والتهرب  وتطویرها توسیع الوعاء الضریبي وإصلاح المنظومة الضریبیة

 .الضریبي

فك ارتباط الاقتصاد الوطني بالنفط، وإیجاد مصادر وآلیات تمویلیة بدیلة ومستحدثة للإیرادات العامة  -

 .قرار في حصیلتها وتمكن من عزل الموازنة العامة عن التقلباتتتسم بالاستدامة والاست

تفعیل السوق المالي من خلال إدراج الصكوك الإسلامیة كأحد البدائل الشرعیة لتمویل الإنفاق العام،  - 

 .وهو ما یضمن من جهة توفیر الموارد المالیة للدولة، ومن جهة أخرى تمویل الاستثمار الحقیقي

والحقیقي من النمط التقلیدي في إعداد المیزانیة العامة إلى النمط الحدیث المتمثل في الانتقال الفعال  - 

 .میزانیة الأداء والبرامج

فیما یتعلق بإطاره القانوني  جذریةوجوب إخضاع صندوق ضبط الإیرادات لتعدیلات وإصلاحات  - 

استثمار تكون فعالة  وتوسیع مجال عمله لیشتمل الاستثمار الخارجي، فضلا عن تزویده بإستراتجیة

ومرنة، بما یسمح بفصل الإنفاق العام عن الإیرادات المتقلبة المتأتیة من النفط وتحویل تلك الإیرادات 

 .إلى أصول منتجة ومتجددة

الذي یزید من فعالیتها القیام بمراجعة سیاسة الدعم الحكومي المعتمدة والعمل على إصلاحها بالشكل  - 

 .وتوجیه الدعم إلى مستحقیه الحقیقیین المستهدفة یةفي إعانة الفئات الاجتماع
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، فإرساء هذه حوكمة الإنفاق العام لاسیما ما تعلق منها بالشفافیة والمشاركة والمسائلة مبادئإرساء  - 

الأمر الذي  ،المبادئ من شأنه أن یقلل من الفساد وسوء تسییر المال العام ویدعم ترشید الإنفاق العام

 .یضمن كفاءة السیاسة الإنفاقیة وفعالیتها

یضمن تحقیق الأهداف سالأمر الذي لسیاسات الاقتصادیة، االتنسیق الجید بین مختلف العمل على  -

 .وحدهالتركیز على سیاسة الإنفاق العام ن اع عوضا ،المرجوة بشكل أكثر فاعلیة

 آفاق الدراسة 

توصلنا إلیها والتوصیات المقدمة، تثار أمامنا بعض النقاط تأسیسا على جملة النتائج التي 

والتساؤلات التي لها علاقة بموضوع الدراسة والتي لم یسمح لنا إطارها بالتطرق لها بشيء من التفصیل، 

  :بحیث یمكن لها أن تكون منطلقا لدراسات مستقبلیة نرى أنها جدیرة بالدراسة ومنها

 .الاستقرار الاقتصادي علىعیل أثر السیاسة الإنفاقیة لتفحوكمة الإنفاق العام كآلیة  - 

 .صیغ التمویل الإسلامي كبدیل شرعي لمصادر التمویل التقلیدیة لتمویل الإنفاق العام في الجزائر - 

قراءة في بعض - الموازنة الإلكترونیة كآلیة مستحدثة لرفع كفاءة الإنفاق العام وضبط الأداء المالي - 

 .وإمكانیة الاستفادة منها في الجزائر التجارب الدولیة الناجحة

 دراسة تحلیلیة استشرافیة-إصلاح نظام الدعم الحكومي كإجراء للضبط المالي في الجزائر - 

 

 

  

  

 

 

نكون قد الذي نرجو أن و  المتواضع هذا العمل على إتماملنا  إعانتهنحمد االله عز وجل على في الختام "

 "نفسنا والشیطانأمن أخطأنا فوفقنا فیه، فإن أصبنا فمن عند االله وإن 



 

  

 
  مراجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعال
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 المراجع باللغة العربیة:  

أصول تدخل الدولة في ترقیة النشاط ). 2014. (ابشر، رجاء خضر، وبوب، عصام عبد الوهاب

مجلة العلوم الاقتصادیة، . دراسة مقارنة بین النظام الاقتصادي الإسلامي والتقلیدي - الاقتصادي

13)01( ،01 -14.  

  .الدار الجامعیة للنشر والتوزیع .مع التطبیقاتالاقتصاد الكلي  ).2014( .أبو السعود، محمد فوزي

  .دار زهران للنشر والتوزیع. مبادئ الاقتصاد والمالیة العامة). 2013. (أحمد، عبد الغفور إبراهیم

تدخل الدولة لتحقیق الكفاءة الاقتصادیة في ظل الاقتصاد الإسلامي ). 2009. (أحمد، عصمت بكر

- 102، )14(05جلة تكریت للعلوم الإداریة والاقتصادیة، م. دراسة مقارنة- والاقتصادي الوضعي

120.  

  .دار الثقافة .الاقتصاد الدولي ).2006( .الأشقر، أحمد

دراسة (السیاسة المالیة في التاریخ الاقتصادي الإسلامي  ).2010. (آل سمیم، سلام عبد الكریم مهدي

  .والتوزیعدار مجدلاوي للنشر  .)لعصري صدر الإسلام والدولة الأمویة

  .دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزیع .مبادئ الاقتصاد الكلي ).2002. (الأمین، عبد الوهاب

دار . الاقتصاد المالي العام في ظل التحولات الاقتصادیة المعاصرة). 2014. (أندراوس، عاطف ولیم

  .الفكر الجامعي

مجلة  .طیة عجز المیزانیة العمومیةالتمویل غیر التقلیدي كآلیة لتغ). 2021. (، إلهامأیت بن عمر

  .296-283، )01(10المؤسسة، 

  .دار الشروق. دلیل الرجل العادي إلى تاریخ الفكر الاقتصادي). 1990. (الببلاوي، حازم

واقع المقاولاتیة في الجزائر بین التخطیط والتجسید في ظل النموذج ). 14، نوفمبر 2019. (بختي، علي

الملتقى الوطني حول التوجهات النقدیة والمالیة للاقتصاد  .]بحث مقدم[الاقتصادي الجدید للنمو 

  .الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، الجلفة، الجزائر
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تطورها، أسبابها  - ظاهرة تزاید الإنفاق العام في الجزائر). 2017. (براق، عیسى، وبركان، أنیسة

  .124-112، )08(07مجلة الإبداع، . ومتطلبات ترشیدها

قراءة تحلیلیة لتطور الإیرادات العامة في الجزائر للفترة ). 2018. (برباش، عنترة، وبوحلایس، محمد خلیل

  .66-45، )05(03مجلة الآفاق للدراسات الاقتصادیة، . 1990-2017

محددات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر في ظل . )2016( .بركان، یوسف، ومیهوب، مسعود 

مجلة كلیة العلوم ). 2014-1990(الإصلاحات الاقتصادیة وبرامج الإنعاش الاقتصادي للفترة 

  .29- 14، )16(10الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة، 

مجلة میلاف . لجزائردور صندوق ضبط الموارد في تمویل عجز الموازنة في ا). 2020. (برودي، نعیمة

  .488- 462، )02(06للبحوث والدراسات، 

التجربة التنمویة الجزائریة ).30- 29، نوفمبر 2016. (بریش، عبد القادر، معزوز، لقمان، وغرایة، زهیر

الملتقى الدولي حول متطلبات تحقیق الاقلاع  .]بحث مقدم[ مطلع الألفیة الثالثة بین الواقع والمأمول

  .البویرة، الجزائر، الاقتصادي في الدول النفطیة في ظل انهیار أسعار المحروقات

دراسة حالة الجزائر  - دور الضریبة في إعادة توزیع الدخل الوطني). 2014. (بریشي، عبد الكریم

  .بكر بلقاید تلمسانجامعة أبو  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2011- 1988(

النمذجة القیاسیة الاقتصادیة بین النظریة . )2019( .زكریاء، وعزي، خلیفة، مسعودي، عابد، شیكیرب

مجلة الاقتصاد والتنمیة ). VAR(دراسة تطبیقیة باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي - والتطبیق

  .113- 99، )02(02المستدامة، 

 -أهمیة النماذج القیاسیة المطبقة في الدراسات الاقتصادیة. )2019( .علي، جوادي، و عابد، شیكیرب

المستقبل للدراسات  مجلة. VAR)(دراسة تطبیقیة باستخدام نموذج شعاع الانحدار الذاتي 

  .76- 61، )01(02الاقتصادیة المعمقة، 

الاقتصادي واقع آلیة التمویل غیر التقلیدي في الجزائر وتبعاتها على ). 2020. (، صالحبضیاف

  .33-20، )03(10مجلة الاقتصاد والتنمیة البشریة،  .الجزائري
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مجلة اقتصادیات شمال . سیاسات التحریر والإصلاح الاقتصادي في الجزائر). 2004. (بطاهر، علي

  .212- 179، )01(01إفریقیا، 

  .والتوزیعدار العلوم للنشر  .المالیة العامة ).2003. (یسري، أبو العلا، بعلي، محمد الصغیر

تأثیر سیاسة الإنفاق العام على النمو الاقتصادي في الدول النامیة دراسة ). 2021. (بلطرش، ربیعة

جامعة أكلي محند أولحاج  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ 2018- 1980اقتصادي قیاسیة للفترة 

  .البویرة

تقییم دور صندوق ضبط الإیرادات في استقرار ). 2020. (بلقلة، ابراهیم، ضیف، أحمد، وعزوز، أحمد

العجز الموازني ، )محرر(في میلود علیل . 2017- 2000الموازنة العامة في الجزائر خلال الفترة 

مخبر . )186- 173.ص ص( وإشكالیة استدامة الموارد المالیة للموازنة العامة للدولة في الجزائر

  .السیاسات التنمویة والدراسات الاستشرافیة

. دراسة قیاسیة: الجبایة والنمو الاقتصادي في الجزائر). 2013. (بلمقدم، مصطفى، بن عاتق، حنان

  .15- 1، )09(06 مجلة العلوم الاقتصادیة والتسییر والعلوم التجاریة،

 2014-2010تقییم برنامج التنمیة الخماسي ). 2016. (بن الحاج، جلول یاسین، وشریط، عابد

  .136- 111، )04(04مجلة التكامل الاقتصادي، . وانعكاساته على أداء الاقتصاد الجزائري

تقدیر أثر زیادة النفقات ). 26-25، فیفري 2020. (بن بریكة، الزهرة، جرفي، زكریا، وبوطیب، الناصر

دور السیاسات المالیة والنقدیة الملتقى الوطني حول  .]بحث مقدم[ العامة على الناتج الداخلي الخام

  .، أم البواقي، الجزائرفي ترقیة الاستثمار المنتج خارج المحروقات في الجزائر

أهمیة تقییم المؤسسات في إنجاح مسار  ).2014. (بن حمو، عصمت محمد، والهروشي، خطاب

  .70-51، )01(01مجلة المالیة والأسواق، . الخوصصة في الجزائر

واقع التشغیل الجزائري في ). 14، نوفمبر 2019(. بن شهرة، محجوبة، بعیرة، فطوم، ولحول، عبد القادر

ل التوجهات النقدیة الملتقى الوطني حو  .]بحث مقدم[ظل أهداف النموذج الاقتصادي الجدید للنمو 

  .والمالیة للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، الجلفة، الجزائر
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دار  .سیاسة الإصلاح الاقتصادي في الجزائر والمؤسسات المالیة الدولیة). 2008. (بن شهرة، مدني

  .هومة

دراسة تقییمیة  - بإتباع منهج الانضباط بالأهدافترشید سیاسة الإنفاق العام ). 2010. (بن عزة، محمد

 .]نشورةغیر مرسالة ماجستیر [ 2009- 1990لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر خلال الفترة 

  .جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان

إشكالیة تطور الإنفاق العام وعلاقته بالنمو الاقتصادي في ). 2016. (بن عزة، محمد، وزروقي، یحیى

حول زیادة النفقات  "Musgrave"ودراسة  "A.Wagner"رؤیة تحلیلیة وقیاسیة لقانون  -الجزائر

  .47- 34، )02(01مجلة مجامیع المعرفة،  .العامة

السیاسة المالیة ودورها في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر خلال ). 2020. (بن لشهب، حمزة

  .جامعة أكلي محند أولحاج البویرة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ 2017-2000الفترة 

. 2019-2001عرض وتحلیل البرامج التنمویة في الجزائر خلال الفترة ). 2020. (بن محمد، هدى

  .68- 35، )05(مجلة كلیة السیاسة والاقتصاد، 

مجلة الأصیل . تقییم برنامج خوصصة المؤسسات العمومیة في الجزائر). 2017. (بن نعمون، حمادو

  .181-160، )02(01للبحوث الاقتصادیة والإداریة، 

  .19-07، )03(مجلة الباحث، . ملامح هیكلة المؤسسة الشبكیة). 2004. (بهدي، عیسى بن صالح

التخصیص الأمثل للنفقات العامة شرط ).30- 29، نوفمبر 2016(. بوجطو، حكیم، وسونة، عبد القادر

الملتقى الدولي حول متطلبات تحقیق الاقلاع  .]بحث مقدم[ أساسي للإقلاع الاقتصادي في الجزائر

  .البویرة، الجزائر، الاقتصادي في الدول النفطیة في ظل انهیار أسعار المحروقات

العدد الاقتصادي،  - مجلة دراسات .إجراءات تنفیذ النفقات العامة في الجزائر). 2018. (بوجلال، أحمد

15)02( ،243 -259.  

دراسة تحلیلیة لظاهرة الفساد في الجزائر حسب ). 2022. (بوخرص، عبد الحفیظ، وبن محاد، سمیر

  .259-248، )01(09المتقدمة، مجلة البحوث الاقتصادیة . مؤشرات منظمة الشفافیة الدولیة
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دراسة حالة الجزائر  - دور السیاسة النقدیة والمالیة في تحقیق التوازن الخارجي). 2019. (بوروشة، كریم

  .جامعة قاصدي مرباح وقلة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2016- 1990(

، )02(28التجاریة،  مجلة البحوث. دراسة وتقییم - الخوصصة في الجزائر). 2006. (بوزیان، عثمان

01 - 22.  

مجلة . صندوق ضبط الموارد ودوره في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في الجزائر). 2023. (بوشلیط، ریم

  .232- 211، )02(09البشائر الاقتصادیة، 

النمذجة القیاسیة ودورها في صیاغة وتطویر النظریة . )2022( .أمینة، عروس، رضا، بوشنافة

  .138- 122، )01(04مجلة الاقتصاد والتجارة الدولیة، . دراسة حالة: الاقتصادیة

دراسة قیاسیة على الاقتصاد  - أثر الإنفاق العمومي على النمو الاقتصادي). 2011. (بوعكاز، إیمان

جامعة الحاج لخضر  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2011- 2001(الجزائري خلال الفترة 

  .باتنة

آلیة تمویل الإنفاق العام في الجزائر في ظل الأزمة النفطیة ). 2019. (وفنغور، خدیجة، وعقون، شرافب

  .427- 404، )12(07مجلة الباحث الاقتصادي،  .2014

حولیات مجلة . واقعها ومتطلبات ترسیخها في الجزائر: حوكمة الإنفاق العام). 2020. (بومعزة، آمنة

  .48- 33، )02(07، جامعة بشار في العلوم الاقتصادیة

  .الأفاق المشرقة ناشرون. المالیة العامة والتشریع المالي). 2011. (الجبیر، أحمد

  .الجامعة الافتراضیة السوریة. الفكر الاقتصاديتاریخ ). 2020. (الجزائرلي، معاذ الشرفاوي

منهجیة الانحدار الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة ). 14، نوفمبر 2019. (جلولي، نسیمة، ومقران، محمد

ARDL  الملتقى الوطني تطبیقات القیاس  .]بحث مقدم[كأحد تطبیقات القیاس الاقتصادي

  .الاقتصادي والنمذجة المالیة، عین تیموشنت، الجزائر

دور السیاسة المالیة في تحقیق التنمیة الاجتماعیة بین النظام المالي  ).2006. (الجمل، هشام مصطفى

  .دار الفكر الجامعي .دراسة مقارنة - الإسلامي والنظام المالي العاصر
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مجلة  .الإطار التنظیمي والمیزانیاتي لتسییر وتنفیذ نفقات التجهیز في الجزائر). 2019. (جیلالي، یوسف

  .24- 15). 02(11الأكادیمیة للدراسات الاجتماعیة والإنسانیة، 

دراسة أزمة  - دور صنادیق الثروة السیادیة في دعم الاستقرار المالي). 2015. (حاج موسى، نسیمة

  .جامعة أحمد بوقرة بومرداس .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [الرهن العقاري 

  .دار الصفاء للنشر والتوزیع .المالیة العامة ).1999( .الحاج، طارق

أثر الإنفاق العام على القطاع الفلاحي ). 14- 13، مارس 2018(. حاقة، حنان، وخالدي، ملیكة

الملتقى الدولي حول البدائل التمویلیة للإنفاق  .]بحث مقدم[ )2015-1980(بالجزائر للفترة 

  .الحكومي بین الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، قالمة، الجزائر

  .للطباعة والنشر الدار الجامعیة. مبادئ الاقتصاد العام). 2002. (حجازي، المرسي السید

منشورات جامعة . )یة إسلامیةمع رؤ (اقتصادیات المالیة العامة ). 2017. (حسانین، فیاض عبد المنعم

  .الأزهر

مجلة . التنمیة المستدامة في الجزائر بین الواقع والتحدیات). 2018. (حسیب، سهیلة، ولطرش، جمال

  .313-298، 02نماء للاقتصاد والتجارة، 

  .الدار الجامعیة للطباعة والنشر. مبادئ المالیة العامة). 1998. (حسین عوض االله، زینب

  .دار الفتح للطباعة والنشر .العلاقات الاقتصادیة الدولیة ).2003( .االله، زینبحسین عوض 

قیاس وتحلیل أثر الإنفاق العام على متغیرات ). 2019. (حسین، إبراهیم محمد، وجمیل، سندس بهجت

في المملكة العربیة السعودیة باستخدام التقنیة الإحصائیة للانحدار  (kaldor)المربع السحري لـ 

مجلةجامعة دهوك، . 2017-1991للمدة  (ARDL)الذاتي للفجوات الزمنیة الموزعة المتباطئة 

22)01( ،335 -357.  

  .دیوان المطبوعات الجامعیة .المالیة العامة ).2006. (مصطفى حسین، حسین
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أطروحة [دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي ). 2017. (الحسیني، محمد منصور

  .جامعة عین شمس مصر .]نشورةغیر مدكتوراه 

مدخل لدراسة أصول الفن المالي للاقتصاد : أساسیات المالیة العامة ).2006. (حشیش، عادل أحمد

  .دار الجامعة الجدیدة .العام

مكتبة الفلاح  .)2.ط(الوسیط في المالیة العامة  ).2002. (زغلول، والحمود، إبراهیمحلمي، خالد سعد 

  .للنشر والتوزیع

في  (ARDL)نموذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة ). 11، أفریل 2016(. حوشین، یوسف

الیوم الدراسي  .]بحث مقدم[تحلیل وقیاس العلاقات بین المتغیرات على المدیین القصیر والطویل 

  .حول التحلیل الكمي للمذكرات والأطروحات باستخدام البرمجیات الإحصائیة، البلیدة، الجزائر

  .الأكادیمیون للنشر والتوزیع .الاقتصاد الدولي أساسیات ).2014( .خالد، جمیل محمد

  .مؤسسة شباب الجامعة .أساسیات في اقتصاد المالیة العامة ).2009. (عبد االله، خبابة

  .دار المناهج للنشر والتوزیع .المالیة العامة النظریة والتطبیق ).2014. (محمد، خصاونة

  .دار وائل للنشر .)3.ط(أسس المالیة العامة  ).2007. (خالد شحاده، وشامیة، أحمد زهیر، الخطیب

للنشر دار وائل  .)4.ط( أسس المالیة العامة ).2012. (خالد شحاده، وشامیة، أحمد زهیر، الخطیب

  .والتوزیع

  .عالم المكتب الحدیث للنشر والتوزیع .المالیة العامة ).2008. (خلف، فلیح حسن

  .دار زهران للنشر والتوزیع .المالیة العامة ).2013. (واللوزي، سلیمان أحمد، خلیل، علي محمد

دراسة حالة  -لیةأثر الإنفاق العام الاجتماعي على المؤشرات الاقتصادیة الك). 2021. (خواثرة، سعیدة

جامعة فرحات عباس  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ 2017-1990الجزائر خلال الفترة 

  .1سطیف
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الإطار العام وأثرها في : السیاسات الاقتصادیة). 2015. (نزار كاظم، والموسوي، حیدر یونس، الخیكاني

  .العلمیة للنشر والتوزیعدار الیازوري  .)2.ط( السوق المالي ومتغیرات الاقتصاد الكلي

الاقتصاد القیاسي بین النظریة والتطبیق باستخدام ). 2013. (حسام علي، والسواعي، خالد محمد، داود

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة. Eviews7برنامج 

 الجامعیةالدار . مبادئ الاقتصاد العام). 1998. (حامد عبد المجید، وحجازي، المرسي السید، دراز

  .للطباعة والنشر

  .دار حمیثرا للنشر .أساسیات المالیة العامة ).2018. (الأخضر، لقلیطي، دردوري، لحسن

  .دار صفاء للنشر .السیاسات النقدیة والمالیة وأداء سوق الأوراق المالیة ).2010( .الدعمي، عباس كاظم

تدخل الدولة في الاقتصاد الوطني عبر ). 23-22، أكتوبر 2017. (دهان، محمد، وبن مالك، عمار

 2016-2001بوابة الإنفاق العام مقاربة تحلیلیة لبرنامج الاستثمار العمومي في الجزائر للفترة 

ملتقى وطني حول رهانات الاقتصاد الجزائري في ظل الأوضاع المحلیة والدولیة  .]بحث مقدم[

  .أي فرص للنموذج الاقتصادي الجدید، قسنطینة، الجزائر: الحالیة

الدار العلمیة الدولیة ودار الثقافة للنشر  .المالیة العامة والتشریع المالي ).2003. (محمد جمال، ذنیبات

  .والتوزیع

دراسة  -دور حوكمة الإنفاق العمومي في تحقیق التوازنات النقدیة والمالیة ). 2018. (نریمانرقوب، 

غیر أطروحة دكتوراه [ مقارنة بین الجزائر والمملكة العربیة السعودیة والإمارات العربیة المتحدة

  .- 1-جامعة فرحات عباس سطیف  .]نشورةم

دور الإنفاق العام في تحقیق أهداف السیاسة ). 2020. (رمضان، السید أحمد، والسید، وفاء بسیوني

مجلة الدراسات . دراسة تطبیقیة على الاقتصاد المصري) المربع السحري لكالدور(الاقتصادیة 

  .392- 375، )09(التجاریة المعاصرة، 
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دراسة  -أثر سیاسة الإنفاق العام على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي). 2018. (روشو، عبد القادر

 .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2014إلى غایة  2000: الفترة من(تحلیلیة للاقتصاد الجزائري 

  .جامعة حسبة بن بوعلي الشلف

وأثرها على النمو تطور النفقات العامة في الجزائر ).2015. (زرواط، فاطمة الزهراء، و مناد، محمد

  . 32- 01، )01(02، مجلة الأسواق والمالیة .2014- 1990الاقتصادي للفترة 

دراسة تحلیلیة  - آلیات ترشید سیاسة الإنفاق العام في ظل التقلبات الاقتصادیة). 2021. (زغاشو، مریم

  .02جامعة عبد الحمید مهري قسنطینة  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [استشرافیة لحالة الجزائر 

. تحلیل لأخطر مشكلات الرأسمالیة المعاصرة: الاقتصاد السیاسي للبطالة). 1998. (زكي، رمزي

  .المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب

النموذج الاقتصادي الجدید للنمو في الجزائر بین ). 14، نوفمبر 2019. (سابق، نسیمة، وبوراوي عیسى

الملتقى الوطني حول التوجهات النقدیة والمالیة  .]بحث مقدم[ ت التنویع وخیارات التكییفمؤشرا

  .للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، الجلفة، الجزائر

المجلة الجزائریة للعولمة . دور الدولة في الاقتصاد بین الضرورة والحدود). 2016. (سبع، أحمد

  .169-149، )07(07والسیاسات الاقتصادیة، 

دار وائل . الوجیز في الفكر الاقتصادي الوضعي والإسلامي). 2001. (السبهاني، عبد الجبار حمد عبید

  .للطباعة والنشر

مجلة الأكادیمیة للدراسات . دراسة تحلیلیة لسیاسة الإنفاق العام في الجزائر). 2018. (سراج، وهیبة

  .101- 90، )19(10والإنسانیة، الاجتماعیة 

 -الإنفاق الحكومي ودوره في دعم معدلات النمو الاقتصادي في الجزائر). 2019. (سریر، عبد القادر

  .جامعة الجیلالي بونعامة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ 2014- 1980دراسة قیاسیة للفترة 

دور الدولة في تمویل الإنفاق ). 14- 13، مارس 2018(. سعودي، عبد الصمد، وكشیتي، حسین

دراسة تحلیلیة من خلال - الحكومي للتأثیر على مؤشرات التوازن الكلي في الاقتصاد الجزائري
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الملتقى الدولي حول البدائل التمویلیة للإنفاق الحكومي بین  .]بحث مقدم[ المربع السحري لكالدور

  .الاقتصاد الوضعي والاقتصاد الإسلامي، قالمة، الجزائر

مجلة العلمیة للبحوث ال. الاستقرار الاقتصادي الكلي ومؤشراته). 2011. (سعید، رشا عبد العزیز

  .319- 287، )03(والدراسات التجاریة، 

العلاقة السببیة بین الإنفاق الحكومي والنمو الاقتصادي في الجزائر دراسة . )2015( .أحمد، سلامي

  .74- 49، )17(09اقتصادیة، مجلة أبحاث . 2013- 1970تطبیقیة للفترة 

  .وكالة المطبوعات .دراسات في الاقتصاد التطبیقي: السیاسة الاقتصادیة ).1989( .سلیمان، سلوى

دراسة تحلیلیة لأثر صنادیق الثروة ). 2020. (شدري، معمر سعاد، زواوي، فضیلة، وقریتلي، محمد

، )محرر(في میلود علیل . حالة الجزائر - السیادیة في الدول العربیة على تمویل العجز الموازني

. ص ص( العجز الموازني وإشكالیة استدامة الموارد المالیة للموازنة العامة للدولة في الجزائر

  .مخبر السیاسات التنمویة والدراسات الاستشرافیة). 172- 154

أطروحة [دور سیاسة الإنفاق العام في تحقیق أهداف السیاسة الاقتصادیة ). 2023. (شریطي، علي

  .لونیسي علي 2جامعة البلیدة  .]نشورةغیر مدكتوراه 

  .دار الجامعة الجدیدة .الدولةنظریة مالیة : الاقتصاد المالي ).1999( .شهاب، مجدي محمود

  .دار الجامعة الجدیدة .المالیة العامة - أصول الاقتصاد العام ).2004. (شهاب، مجدي محمود

منشورات الحلبي  .اقتصادیات النقود والبنوك ).2014( .شهاب، مجدي محمود، وناشد، عدلي سوزي

  .الحقوقیة

مجلة  .برنامج التمویل غیر التقلیدي في الجزائر تحلیل الدوافع وتقییم النتائج). 2023( .شودار، حمزة

  .34-18، )01(10أبحاث ودراسات التنمیة، 

مصادر تمویل المیزانیة العامة بالجزائر وتحدیات استدامتها في ظل انتشار ). 2022. (صاري، إسماعیل

  .192- 171، )01(13مجلة دراسات العدد الاقتصادي، . جائحة كورونا
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، مجلة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر .دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة). 2005. (صالحي، صالح

04)04( ،22 -46.  

ملامح وسیاسات : أداء الاقتصادات العربیة خلال العقدین الماضیین). 2012. (صندوق النقد العربي

 alaqtsadyt/ada-https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-.الاستقرار

astqraral-wsyasat-almadyynmlamh-alqdyn-khlal-alrbyt-alaqtsadat  

. التقریر الاقتصادي العربي الموحد). 2021. (صندوق النقد العربي

-02/unified-https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022

2021.pdf-report-economic-arab   

تجربة الجزائر مقارنة ببعض (سیاسة التیسیر الكمي كآلیة للتمویل غیر التقلیدي ). 2021. (، أحمدضیف

  .346- 328، )02(16مجلة معارف،  ).التجارب الدولیة

دار المسیرة للنشر والتوزیع  .)2.ط( اقتصادیات المالیة العامة ).2010. (والعزاوي، هدىمحمد، ، طاقة

  .والطباعة

  .دار وائل للنشر .)5.ط( مدخل إلى الاقتصاد الكلي ).2015( .طالب، عوض

استخدام تحلیل السلاسل الزمنیة للتنبؤ بأعداد المصابین بالأورام ). 2012. (، سعدیة عبد الكریمطعمه

- 371، )08(04مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادیة والإداریة،  .یثة في محافظة الأنبارالخب

393.  

انعكاسات التمویل غیر التقلیدي على الاقتصاد الجزائري في ). 2022. (، وبن عبید، فریدطیوب، حسین

مجلة اقتصادیات الأعمال والتجارة،  .2019-2010ظل تقلبات أسعار النفط خلال الفترة 

07)01( ،78 -93.  

دراسة العلاقة السببیة بین متغیرات المربع السحري ). 2021. (عاشور، عبد الحكیم، وبن العایب، بوبكر

تحلیل قیاسي باستخدام منهجیة : وتقلبات أسعار البترول في الجزائر Nicholas Kaldor لـ 

Toda-yamamoto . 254- 241، )02(18والإحصاء التطبیقي، مجلة الاقتصاد.  

https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/ada-alaqtsadat-alrbyt-khlal-alqdyn-almadyynmlamh-wsyasat-alastqrar
https://www.amf.org.ae/ar/publications/aldrasat-alaqtsadyt/ada-alaqtsadat-alrbyt-khlal-alqdyn-almadyynmlamh-wsyasat-alastqrar
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/unified-arab-economic-report-2021.pdf
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/publications/2022-02/unified-arab-economic-report-2021.pdf
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دراسة تطبیقیة  - الآثار الاقتصادیة الكلیة لسیاسة الإنفاق الحكومي ).2010. (عایب، ولید عبد الحمید

  .مكتبة حسن العصریة. قیاسیة لنماذج التنمیة الاقتصادیة

. )تحلیل كلي(القومي السیاسات الاقتصادیة على مستوى الاقتصاد ). 2003. (عبد الحمید، عبد المطلب

  .مجموعة النیل العربیة

  .الدار الجامعیة. اقتصادیات المالیة العامة). 2005. (عبد الحمید، عبد المطلب

  .الدار الجامعیة .تحلیل جزئي وكلي: النظریة الاقتصادیة ).2006. (عبد الحمید، عبد المطلب

  .الدار الجامعیة للنشر .والسیاسات النظریة: الاقتصاد الكلي ).2010. (عبد الحمید، عبد المطلب

  .الدار الجامعیة .السیاسة النقدیة واستقلالیة البنك المركزي ).2013( .عبد الحمید، عبد المطلب

  .دار التعلیم الجامعي للنشر والتوزیع .اقتصادیات النقود والبنوك ).2014( .عبد الرحیم، محمد إبراهیم

دراسة  - السیاسة المالیة وأدواتها في الاقتصاد الإسلامي ).2015. (عبد القادر، نجم الدین حسین صوفي

  .منشورات الحلبي الحقوقیة .مقارنة بالسیاسة المالیة في الاقتصاد الوضعي

useg.univhttps://b-. الاقتصاد الجزائري). 2023. (عبد االله، نور الدین

saida.dz/doc_num.php?explnum_id=1538   

محددات الطلب على واردات المملكة العربیة السعودیة في إطار التكامل . )2007( .عابد، عبدلي

  .56- 01، )32( مجلة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي،. المشترك وتصحیح الخطأ

آلیات حوكمة المیزانیة العامة واتجاهات تطبیقها وفق الإصلاح المیزانیاتي في ). 2021. (إیمان، عبدوس

  .365- 347، )01(24 مجلة معهد العلوم الاقتصادیة،. الجزائر

. البطالة ومشكلاتها بین النظریة والتطبیق دراسة میدانیة في مدینة بغداد). 2014. (عبیرة، عهود جبار

  .241- 213، )40( مجلة البحوث التربویة والنفسیة،

. مدخل تحلیلي معاصر) مالیة عامة(مقدمة في الاقتصاد العام ). 2003. (عثمان، سعید عبد العزیز

 .الدار الجامعیة

https://buseg.univ-saida.dz/doc_num.php?explnum_id=1538
https://buseg.univ-saida.dz/doc_num.php?explnum_id=1538
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دراسة تحلیلیة - أثر الإنفاق العام على المؤشرات الاقتصادیة الكلیة في الجزائر). 2020. (عرابي، محمد

غیر أطروحة دكتوراه [) 2017- 1990(قیاسیة مقارنة مع بعض دول المغرب العربي خلال الفترة 

  .جامعة زیان عاشور الجلفة .]نشورةم

دراسة قیاسیة للفترة  -أثر الإصلاحات الاقتصادیة على النمو في الجزائر). 2013. (عرقوب، نبیلة

  .102- 67، )02(28مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، ). 2010- 1980(

لدراسة  (ARDL)استخدام نماذج الانحدار الذاتي لفترات الإبطاء الموزعة . )2018( .أیمن، عشعوش

، )03(02مجلة العلوم الاقتصادیة والقانونیة، . تأثیر أسعار النفط في النمو الاقتصادي في سوریة

23 -39.  

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة .)3.ط( أصول الموازنة العامة ).2011. (شاكر، عصفور

تحدیث أدوات تدخل الدولة في النشاط ). 2018. (عطیة، عز الدین، شكة، عبد االله، ودروم، أحمد

للدراسات الأدبیة  مجلة تنویر". نحو تبني مفاهیم الحكم الراشد والحوكمة المؤسساتیة"الاقتصادي 

  .214- 203، )06(02، والإنسانیة

أطروحة [دور الإنفاق في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في لیبیا ). 2019. (عطیة، علي منصور سعید

  .جامعة بنها مصر .]نشورةغیر مدكتوراه 

  .منشورات الجامعة الافتراضیة السوریة. المالیة العامة). 2018. (العكام، محمد خیر

النموذج الجدید للنمو الاقتصادي بالجزائر خلال ). 14، نوفمبر 2019( .عثمان، وعیسد، سعادلام، ع

الملتقى الوطني حول التوجهات  .]بحث مقدم[دراسة تقییمیة ): 2019- 2016(مرحلته الأولى 

النقدیة والمالیة للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، الجلفة، 

  .الجزائر

  .دار الحامد .المالیة العامة والتشریع المالي الضریبي ).2003. (عادل فلیح، العلي

  .دار زهران للنشر والتوزیع .مالیة الدولة ).2008. (عادل فلیح، العلي
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مساهمة السیاسة المالیة ). 26- 25، فیفري 2020. (عمارة، نور الهدى، شوق، فوزي، وبریكة، السعید

دور السیاسات الملتقى الوطني حول  .]مقدمبحث [ في دعم وتطویر القطاع الصناعي في الجزائر

  .، أم البواقي، الجزائرالمالیة والنقدیة في ترقیة الاستثمار المنتج خارج المحروقات في الجزائر

تحلیل الأثر الكمي للإنفاق العام على النمو الاقتصادي في ). 2016. (العمریة، العجال، ویعقوبي، محمد

  .211- 203، )05(یة الاقتصادیة، المجلة الجزائریة للتنم. الجزائر

  .مؤسسة شباب الجامعة .التضخم المالي ).2006( .عنایة، غازي حسین

  .دار الرضوان للنشر والتوزیع .اقتصادیات المالیة العامة ).2013. (عواد، فتحي أحمد ذیاب

ضرائب (وارداتها - نفقاتها- الموازنة(المالیة العامة  ).2013. (حسین، وقطیش، عبد الرؤوف، عوضة

  .منشورات الحلبي الحقوقیة .)الخزینة - الاصدار النقدي- ، القروض)رسوم

دور صیغ المشاركات ). 25- 24، ماي 2021. (عیاش، زبیر، فنازي، فطیمة الزهراء، وبومعزة، آمنة

الملتقى  .]بحث مقدم[ رة لحالة الجزائرمع الإشا –المصرفیة الإسلامیة في تعزیز الاستقرار المالي 

بعد إصلاحات  الاستقرار المالي في الجزائر ودوره في تحقیق الاستقرار الاقتصاديالدولي حول 

  .، قسنطینة، الجزائر"الواقع والتحدیات"  2011النظام المصرفي 

- 1990أثر الإنفاق العام على التوازن الاقتصادي في الجزائر خلال الفترة ). 2020. (العیش، أحمد

  .جامعة قاصدي مرباح ورقلة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ 2017

أثر السیاسة المالیة على النمو والاستقرار الاقتصادي الداخلي في الجزائر ). 2018. (فار، عبد القادر

  .بومرداس- جامعة أمحمد بوقرة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2019آفاق - 2000(خلال الفترة 

  .دار وائل للنشر والتوزیع .الاقتصاد الكلي ).2015. (الفارس، عبد الرحیم فؤاد، والسیفو، ولید إسماعیل

استخدام نموذج الانحدار الذاتي . )2022( .حسن علي عثمان، وسعد، سفیان أبو البشر آدم، فطر

دراسة قیاسیة -لقیاس محددات النمو الاقتصادي في السودان (ARDL)للفجوات الزمنیة الموزعة 

  .55- 28، )09(06المجلة العربیة للعلوم ونشر الأبحاث، ). 2020-1990(إحصائیة للمدة 
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السیاسة المالیة في الجزائر بعد توجهات ). 26- 25، فیفري 2020. (قتال، عبد العزیز، وبراي، الهادي

دور السیاسات المالیة والنقدیة في ترقیة الملتقى الوطني حول  .]بحث مقدم[ تراجع أسعار النفط

  .، أم البواقي، الجزائرالاستثمار المنتج خارج المحروقات في الجزائر

دیوان . تحلیلیة تقییمیةدراسة  - المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة). 2003. (قدي، عبد المجید

  .المطبوعات الجامعیة

دار وائل  .نظریات وسیاسات وموضوعات: التنمیة الاقتصادیة ).2007. (القریشي، مدحت القریشي

  .للنشر والتوزیع

أثر تقلبات أسعار النفط في توجیه الإنفاق العام في الجزائر دراسة تحلیلیة ). 2019. (قرینعي، ربحیة

  .جامعة زیان عاشور الجلفة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2016-1986(قیاسیة 

أطروحة دكتوراه [دراسة حالة  - سیاسة الإنفاق العام وعلاقتها بالمتغیرات الكلیة). 2019. (قمیتي، عفاف

  .جامعة عمار ثلیجي الأغواط .]نشورةغیر م

التوجهات الحدیثة لترشید سیاسة الإنفاق العام في الجزائر ). 2018. (قمیتي، عفاف، وحفاي، عبد القادر

  .392- 375، )01(35مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ). 2017- 2001(خلال الفترة 

  .دار الثقافة للنشر والتوزیع .)9.ط( المالیة العامة والتشریع الضریبي ).2015. (أعاد حمود، القیسي

  .ألفا للوثائق .مبادئ الاقتصاد الجزئي والكلي ).2018. (الكافي، مصطفى یوسف

تقییم أداء السیاسة المالیة وأثرها على ). 14، نوفمبر 2019. (كاكي، عبد الكریم، وبوعبدبلي، عبد الحمید

الملتقى  .]بحث مقدم[) 2019- 2000( البرامج الاقتصادیة المعتمدة في الجزائر خلال الفترة

الوطني حول التوجهات النقدیة والمالیة للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة 

  .الإقلیمیة والدولیة، الجلفة، الجزائر

تحلیل وتسییر عملیات نفقات التجهیز والاستثمار العمومي وأثرها على میزان . لحول، كمال، وبوهنة، علي

مجلة اقتصاد المال  .باستعمال اختبار جوهانسن) 2018-1986(المدفوعات في الجزائر 

  .168- 147، )02(06والأعمال، 
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منهجیة تسییر الإنفاق العمومي في الجزائر بین الواقع وآفاق ). 2022. (لحول، كمال، ودیلمي، هاجیرة

التسییر التقلیدي والتسییر دراسة تحلیلیة لوزارة الشباب والریاضة بین  -2023الإصلاح لسنة 

  .346-319، )01(12المجلة الجزائریة للمالیة العامة،  .الحدیث

متطلبات التنویع القطاعي في الجزائر لتجسید ). 14، نوفمبر 2019(. لطرش، ذهبیة، وعرامة، دلال

الملتقى الوطني حول التوجهات النقدیة والمالیة  .]بحث مقدم[أهداف النموذج الاقتصادي للنمو 

  .للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، الجلفة، الجزائر

فعالیة صندوق ضبط الإیرادات في تمویل عجز الموازنة ). 2018. (لطرش، ذهبیة، وكتاف، شافیة

  .42- 19، )05(03التنمیة الاقتصادیة، مجلة . 2017- 2000العمومیة خلال الفترة 

  .دار الفجر للنشر والتوزیع. منهجیة المیزانیة العامة للدولة في الجزائر). 2004. (لعمارة، جمال

الإیرادات الجبائیة العادیة ودورها في توازن الموازنة العامة في ). 2020. (ماحي، محمد، وحداد، محمد

، )01(11مجلة دراسات العدد الاقتصادي، . 2016إلى  2000دراسة تحلیلیة للفترة : الجزائر

345 -364.  

یرادات العامة، المیزانیة النفقات العامة، الإ- اقتصادیات المالیة العامة ).2010. (محمد عباس، محرزي

  .دیوان المطبوعات الجامعیة .)5.ط( العامة

 Nicholasأثر السیاسة المالیة التوسعیة على متغیرات المربع السحري لـ ). 2019. (محفوظ، فاطمة

Kaldor  جامعة أكلي  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ )2018- 2000(في الجزائر خلال الفترة

  .البویرة -محند أولحاج

المجلة العلمیة . دور السیاسة المالیة في تحقیق الاستقرار الاقتصادي). 2018. (محمد الحسیني، كریمة

  .161- 93، )01(32للبحوث والدراسات التجاریة، 

 (ARDL)تطبیق نموذج الانحدار الذاتي للابطاءات الموزعة. )2018( .خالد صلاح الدین طه، محمود

- 2015لدراسة علاقة التكامل المشترك بین أسعار كتاكیت ودجاج اللحم في مصر خلال الفترة 

  .614- 595، )01(03مجلة المنوفیة للاقتصاد والعلوم الاجتماعیة، . 2018
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العجز الموازني في الجزائر ومدى مساهمة صندوق ضبط ). 2020. (مداحي، محمد، وقاسیمي، آسیا

العجز الموازني وإشكالیة استدامة الموارد المالیة ، )محرر(میلود علیل  في. الإیرادات في تمویله

مخبر السیاسات التنمویة والدراسات ). 305- 295.ص ص( للموازنة العامة للدولة في الجزائر

  .الاستشرافیة

. أفریل 17اطلاق القرض السندي للدولة في ). 2016. (المدیریة العامة للضرائب

-plus-voir-informations-https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/espace

23-47-08-04-01-2016-ar/679   

حات الاقتصادیة بالجزائر من خلال مربع تقییم أداء برامج تعمیق الإصلا). 2017. (مسعودي، زكریاء

، )06(04المجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیة، . 2016- 2001كالدور السحري دراسة للفترة 

215 -288.  

التمویل غیر التقلیدي كآلیة لمواجهة عجز الموازنة العامة في ). 2022. (مسعي، أسماء، ورایس، فضیل

  .193-174، )01(05وإدارة الأعمال، مجلة دراسات في الاقتصاد . الجزائر

 2014- 1980الاقتصاد الموازي والاستقرار الاقتصادي دراسة حالة الجزائر ). 2018. (مسمش، نجاة

  .جامعة محمد خیضر بسكرة .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [

دور الإنفاق العمومي في تحقیق ). 26-25، فیفري 2020( .مسیف، خالد، عمراني، سعید، وغالم، بلال

الملتقى  .]بحث مقدم[ 2019-2000دراسة حالة برامج التنمیة للفترة - التنویع الاقتصادي بالجزائر

دور السیاسات المالیة والنقدیة في ترقیة الاستثمار المنتج خارج المحروقات في الوطني حول 

  .، أم البواقي، الجزائرالجزائر

-2001(اسة الإنعاش الاقتصادي في الجزائر وأثرها على التشغیل والبطالة سی). 2018. (مشوك، لامیة

  .632- 609، )10(02مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة،  .)2014

واقع تحریر التجارة الخارجیة وتأثیرها على الاقتصاد ). 2017. (مصراوي، أمیرة، ویوسفي، رشید

  .157-136، )07( ،مجلة دفاتر بوادكس. الجزائري

https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/espace-informations-voir-plus-ar/679-2016-01-04-08-47-23
https://www.mfdgi.gov.dz/index.php/ar/espace-informations-voir-plus-ar/679-2016-01-04-08-47-23
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 - ظاهرة تزاید النفقات العامة في الجزائر وأهم محدداتها). 2020. (مطاي، عبد القادر، وفؤاد، عمر دلال

-41، )02(04مجلة التنمیة والاقتصاد التطبیقي، ). 2016- 1970(دراسة تحلیلیة قیاسیة للفترة 

57.  

دراسة قیاسیة لحالة الجزائر –آثار السیاسة المالیة على النمو الاقتصادي ). 2015. (معط االله، آمال

  .جامعة أبي بكر بلقاید تلمسان .]نشورةغیر مرسالة ماجستیر [) 2012- 1970(

بین ضرورة التدخل أو حتمیة : دور الدولة في الاقتصاد). 2021. (معلم، جمیلة، وبلخباط، جمال

  .381- 363، )07(11، )خزارتك(مجلة الاقتصاد الصناعي . الانسحاب

  .دار ومكتبة حامد للنشر والتوزیع. تاریخ الأفكار الاقتصادیة). 2012. (المعموري، عبد علي كاظم

مجلة الاقتصاد . تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي في ظل اقتصاد السوق). 2013. (معیزي، قویدر

  .158- 135، )08(04الجدید، 

الكفاءة النسبیة للسیاستین المالیة والنقدیة على میزان المدفوعات دراسة حالة ). 2016. (مغلاوي، أمینة

  .03جامعة الجزائر  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [ 2014- 1992الجزائر خلال الفترة 

مساهمة التمویل غیر التقلیدي في معالجة عجز الموانة العامة ). 2020. (، هجیرة، وبوبكر، محمدمكاوي

-211، )01(04مجلة اقتصاد المال والأعمال،  ".2019-2014دراسة تحلیلیة "في الجزائر 

225.  

. دور الدولة في النشاط الاقتصادي). 2016. (المنظمة اللیبیة للسیاسات والإستراتیجیات

http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%AF%D9%88%D8

%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&lan

g=ara  

  .منشورات جامعة دمشق .المالیة العامة ).2016. (والخطیب، شحاده، المهایني، محمد خالد

مؤسسة كنوز الحكمة للطباعة  .إدارة السیاسات الاقتصادیة الكلیة ).2017( .الموسوي، ضیاء مجدي

  .والنشر

http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&lang=ara
http://loopsresearch.org/projects/search?keyword=%D8%AF%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9&lang=ara
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الاقتصاد دراسة قیاسیة لمؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي في الجزائر في ). 2017. (میهوب، مسعود

جامعة  .]نشورةغیر مأطروحة دكتوراه [) 2015-1990(ضوء الإصلاحات الاقتصادیة للفترة 

  .محمد بوضیاف المسیلة

نموذج النمو الاقتصادي الجدید مسعى لتنویع مصادر ). 2020. (ناجم، وافي، وجلایلیة، عبد الجلیل

  .18- 01، )02(15مجلة الحوار الفكري، . النمو الاقتصادي في الجزائر

العامة، المیزانیة  النفقات العامة، الإیرادات - الوجیز في المالیة العامة ).2000. (سوزي عدلي، ناشد

  .دار الجامعة الجدیدة للنشر .العامة

النفقات العامة، الإیرادات العامة، المیزانیة  -أساسیات في المالیة العامة ).2008. (سوزي عدلي، ناشد

  .منشورات الحلبي الحقوقیة .العامة

أطروحة [ المحلي الجزائريأثر سیاسة الإنفاق العام على الطلب على المنتوج ). 2021. (ناویس، أسماء

  .جامعة حسیبة بن بوعلي الشلف .]نشورةغیر مدكتوراه 

الدار  .مشكلة البطالة وأثرها على برنامج الإصلاح الاقتصادي علیها ).2015. (نجا، علي عبد الوهاب

  .الجامعیة

واقع التحكیم بین البطالة ). 14، نوفمبر 2019. (نسیلي، جهیدة، نسیلي، خدیجة، وبجاویة، سهام

الملتقى الوطني حول  .]بحث مقدم[ 2019- 2000والتضخم بالجزائر في ظل المخططات التنمویة 

التوجهات النقدیة والمالیة للاقتصاد الجزائري على ضوء التطورات الاقتصادیة الإقلیمیة والدولیة، 

  .الجلفة، الجزائر

المدخل الحدیث في اقتصادیات  ).2006. (عبد الطیف والفشالي، محمد، الهیثي، نوزاد عبد الرحمن

  .دار المناهج للنشر والتوزیع .المالیة العامة

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة). 03.ط( مبادئ المالیة العامة). 2015. (الوادي، محمود حسین

 .)2.ط( الاقتصادمبادئ علم  ).2013. (خریس، ابراهیم، وعباس، نضال علي، الوادي، محمود حسین

  .دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة
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دار  .تحلیل نظري وتطبیقي - الاقتصاد الكلي ).2007. (الوادي، محمود حسین، والعساوي، كاظم جاسم

  .المسیرة للنشر والتوزیع

  .67- 01ص ص . الجریدة الرسمیة . 2022قانون المالیة لسنة ). 30، دیسمبر 2021. (وزارة المالیة

الاقتصاد الكلي بین النظریة والتطبیق مبادئ  ).2014( .الوزاني، خالد واصف، والرفاعي، أحمد حسین

  .دار وائل للنشر والتوزیع .)11.ط(

 - البرامج الاقتصادیة التنمویة وتطویر سیاسة الإنفاق العام في الجزائر). 2016. (یحیاوي، عبد الحفیظ

، )02(31دراسات اقتصادیة، - مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة ).2017-2000(دراسة للفترة 

310 -333.  

قیاس وتحلیل أثر مكونات مربع ). 2023. (الیساري، أسماء سامي محمد، والفتلاوي، سلام كاظم شاني

مجلة كلیة دجلة الجامعة، . 2020- 2003كالدور في الاستیراد في الاقتصاد العراقي للمدة 

06)02( ،83 -98.  
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  ملیار دج: الوحدة) 2022-1992(لفترة في الجزائر لتطور هیكل نفقات التسییر ): 01(الملحق رقم     

  فوائد الدین العام  تحویلات جاریة  مواد ولوازم  معاشات المجاهدین   نفقات المستخدمین  السنوات

1992  100  6.4  12.1  94.5  23.1  

1993  121.5  10  16.7  113.7  27  

1994  151.7  12.8  18.2  120.9  41.1  

1995  187.5  15.6  29.4  149.7  62.2  

1996  222.8  18.9  34.7  185.3  89  

1997  245.2  25  43.5  220.4  109.4  

1998  268.6  37.9  47.5  199.1  110.8  

1999  286.1  59.9  53.6  248.7  126.4  

2000  289.6  57.7  54.6  292  162.3  

2001  324  54.4  46.3  391.4  147.5  

2002  346.2  73.8  68.5  471.9  137.2  

2003  398  62.7  58,8  487.5  114  

2004  446.8  69.2  71.7  572.6  85.2  

2005  492.2  79.8  76  520.2  73.2  

2006  531.3  92.5  95.7  645.6  68.6  

2007  628.7  101.6  93.8  761.7  80.5  

2008  827  103  112  1115  61  

2009  880  131  113  1114  37  

2010  1193  151  122  1130  36  

2011  1740  163  130  1808  38  

2012  1988.4  185.3  135.2  2431.7  42  

2013  1855.3  226.5  149.1  1856.4  44.2  

2014  2007.2  218.4  161.9  2069  37.8  

2015  2170.9  233  179.7  2000.8  42.6  

2016  2313.1  226  185.5  1814.2  46.8  

2017  2308.3  228  188.6  1783.24  169.1  

2018  2254.1  241.8  216.2  956.1  101.8  

2019  2353.7  252.7  216.4  1087.8  113.9  

2020  2373.1  266.8  109.5  1161.7  171.7  

2021  2512.6  266.1  170.9  1436  143.9  

2022  2745.3  241.4  201.4  2482  390.1  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر    

- (IMF, 1997,2003, 2006, 2009, 2011,2013). 

- (Bank of Algeria, 2016, 2019, 2023). 
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  ملیار دج: الوحدة    )2022-1992(لفترة في الجزائر لتطور هیكل نفقات التجهیز ): 02(الملحق رقم 

  الصناعة  السنوات
الزراعة 

   والري

البنى التحتیة 

  الاقتصادیة والإداریة

التربیة 

  والتكوین

البنى التحتیة 

  الاجتماعیة
  السكن

نفقات 

  أخرى

1992  5  10.1  15.6  10.3  3.2  14.7  12.4  

1993  5.5  14.2  23.2  14.7  4.3  23.3  19.1  

1994  5.1  15.8  24.9  17.3  6.8  25.3  28.5  

1995  6.3  16.1  28.1  19.4  7.6  24.1  39.4  

1996  5.8  21.7  34.8  24.1  8.7  29.3  49  

1997  6.8  29  41.2  28.8  7.3  30.2  63.3  

1998  8.6  37.3  46.6  33.5  8.9  73.5  32.4  

1999  8.6  38.2  53  35.2  9.2  83.8  34.7  

2000  7.3  43.1  63.8  38.8  12.3  100.5  32.5  

2001  6.4  58.5  85  53.8  17.5  114.3  161.4  

2002  7.6  102.4  94.2  56  27.4  129.5  85.2  

2003  5.9  81.5  102.3  60  31.5  118  52.8  

2004  0.2  81.9  122.7  80  38.4  105.7  61.68  

2005  0.1  138.5  185.2  84.5  35.6  104.8  78.8  

2006  0.1  181.6  264  84.1  33  140.7  91.1  

2007  0.2  199  434.8  126.1  41.8  264.1  111.6  

2008  0  247.4  619.6  135.7  54.9  266.5  116.6  

2009  0.1  282.3  484.2  144.9  68.5  308.4  137.1  

2010  0.2  294.5  495.4  153.5  71.2  358.8  134.6  

2011  0.2  301.8  516  127.6  77.8  185.2  126.5  

2012  0.6  256.2  422.3  147.9  112.1  499.6  238.2  

2013  2.8  272.5  704  204.4  115.4  255.5  206.3  

2014  112.6  290.2  818  192.6  112.6  427.7  407.7  

2015  115.5  303.9  1033.4  227.9  136.8  617  398.1  

2016  26.8  235.9  1125.4  192.5  154.6  447.5  349.8  

2017  25.5  272  996.6  157.9  131.8  529.7  217.3  

2018  57.5  263.8  810.7  149.7  136.3  556.2  257.1  

2019  20.5  259.8  1242.9  169.6  132.9  542.5  250.7  

2020  10.8  127.8  802.1  72.3  64.9  385.3  334  

2021  11.7  210  1094.1  99.6  60.7  457.4  207.2  

2022  22.1  192.4  690.4  159.2  109.1  299  354.7  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على: المصدر    

- (IMF, 1997,2003, 2006, 2009, 2011,2013). 

- (Bank of Algeria, 2016, 2019, 2020, 2023). 
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  )2022- 1990(تطور نسبة الإنفاق العام من إجمالي الناتج المحلي في الجزائر ): 03(الملحق رقم 

  السنوات
  إجمالي الإنفاق العام

  )ملیار دج(

  الناتج المحلي الإجمالي 

  )ملیار دج(

نسبة الإنفاق العام من الناتج المحلي 

  الإجمالي

1990  136.5  554.39  24.6% 

1991  212.1  862.13  24.6% 

1992  420.1  1074.70  39.1% 

1993  476.6  1189.72  40.1% 

1994  566.3  1487.40  38.1% 

1995  759.6  2004.99  37.9% 

1996  724.6  2570.03  28.2% 

1997  845.2  2780.17  30.4% 

1998  875.7  2830.49  30.9% 

1999  961.9  3238.20  29.7% 

2000  1178.1  4123,5 28.6% 

2001  1321.0  4260,8 31% 

2002  1550.6  4537,7 34.2% 

2003  1639.3  5264,2 31.1% 

2004  1888.9  6112 30.9% 

2005  2052.0  7564,6 27.1% 

2006  2453.0  8512,2  28.8% 

2007  3108.7  9408,3 33% 

2008  4191.1  11042,8 38% 

2009  4246.3  10135,6 41.9% 

2010  4466.9  12049,5 37.1% 

2011  5853.6  14384,8 40.7% 

2012  7058.1  16209,6 43.5% 

2013  6024.1  16647,9 36.2% 

2014  6995.7  17228,6 40.6% 

2015  7656.3  16712,1 45.8% 

2016  7297.5  17514,6 41.7% 

2017  7282.6  18876,2  38.6% 

2018  7732.1  20452.3  37.8% 

2019  7741.3  20501,1  37.8% 

2020  6902.9  18383,8  37.5% 

2021  7428.7  22021.5  33.7% 

2022  9660  27751.1  34.8% 

  :الطالبة بالاعتماد علىمن إعداد : المصدر    

- (ONS, 2020a, 2020b). 

- (Bank of Algeria, 2023). 

- (IMF, 2023). 
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مؤشر المیل الحدي والمرونة الداخلة للإنفاق العام ونصیب الفرد من الإنفاق العام ): 04(الملحق رقم 

  )2022-1990(في الجزائر للفترة 

  السنوات

المیل 

الحدي 

للإنفاق 

  العام

المیل الحدي 

  لنفقات التسییر

المیل الحدي 

  لنفقات التجهیز

المرونة 

الداخلیة 

للإنفاق 

  العام

المرونة 

الداخلیة 

لنفقات 

  التسییر

المرونة 

الداخلیة 

لنفقات 

  التجهیز

عدد 

  السكان

نصیب 

الفرد من 

الإنفاق 

  العام

1990  0.09 0.07 0.03 0.37 0.41 0.3 25.02 5.46 

1991  0.25 0.21 0.03 1 1.18 0.51 25.64 8.27 

1992  0.98 0.58 0.40 2.50 2.24 3.01 26.27 15.99 

1993  0.49 0.13 0.36 1.23 0.54 2.30 26.89 17.72 

1994  0.30 0.13 0.17 0.79 0.59 1.07 27.5 20.59 

1995  0.37 0.28 0.1 0.99 1.17 0.68 28.06 27.07 

1996  -0.06 0.14 -0.2 -0.22 0.64 -2.93 28.57 25.36 

1997  0.57 0.44 0.13 1.89 1.91 1.81 29.05 29.09 

1998  0.61 0.40 0.20 1.96 1.72 2.73 29.51 29.67 

1999  0.21 0.27 -0.06 0.71 1.14 -1.06 29.97 32.10 

2000  0.24 0.09 0.15 0.85 0.44 1.95 30.51 38.61 

2001  1.04 0.78 0.26 3.36 3.46 3.08 30.95 42.68 

2002  0.83 0.48 0.34 2.43 2 3.46 31.41 49.37 

2003  0.12 0.03 0.09 0.39 0.16 0.89 31.89 51.40 

2004  0.29 0.15 0.14 0.95 0.74 1.37 32.37 58.35 

2005  0.11 -0.003 0.12 0.41 -0.02 1.09 32.86 62.45 

2006  0.42 0.20 0.22 1.47 1.20 1.84 33.35 73.55 

2007  0.73 0.26 0.47 2.21 1.48 3.07 33.86 91.81 

2008  0.66 0.33 0.33 1.74 1.66 1.84 34.59 121.17 

2009  -0.06 -0.09 0.03 -0.14 -0.4 0.15 35.27 120.39 

2010  0.12 0.19 -0.07 0.31 0.85 -0.48 35.98 124.15 

2011  0.59 0.52 0.07 1.46 1.94 0.52 36.72 159.41 

2012  0.66 0.49 0.17 1.52 1.68 1.18 37.5 188.22 

2013  -2.36 -1.48 -0.87 -6.52 -5.98 -7.68 38.3 157.29 

2014  1.67 0.62 1.05 4.12 2.39 7.22 39.11 178.87 

2015  -1.28 -0.24 -1.04 -2.79 -0.86 -5.73 39.96 191.60 

2016  -0.45 -0.04 -0.41 -1.07 -0.16 -2.63 40.84 178.69 

2017  -0.01 0.07 -0.08 -0.03 0.28 -0.57 41.72 174.56 

2018  0.29 0.09 0.2 0.75 0.37 1.4 42.58 181.59 

2019  0.19 1.67 -1.48 0.5 7 -10.67 43.42 178.29 

2020  0.40 -0.05 0.45 1.05 -0.2 4.37 43.85 157.42 

2021  0.14 0.12 0.02 0.43 0.48 0.28 44.58 166.64 

2022  0.39 0.37 0.02 1.12 1.36 0.27 45.29 213.29 

  .)IMF, 2023( و) 03(من إعداد الطالبة بالاعتماد على الملحق رقم  :المصدر
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       )2022-1990( مؤشرات الاستقرار الاقتصادي للفترة): 05(الملحق رقم 

  %: الوحدة                                                                                        

میزان 

  المدفوعات
  السنوات  النمو البطالة التضخم

میزان 

 المدفوعات
  السنوات  النمو البطالة التضخم

22.4  3.7  11.8  3  2007  2.3  17.9  19.7  0.8  1990  

19.8  4.9  11.3  2.4  2008  5.1  25.9  21.2  1.2-  1991  

0.3  5.7  10.2  2.4  2009  2.6  31.7  23.8  1.6  1992  

7.5  3.9  10  3.6  2010  1.6  20.5  23.2  2.2-  1993  

9  4.5  10  2.9  2011  4.3-  29  24.4  0.2  1994  

5.8  8.9  11  3.4  2012  5.3-  29.8  28.1  3.8  1995  

0.4  3.3  9.8  2.8  2013  2.7  18.7  28  3.7  1996  

4.5-  2.9  10.6  3.8  2014  7.2  5.7  28  1.1  1997  

16.4-  4.8  11.2  3.7  2015  1.9-  5  28.2  6.2  1998  

16.3-  6.4  10.5  3.2  2016  0.04  2.6  29.3  3.2  1999  

13.1-  5.6  11.7  1.3  2017  16.3  0.3  29.5  2.4  2000  

9.7-  4.3  11.7  1.2  2018  12.8  4.2  27.3  2.1  2001  

9.7-  2  11.4  1  2019  7.7  1.4  25.7  4.7  2002  

13-  2.4  12.8  5.1-  2020  13  4.3  23.7  6.9  2003  

2.9-  7.3  13.4  3.5  2021  13.1  4  17.7  5.2  2004  

7.2  9.2  11.6  2.9  2022  20.5  1.4  15.3  5.1  2005  

- - - - -  24.7  2.3  12.3  2  2006  

  :من إعداد الطالبة بالاعتماد على :المصدر

- (Bank of Algeria, 2004, 2009, 2014, 2018, 2023). 

-  (ONS, 2011, 2013a, 2021, 2020a, 2020b, 2020c, 2020d, ). 

- (IMF, 2023). 

- (Université de Sherbrooke, 2023). 

- (Trésor direction générale, 2023). 

 ).2021التقریر الاقتصادي العربي الموحد، ( -
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نتائج الإحصاءات الوصفیة لمتغیرات الدراسة): 06(الملحق رقم   

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر        

  مصفوفة الارتباط): 07(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر        
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ADFاختبار الاستقراریة ): 08(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر        

  PPاختبار الاستقراریة ): 09(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر        
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  للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي Bound-Testاختبار ): 10(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر              

  للنموذج الخاص بالبطالة Bound-Testاختبار ): 11(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر              

  للنموذج الخاص بالتضخم Bound-Testاختبار ): 12(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر              

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  10.05793 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79
1%  4.94 5.58

Actual Sample Size 32 Finite Sample: n=35

10%  3.223 3.757
5%  3.957 4.53

1%  5.763 6.48

Finite Sample: n=30
10%  3.303 3.797

5%  4.09 4.663

1%  6.027 6.76

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  12.10374 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16
2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58

Actual Sample Size 29 Finite Sample: n=35

10%  3.223 3.757

5%  3.957 4.53
1%  5.763 6.48

Finite Sample: n=30
10%  3.303 3.797

5%  4.09 4.663

1%  6.027 6.76

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  9.529533 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79

1%  4.94 5.58

Actual Sample Size 30 Finite Sample: n=30

10%  3.303 3.797

5%  4.09 4.663
1%  6.027 6.76
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  للنموذج الخاص بمیزان المدفوعات Bound-Testاختبار ): 13(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر              

  الخاص بالنمو الاقتصادي ARDLنتائج تقدیر نموذج ): 14(الملحق رقم 

     

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

F-Bounds Test Null Hypothesis: No levels relationship

Test Statistic Value Signif. I(0) I(1)

Asymptotic: n=1000

F-statistic  11.03584 10%  3.02 3.51

k 1 5%  3.62 4.16

2.5%  4.18 4.79
1%  4.94 5.58

Actual Sample Size 29 Finite Sample: n=35

10%  3.223 3.757
5%  3.957 4.53

1%  5.763 6.48

Finite Sample: n=30
10%  3.303 3.797

5%  4.09 4.663

1%  6.027 6.76

Dependent Variable: PIB
Method: ARDL

Date: 12/30/23   Time: 11:47
Sample (adjusted): 1991 2022

Included observations: 32 after adjustments
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): DEP 
Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 20
Selected Model: ARDL(1, 0)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

PIB(-1) 0.325900 0.180012 1.810433 0.0806
DEP 0.001755 0.020349 0.086251 0.0319

C 0.016958 0.007313 2.318911 0.0276

R-squared 0.705557     Mean dependent var 0.025250

Adjusted R-squared 0.643871     S.D. dependent var 0.023436
S.E. of regression 0.022916     Akaike info criterion -4.624927

Sum squared resid 0.015229     Schwarz criterion -4.487514
Log likelihood 76.99883     Hannan-Quinn criter. -4.579378

F-statistic 1.711207     Durbin-Watson stat 2.080748
Prob(F-statistic) 0.000198

ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable: D(PIB)

Selected Model: ARDL(1, 0)
Case 2: Restricted Constant and No Trend
Date: 12/30/23   Time: 11:40

Sample: 1990 2022
Included observations: 32

Conditional Error Correction Regression

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.016958 0.007313 2.318911 0.0276
PIB(-1)* -0.674100 0.180012 -3.744753 0.0008

DEP** 0.001755 0.020349 0.086251 0.0319

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DEP 0.002604 0.030369 0.085734 0.0323
C 0.025156 0.007648 3.289104 0.0026

EC = PIB - (0.0026*DEP + 0.0252)
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  الخاص بالبطالة ARDLنتائج تقدیر نموذج ): 15(الملحق رقم 

    

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  الخاص بالتضخم ARDLنتائج تقدیر نموذج ): 16(الملحق رقم 

    

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

Dependent Variable: CHO
Method: ARDL

Date: 12/30/23   Time: 11:44
Sample (adjusted): 1994 2022

Included observations: 29 after adjustments

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)
Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): DEP 
Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 20
Selected Model: ARDL(4, 0)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

CHO(-1) 1.199574 0.188452 6.365412 0.0000

CHO(-2) -0.127375 0.295363 -0.431250 0.6703
CHO(-3) 0.277006 0.293596 0.943492 0.3552

CHO(-4) -0.435031 0.184435 -2.358726 0.0272
DEP -0.032771 0.022238 -6.473640 0.0000

C 0.009938 0.007529 1.320043 0.1998

R-squared 0.970856     Mean dependent var 0.171186
Adjusted R-squared 0.964520     S.D. dependent var 0.076976

S.E. of regression 0.014499     Akaike info criterion -5.447444
Sum squared resid 0.004835     Schwarz criterion -5.164555

Log likelihood 84.98793     Hannan-Quinn criter. -5.358846
F-statistic 153.2370     Durbin-Watson stat 1.903720

Prob(F-statistic) 0.000000

ARDL Long Run Form and Bounds Test
Dependent Variable: D(CHO)
Selected Model: ARDL(4, 0)
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Date: 12/30/23   Time: 11:42
Sample: 1990 2022
Included observations: 29

Conditional Error Correction Regression

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.009938 0.007529 1.320043 0.1998
CHO(-1)* -0.085826 0.039417 -2.177382 0.0400

DEP** -0.032771 0.022238 -1.473640 0.0000
D(CHO(-1)) 0.285400 0.181237 1.574740 0.1290
D(CHO(-2)) 0.158025 0.182821 0.864371 0.3963

D(CHO(-3)) 0.435031 0.184435 2.358726 0.0272

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution.
** Variable interpreted as Z = Z(-1) + D(Z).

Levels Equation

Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DEP -0.381834 0.282282 -5.352669 0.0019
C 0.115793 0.048666 2.379347 0.0260

EC = CHO - (0.3818*DEP + 0.1158)

Dependent Variable: INF
Method: ARDL

Date: 12/30/23   Time: 11:45

Sample (adjusted): 1993 2022

Included observations: 30 after adjustments

Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): DEP 

Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 20

Selected Model: ARDL(1, 3)

Note: final equation sample is larger than selection sample

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

INF(-1) 0.534827 0.117223 4.562474 0.0001

DEP 0.044274 0.059414 3.745174 0.0046

DEP(-1) 0.019229 0.042651 0.450842 0.6562

DEP(-2) 0.045454 0.037229 1.220939 0.2340

DEP(-3) 0.097440 0.043263 2.252265 0.0337

C -0.002425 0.011058 -0.219333 0.8282

R-squared 0.806711     Mean dependent var 0.069667

Adjusted R-squared 0.766442     S.D. dependent var 0.075071

S.E. of regression 0.036280     Akaike info criterion -3.618242

Sum squared resid 0.031590     Schwarz criterion -3.338002

Log likelihood 60.27363     Hannan-Quinn criter. -3.528591

F-statistic 20.03324     Durbin-Watson stat 1.707477
Prob(F-statistic) 0.000000

ARDL Long Run Form and Bounds Test

Dependent Variable: D(INF)
Selected Model: ARDL(1, 3)

Case 2: Restricted Constant and No Trend
Date: 12/30/23   Time: 11:42

Sample: 1990 2022
Included observations: 30

Conditional Error Correction Regression

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -0.002425 0.011058 -0.219333 0.8282

INF(-1)* -0.465173 0.117223 -3.968274 0.0006
DEP(-1) 0.206396 0.080806 2.554224 0.0174

D(DEP) 0.044274 0.059414 3.745174 0.0046

D(DEP(-1)) -0.142894 0.054406 -2.626442 0.0148
D(DEP(-2)) -0.097440 0.043263 -2.252265 0.0337

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution.

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DEP 0.443698 0.141812 3.128780 0.0046

C -0.005214 0.023991 -0.217340 0.8298

EC = INF - (0.4437*DEP - 0.0052)
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  میزان المدفوعاتالخاص ب ARDLنتائج تقدیر نموذج ): 17(الملحق رقم 

    

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  اختبار مشكلة عدم التباین للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي) 18(الملحق رقم 

   

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص بالنمو الاقتصادي) 19(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

Included observations: 29 after adjustments
Maximum dependent lags: 4 (Automatic selection)

Model selection method: Akaike info criterion (AIC)

Dynamic regressors (4 lags, automatic): DEP 

Fixed regressors: C

Number of models evalulated: 20

Selected Model: ARDL(3, 4)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.*  

BC(-1) -0.345161 0.211940 -1.628576 0.1191

BC(-2) 0.028186 0.132391 0.212903 0.8336

BC(-3) -0.236054 0.134811 -1.750998 0.0953

DEP -0.822774 1.194637 -5.525798 0.0001

DEP(-1) 0.083632 1.197547 0.069836 0.9450

DEP(-2) 1.541305 0.705553 2.184533 0.0410

DEP(-3) -3.964320 0.754985 -5.250857 0.0000

DEP(-4) -1.953224 1.077657 -1.812472 0.0850
C 0.311437 0.222964 1.396803 0.1778

R-squared 0.701580     Mean dependent var -0.148745

Adjusted R-squared 0.582212     S.D. dependent var 0.997558

S.E. of regression 0.644787     Akaike info criterion 2.209332

Sum squared resid 8.314997     Schwarz criterion 2.633665

Log likelihood -23.03531     Hannan-Quinn criter. 2.342227

F-statistic 5.877455     Durbin-Watson stat 1.827938

Prob(F-statistic) 0.000622

ARDL Long Run Form and Bounds Test

Dependent Variable: D(BC)
Selected Model: ARDL(3, 4)

Case 2: Restricted Constant and No Trend
Date: 12/30/23   Time: 11:43

Sample: 1990 2022
Included observations: 29

Conditional Error Correction Regression

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 0.311437 0.222964 1.396803 0.1778

BC(-1)* -1.553028 0.284440 -5.459942 0.0000
DEP(-1) -2.469833 1.476737 -1.672493 0.1100

D(BC(-1)) 0.207867 0.179438 1.158438 0.2603
D(BC(-2)) 0.236054 0.134811 1.750998 0.0953

D(DEP) -0.822774 1.194637 5.525798 0.0001
D(DEP(-1)) 4.376239 1.235654 3.541639 0.0020
D(DEP(-2)) 5.917544 1.092599 5.416025 0.0000

D(DEP(-3)) 1.953224 1.077657 1.812472 0.0850

  * p-value incompatible with t-Bounds distribution.

Levels Equation
Case 2: Restricted Constant and No Trend

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DEP -0.590333 0.999349 -5.591369 0.0001
C 0.200535 0.150013 1.336788 0.1963

EC = BC - (-0.5903*DEP + 0.2005)

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.076895     Prob. F(1,29) 0.7835

Obs*R-squared 0.081981     Prob. Chi-Square(1) 0.7746

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.520460     Prob. F(2,29) 0.0979

Obs*R-squared 4.738692     Prob. Chi-Square(2) 0.0935
Scaled explained SS 8.099824     Prob. Chi-Square(2) 0.0174

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 1.385240     Prob. F(2,27) 0.2675

Obs*R-squared 2.977962     Prob. Chi-Square(2) 0.2256
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  اختبار مشكلة عدم التباین للنموذج الخاص بالبطالة) 20(الملحق رقم 

    

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص بالبطالة) 21(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  للنموذج الخاص بالتضخماختبار مشكلة عدم التباین ) 22(الملحق رقم 

    

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص بالتضخم) 23(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 1.071144     Prob. F(1,26) 0.3102
Obs*R-squared 1.107897     Prob. Chi-Square(1) 0.2925

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.151094     Prob. F(5,23) 0.3626

Obs*R-squared 5.804413     Prob. Chi-Square(5) 0.3257
Scaled explained SS 6.204463     Prob. Chi-Square(5) 0.2868

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.105734     Prob. F(2,21) 0.9001
Obs*R-squared 0.289117     Prob. Chi-Square(2) 0.8654

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.545435     Prob. F(1,27) 0.4666
Obs*R-squared 0.574237     Prob. Chi-Square(1) 0.4486

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 2.588835     Prob. F(5,24) 0.4445

Obs*R-squared 4.662634     Prob. Chi-Square(5) 0.1191
Scaled explained SS 10.14833     Prob. Chi-Square(5) 0.0711

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.219562     Prob. F(2,22) 0.8046
Obs*R-squared 0.587088     Prob. Chi-Square(2) 0.7456



 قــــــــــالملاح

 

- 320 - 
 

  اختبار مشكلة عدم التباین للنموذج الخاص بمیزان المدفوعات) 24(الملحق رقم 

    

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  اختبار الارتباط الذاتي بین الأخطاء للنموذج الخاص بمیزان المدفوعات) 25(الملحق رقم 

  

  .Eviews 12مخرجات برنامج : المصدر

  

  

  

 

Heteroskedasticity Test: ARCH

F-statistic 0.138372     Prob. F(1,26) 0.7129
Obs*R-squared 0.148227     Prob. Chi-Square(1) 0.7002

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic 1.017440     Prob. F(8,20) 0.1978

Obs*R-squared 2.382406     Prob. Chi-Square(8) 0.6198
Scaled explained SS 14.46318     Prob. Chi-Square(8) 0.0705

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

Null hypothesis: No serial correlation at up to 2 lags

F-statistic 0.408657     Prob. F(2,18) 0.6706
Obs*R-squared 1.259591     Prob. Chi-Square(2) 0.5327



 
  :ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على دور سیاسة الإنفاق العام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي في 

اتجاهاتها أثناء الفترة  أبرز، وذلك من خلال تحلیل تطور سیاسة الإنفاق العام و )2022-1990(الجزائر خلال الفترة 

النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، میزان (الاقتصادي رها على مؤشرات الاستقرار اثآالمدروسة، وقیاس 

لتقدیر ) ARDL(، وقد اعتمدت الدراسة في ذلك على المنهج الوصفي التحلیلي، وعلى استخدام نموذج )المدفوعات

  . العلاقة بین متغیرات الدراسة في الأجل القصیر والطویل

في تحقیق الاستقرار الاقتصادي  وفعال لها دور مهمأن سیاسة الإنفاق العام لم یكن  ولقد خلصت الدراسة إلى

وهو ما أكدته نتائج التقدیر القیاسي التي كشفت عن ضعف مساهمة ، الرغم من ضخامة الأموال المنفقةبالمنشود 

سیاسة الإنفاق العام في زیادة معدلات النمو وتخفیض معدلات البطالة، ومساهمتها في رفع معدلات التضخم وتراجع 

الحكومة  منجلیا ظرفي وغیر مستدیم، وهو ما یستدعي استقرار رصید میزان المدفوعات، وأن الاستقرار المحقق كان 

 تدارك النقائصو مجابهة العراقیل على ، والعمل المنتهجة الجزائریة ضرورة إعادة النظر في سیاسة الإنفاق العام

  .الوطني وبالتالي تحقیق استقرار الاقتصادالموجودة بما یضمن كفاءة وفعالیة سیاسة الإنفاق العام 

سیاسة الإنفاق العام؛ الاستقرار الاقتصادي، النمو الاقتصادي، البطالة، التضخم، میزان  :الكلمات المفتاحیة

 .المدفوعات

Abstract: 

This study aims to shed light on the role of public expenditure policy in achieving economic stability 

in Algeria during the period (1990-2022), by analyzing the development of public expenditure policy 

and it's most important trends during the period studied, and measuring it's impact on economic 

stability indicators (economic growth, unemployment, inflation, balance of payments), the study 

relied on the descriptive analytical approach, and on the use of the (ARDL) model to estimate the 

relationship between the study variables in the short and long term.  

The study concluded that despite the huge amount of money spent, public expenditure policy did not 

have an important and effective role in achieving the desired economic stability, which was 

confirmed by the results of the standard estimation, which revealed the weak contribution of public 

expenditure  policy to increasing growth rates and reducing unemployment rates, and its contribution 

to rising in inflation rates and the decline in the balance of payments, and that the stability achieved 

was circumstantial and not sustainable, which clearly requires the Algerian government to reconsider 

its public expenditure policy, and work to confront obstacles and correct existing shortcomings in a 

way that ensures the efficiency and effectiveness of the public expenditure policy and achieves the 

stability of the national economy. 

Keywords: public expenditure policy; economic stability, economic growth, unemployment, 

inflation, balance of payments. 


